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 – دراسة مقارنة  – في الدعوى المدنية التقاضي الإلكتروني  
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 نور إسماعيل محمود فرح فريحات 

 

 المشرف 

 الأستاذ الدكتور كمال العلاوين

 

 ملخص

‌

‌اســتشــرافية‌للوصــولهذه‌الدراســة‌إل ‌‌هدفت‌ إل ‌تطبيق‌جميع‌إجراءات‌التقاضــي‌ربر‌‌‌‌إنشــاء‌يلياتا

‌مإ‌إقامة‌الدرو  ــائل‌الإلكترونية‌ابتداءم ‌‌محكمة‌‌صــدور‌حكموحت ‌‌حضــور‌الجلســات‌المرئية‌‌مرورام‌ب‌‌،الوس

و،‌و درجـة‌الأول ‌والطعإ‌فيـ ذ‌الـ ةب‌،هتنفيـ ا‌الإجراءات‌الجوهريـ ا‌فياـ او‌الشـــــاود‌‌‌؛مـ ارات‌كســـــمـ ة‌العقـ اينـ ،‌معـ

ةوالمنقولات،‌‌ ة‌‌دوإ‌‌وحلف‌اليميإ،‌‌إجراء‌الخبرة‌الفنيـ اجـ ة ‌‌الحـ ام‌المحكمـ درو ‌أمـ ذلـ ‌و‌‌لمثول‌أطراف‌الـ كـ

استعداد‌‌مد رل ‌‌‌،‌كما‌ركزت‌هذه‌الدراسةدوإ‌الاسـتغناء‌رإ‌العنصر‌البشر ‌أو‌تطبيق‌الذكاء‌الاصطناري

م‌نحو‌‌التشــريعات‌الأردنية‌الحالية‌رل ‌اســتيعاب‌‌ التحديات‌‌كما‌حاولت‌توقع‌‌ التقاضــي‌الإلكتروني،التحول‌كليا

التي‌ســتواجو‌الأردإ‌في‌تحقيق‌ذل  ‌وقد‌اســتعرضــت‌الباحثة‌بعج‌نماذج‌التقاضــي‌الإلكتروني‌المطبقة‌في‌

ة ،‌والمقارإ‌في‌هذه‌الدراسـ ،‌التحليلي، وقد‌ ‌‌الدول‌العربية‌والغربية،‌ولاذه‌الغاية‌اتبعت‌الباحثة‌المناج‌الوصـفي،

م‌وليج‌جميعاا،‌‌‌‌شــررت‌توصــلت‌الباحثة‌إل ‌أإ‌المحاكم‌الأردنية‌‌ في‌تنفيذ‌بعج‌إجراءات‌التقاضــي‌إلكترونيا

‌كامل‌و إنما‌‌وأإ‌التشـريعات‌الأردنية‌في‌وضـعاا‌الراهإ‌لا‌تسـعف‌في‌التحول‌نحو‌التقاضـي‌الإلكتروني‌بشـكلا

ــيات،‌‌هي‌‌ ــرو‌لإجراء‌التعديات‌التي‌أوردتاا‌الباحثة‌في‌التوصـ ــلت‌إل ‌بحاجة‌إل ‌تدخل‌المشـ أإ‌‌كما‌توصـ

‌،‌وممارسة‌حق‌الدفاو علنيةي‌يحقق‌ضمانات‌المحاكمة‌العادلة‌مإ‌مبدأ‌المواجاة،‌الالتقاضي‌الإلكترون

 

المحاكم،‌المحاكم‌الإلكترونية،‌التقاضـي‌الإلكتروني،‌التقاضـي‌رإ‌بعد،‌الوسـائل‌‌إجراءات‌:‌‌الكلمات المفتاحية

‌ ضمانات‌المحاكمة‌العادلة‌التضخم‌الإجرائي،‌،الإلكترونية،‌الجلسات‌المرئية،‌العدالة‌الإجرائية

‌
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ABSTRACT 

 

This study is aimed at establishing forward-looking mechanisms that are designed 

to enable all court proceedings to be carried through electronic means, from the 

moment of filing the statement of claim, attending visual sessions to the first 

instance decision,  appeal against and execute it, including substantive procedures 

as hearing witnesses, inspecting real estate and chattels, expertise, and taking an 

oath without the parties involved having to appear in court. It should be noted that 

this study is not intended to exclude the human factor or apply artificial 

intelligence. This study also focused on how well current Jordanian legislations 

meet the increasing aspirations to entirely transfer to  remote litigation, and tried to 

anticipate the challenges Jordan would face in achieving this transition. The 

researcher has reviewed some Arab and Western models for electronic litigations. 

For this purpose, the researcher followed the descriptive, analytical, and 

comparative methods in this study. The researcher concluded that Jordanian courts 

have started implementing some electronic litigation procedures, but not all of 

them. The current Jordanian legislations do not entirely support the transition to 

electronic litigation and require legislative intervention to make the amendments 

proposed by the researcher. Electronic litigation ensures fair trial guarantees based 

on adversarial principle, publicity, and the right of defense. 

Keywords: Court Proceedings, Online Courts, Online Litigation, Electronic 

Jurisdiction, Remote Litigation, Electronic Means, Visual Sessions, Procedural 

Justice, Procedural Inflation, fair trial guarantees. 
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 الفصل الأول 

 لكترونيالتقاضي الإماهية 

م‌‌الإلكتروني‌‌إإ‌التقاضـي‌‌ الأردني‌الذ ‌ررفو‌لأول‌مرة‌‌‌لد ‌المشـرومصـطل ‌حديث‌نسـبيا

،‌‌(‌1)في‌الإجراءات‌القضـائية‌المدنية‌‌نظام‌اسـتعمال‌الوسـائل‌الإلكترونيةرندما‌سـإ‌‌‌‌2018في‌رام‌‌

،‌‌(‌3)لقانوإ‌أصـول‌المحاكمات‌المدنية(‌‌2)أكبر‌في‌التعديل‌الأخير‌‌تنظيم‌أحكامو‌بشـكلا‌‌توسـع‌فيوقد‌‌

م‌رلينا‌مناقشـتو‌وبياإ‌‌ أبعاده‌وأثر‌التعديات‌الطارئة‌رل ‌الإجراءات‌القضـائية‌المتبعة‌‌لذا‌كاإ‌لزاما

المبحث  وخصـائصـو‌في‌الإلكتروني‌‌التقاضـي‌‌‌‌مفاوملحديث‌رإ‌‌االباحثة‌‌‌‌سـتتول ‌‌في‌المحاكم،‌حيث‌

‌ المبحث الثانيفي‌‌الإلكترونيالتقاضي‌الخصومة‌في‌و،‌الأول

‌المبحث الأول 

 لكترونيالتقاضي الإ مفهوم

ــي‌الإإإ‌حداثة‌‌ ــاحات‌المحاكم‌كلكترونيالتقاضــ ــي‌التقليد ‌‌‌‌رديف،‌وإدخالو‌لســ للتقاضــ

‌‌الحـديـث‌رإ‌،‌لتتنـاول‌بعـد‌ذلـ المطلـ  الأول  ضـــــمإو‌‌يســـــتـدري‌مإ‌البـاحثـة‌الوقوف‌رل ‌مفاومـ

‌ المطل  الثانيضمإ‌الإلكتروني‌خصائص‌التقاضي‌

‌المطل  الأول 

 لكترونيالتقاضي الإ تعريف

ــي‌لغةم‌في‌ ــتتناول‌الباحثة‌في‌هذا‌المطلب‌تعريف‌التقاضــ وتعريف‌‌الفرع الأول،  حيث‌ســ

م‌في‌‌الفرع الثانيالإلكتروني‌لغةم‌في‌‌ وتعريف‌التقاضي‌‌،‌‌الفرع الثالث،‌وتعريف‌التقاضي‌اصطاحا

 
ــائية‌المدنية‌رقم‌)(‌1) ــائل‌الإلكترونية‌في‌الإجراءات‌القض ــتعمال‌الوس ــنة‌95نظام‌اس ــور‌رل ‌‌2018(‌لس ،‌المنش

ــمية‌)5600الصــفحة‌رقم‌) ــي ‌02/09/2018(،‌بتاريخ‌‌5529(،‌ردد‌الجريدة‌الرس ــار‌لو‌بنظام‌،‌وس ــتعمال‌ش اس

م‌ ‌ الوسائل‌الإلكترونية‌لاحقا

،‌المنشــــور‌رل ‌الصــــفحة‌رقم‌‌2023(‌لســــنة‌‌14رقم‌)القانوإ‌المعدل‌لقانوإ‌أصــــول‌المحاكمات‌المدنية‌‌(2)

في‌‌‌مإ‌تاريخ‌نشـــرهوالســـار ‌المفعول‌مإ‌‌‌17/05/2023(،‌بتاريخ‌5859(،‌ردد‌الجريدة‌الرســـمية‌)2480)

‌ة الجريدة‌الرسمي

(،‌ردد‌الجريدة‌‌735،‌المنشــور‌رل ‌الصــفحة‌رقم‌)1988(‌لســنة‌24رقم‌)قانوإ‌أصــول‌المحاكمات‌المدنية‌‌ (3)

‌ وتعدياتو‌02/04/1988(،‌بتاريخ‌3545الرسمية‌)
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م‌في‌‌ ضـمإ‌‌‌‌التقاضـي‌الإلكتروني‌رإ‌التقاضـي‌التقليد ‌‌وتمييز،‌‌الفرع الرابعالإلكتروني‌اصـطاحا

  الفرع الخامسقانوإ‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌في‌

 الفرع الأول

 تعريف التقاضي لغة  

‌بالرجوو‌إل ‌معاجم‌اللغة‌العربية،‌نجد‌أإ‌معن ‌كلمة‌)التقاضي(‌لغةم:

‌:‌مصدر‌تقاض  التقاضي"

‌الدَّيإَ:‌قَبَضَو ‌مِنْو  أصل‌التقاضي‌الط،لَب،‌وتقَاضاه ‌‌•

‌: ‌واقْتضََيْتو‌بمعْنَ ‌أخََذْتو ‌(تقَاضَيْت‌دَيْني)يقال 

تقاضم   ،‌والمفعول‌م  تقاجا ‌تقاض ‌إل ‌يتقاض ،‌تقَاضيما،‌فاو‌م 

ا)‌تقاض ‌فانما‌دَيْنما:‌اقتضاه،‌طلبو‌وقَبضَو‌منو•‌ ‌ (تقاضَ ‌رل ‌رملو‌أجرم

‌ (1)رفعوا‌أمرَهم‌إليو"تقاض ‌القوم ‌إل ‌الحاكم:‌•‌

 الفرع الثاني

 تعريف الإلكتروني لغة  

‌بالرجوو‌إل ‌معجم‌اللغة‌العربية‌المعاصرة،‌نجد‌أإ‌معن ‌كلمة‌)الإلكتروني(‌لغةم:

‌ات:‌اسم‌منسوب‌إل ‌إلكتروإ إلكتروني:‌ج‌(مفرد‌)‌إلكتروني"

دام‌الأدوات‌‌لكترونيـ•‌رلم‌الإ ا‌واســـــتخـ ارهـ ات‌ويثـ اول‌الإلكترونـ اء‌يتنـ ات:‌فرو‌مإ‌الفيزيـ

‌‌الإلكترونيـةالت،ِقني،ـات‌‌‌-‌‌الإلكترونيـةالبطـاقـة‌‌‌‌-الإلكتروني‌‌البريـد‌‌‌‌-‌‌الإلكترونيـة ‌البرمجـة‌الإلكترونيـة

حنة‌‌‌‌-ات‌‌لكترونيتكنولوجيا‌الإ‌‌-الإلكتروني‌‌الفضـاء‌‌‌‌-‌‌الإلكترونيةالحضـارة‌‌‌‌- رصـر‌‌‌-‌‌إلكترونيةشِـ

‌ إلكترونيةوسائل‌إرام‌‌-‌الإلكترونيةوسائل‌التعبير‌

 
د‌مرتضـــــ )(‌‌1) د ،‌محمـ اموس  ،(2001الزبيـ اج العروس من جواهر القـ د‌قطـامط،‌طتـ د‌المجيـ ،‌‌1،‌تحقيق‌ربـ

للثقــافــة‌‌ مــادة‌)قضـــــي(،‌ج‌‌المجلج‌الوطني‌  ‌وانظر‌رمر،‌أحمــد‌‌(313)،‌ص39والفنوإ‌والآداب،‌الكويــت،‌

  (1829)،‌مادة‌)قضي(،‌المجلد‌الثالث،‌ص1رالم‌الكتب،‌طمعجم اللغة العربية المعاصرة، ‌،(2008مختار)
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ماغ‌الإ ــتمل‌رل ‌مجمورة‌مإ‌الآلات‌‌‌‌إلكتروني؛‌جااز‌‌لكتروني:‌العقل‌الإلكتروني•‌الد،ِ يش

‌في‌حل‌أرقد‌العملي،ات  ماغ‌البشر ، ‌التي‌تنوب‌رإ‌الد،ِ

ب عــد‌مإ‌النواة‌‌إلكترونيــة•‌طبقــة‌‌ تتحر، ‌فيــو‌الإلكترونــات‌رل ‌ ة‌ :‌حي،ز‌يحيط‌بنواة‌ذر،

طة‌معلوم" ‌ (1)متوس،ِ

 الفرع الثالث

 تعريف التقاضي اصطلاحا  

يمكإ‌تعريف‌التقاضـي‌بأنو‌حق‌الفرد‌في‌طرح‌درواه‌رل ‌سـلطة‌فصـل‌المنازرات‌ضـمإ‌‌

م‌تســـم ‌المحاكم،‌والتي‌‌ م‌قضـــائيا نظام‌الحكم‌في‌كل‌دولة‌مإ‌خال‌دوائر‌محددة‌تتبع‌اختصـــاصـــا

‌ ‌(2)يباشر‌مإ‌خالاا‌مجمورة‌مإ‌القضاة‌نظر‌هذه‌الدراو ‌بموجب‌قوانيإ‌شكلية‌وموضورية

 الفرع الرابع 

 تعريف التقاضي الإلكتروني اصطلاحا  

يســـــتـدري‌مإ‌البـاحثـة‌التفرقـة‌بينـو‌وبيإ‌العـديـد‌مإ‌‌الإلكتروني‌‌إإ‌بيـاإ‌مفاوم‌التقـاضـــــي‌‌

ــياق؛‌وهي‌المحكمة‌‌ ــاباو‌وتقاربو‌في‌الس ،‌‌لكتروني‌،‌القاضــي‌الإالإلكترونيةالمصــطلحات‌التي‌تش

‌والتقاضي‌رإ‌بعد الإلكتروني‌القضاء‌

تمدة‌مإ‌فكرة‌الإدارة‌الإلكتروني‌‌إإ‌فكرة‌التقاضـي‌‌ ،‌التي‌تعني‌الانتقال‌مإ‌‌الإلكترونيةمسـ

ــكل‌ ــكلاا‌التقليد ‌الورقي‌إل ‌الشـ ــخاص‌بشـ ربر‌‌الإلكتروني‌‌تقديم‌الخدمات‌والمعلومات‌إل ‌الأشـ

ة‌أو‌‌الإ ــاء‌ســـــواء‌مإ‌حيـث‌الخـدمـات‌الإداريـ ارة‌رإ‌تطوير‌لأداء‌أجازة‌القضـــ نترنـت،‌فاي‌ربـ

‌ (3)القضائية

ف‌بعج‌الفقـو‌التقـاضـــــي‌‌ بـأنـو‌نظـام‌قضـــــائي‌جـديـد‌قـائم‌رل ‌الأنظمـة‌‌الإلكتروني‌‌وقـد‌رر،

ــي‌‌ ــتحدثة،‌والتي‌تطبق‌فياا‌كافة‌إجراءات‌التقاضــ ــاطةالمعلوماتية‌المســ ‌‌إلكترونيةمنظومة‌‌‌‌بوســ

 
ار)‌‌(1) ة المعـاصـــــرة  (،2008رمر،‌أحمـد‌مختـ د‌الأول،‌ص‌)1،‌رـالم‌الكتـب،‌طمعجم اللغـة العربيـ ،‌‌111،‌المجلـ

112 )‌

،‌دار‌‌1،‌طالتقاضــي الإلكتروني كنمام وضــاعي معلوماتي بين النمرية والتطبي (،‌‌2020لطفي،‌خالد‌حســإ)(‌2)

‌( ‌‌12الفكر‌القانوني،‌الاسكندرية،‌ص)

ــي  ‌‌،(2022محمد،‌خليل،‌وزياإ،‌براب )(‌3) ــور‌في‌المجلة‌‌في القانون الجزاعريالإلكتروني التقاضــ ،‌بحث‌منشــ

 ( 5‌،6،‌ص)1،‌و7والعلوم‌السياسية،‌مجالجزائرية‌للحقوق‌
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متكـاملـة‌تعتمـد‌رل ‌أجازة‌الحـاســـــوب‌المرتبطـة‌بشـــــبكـة‌)الإنترنـت(‌الـدوليـة،‌للنظر‌في‌الـدرـاو ‌‌

  (1)والفصل‌فياا‌خال‌مدة‌قصيرة‌وإجراءات‌يسيرة‌لتسايل‌رمل‌القضاة‌والمتقاضيإ

ف‌التقاضـي‌‌كما‌‌ تندات‌التقاضـي‌‌الإلكتروني‌‌ي عر، م‌إل ‌المحكمة‌ربر‌‌إلكترونيبعملية‌نقل‌مسـ ا

ــاطة‌الموظف‌المختص‌‌‌،الإلكترونيالبريد‌‌ ــتندات‌بوسـ ــدار‌قرار‌‌‌،حيث‌يتم‌فحص‌هذه‌المسـ وإصـ

م‌بما‌تم‌بشأإ‌هذه‌المستندات‌ثم‌‌‌،بشأناا‌بالقبول‌أو‌الرفج‌ ،‌‌(‌2)إرسال‌إشعار‌إل ‌المتقاضي‌يفيد‌رلما

د‌مإ‌إجراءات‌ د‌اقتصـــــر‌رل ‌إجراء‌واحـ و‌قـ و‌أنـ د‌رليـ ذا‌التعريف‌ي ةخـ ة‌أإ‌هـ احثـ ث‌تر ‌البـ حيـ

  التقاضي‌وهو‌إيداو‌المستندات‌

ــضــائي‌معلوماتي‌جديد‌ ــام‌قـــــ فو‌يخر‌بأنو‌نظـــــ يتم‌بموجبو‌تطبيق‌كافة‌إجراءات‌‌،ورر،

ــة‌‌ ــاطة‌أجازة‌الحاسوب‌المرتبطة‌بشبكة‌الإ‌‌الإلكترونيةالتقاضي‌رإ‌طريق‌المحكمـــ نترنت‌‌بوســـ

ــي‌الدراو لكترونيوربر‌البريد‌الإ ــصل‌فـــ ــررة‌الفـــ ــرج‌ســـ وتسايل‌إجراءاتاا‌رل ‌‌‌‌،،‌لغـــ

م‌إلكترونيوتنفيذ‌الأحكام‌‌،المتقاضيإ ‌ (3)ا

ــاة‌النظامييإ‌بنظر‌الدرو ‌ ــة‌مإ‌القضـ ــلطة‌لمجمورة‌متخصـــصـ ف‌رل ‌أنو‌سـ ‌‌،كما‌ر ر،

مسـتحدثة‌ضـمإ‌نظام‌أو‌أنظمة‌قضـائية‌معلوماتية‌‌‌‌إلكترونيةومباشـرة‌الإجراءات‌القضـائية‌بوسـائل‌‌

‌ (4)متكاملة‌الأطراف‌والوسائل‌تعتمد‌مناج‌تقنية‌شبكة‌الربط‌الدولية‌)الإنترنت(

ة‌‌ احثـ ا‌أإ‌‌وتر ‌البـ ة‌نظرهـ اضـــــي‌‌مإ‌وجاـ ف‌بـالإلكتروني‌التقـ وي عر، ــائي‌‌‌‌؛أنـ ام‌قضـــ نظـ

ــ و‌قضـــ ارج‌مإ‌خالـ اتي‌يمـ درو ‌‌جميع‌‌والأطراف‌‌اة‌الحكم‌‌معلومـ لربر‌‌إجراءات‌الـ ــائـ ‌‌الوســـ

حضــور‌‌الوإ‌الحاجة‌إل ‌‌،‌د‌وصــولام‌إل ‌إصــدار‌الحكم‌وتنفيذهو‌‌قيد‌الدرو بدءام‌مإ‌‌الإلكترونية‌‌

‌ المحكمةأمام‌‌الدرو طراف‌الماد ‌لأ

 
،‌‌في الحد من التضـخم الإجراعي الإلكتروني دور التقاضـي ‌‌،(2021خليفة،‌رباح‌سـليماإ،‌وإبراهيم،‌ذاكر‌أحمد)(‌1)

‌ (532)ص،‌39،‌و10بحث‌منشور‌في‌مجلة‌كلية‌القانوإ‌للعلوم‌القانونية‌والسياسية،‌مج

،‌المكتب‌العربي‌1ط،‌لكترونيالمعلوماتية والتقاضـــــي الإ الإلكترونيةالمحاكم  ‌‌،(2013يوســـــف،‌أمير‌فرج)‌(2)

‌ (31)الحديث‌للنشر،‌الإسكندرية،‌ص

،‌بحث‌منشــور‌في‌مجلة‌المحقق‌الحلي‌‌مفهوم التقاضــي عن بعد ومســتلزمات ‌‌،(2016الكعبي،‌هاد ‌حســيإ)‌(3)

‌ (283)للعلوم‌القانونية‌والسياسية،‌العدد‌الأول/‌السنة‌الثامنة،‌العراق،‌ص

ــي في المحكمة  ‌‌،(2019رامر،‌رباب‌محمود)(‌4) ــور‌في‌مجلة‌كلية‌التربية‌للبنات‌الإلكترونيةالتقاضـ ،‌بحث‌منشـ

‌ (393)السنــة‌الثالثة‌رشرة،‌ص‌25للعلوم‌الإنسانية،‌العدد‌
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ــاء‌الإأما‌‌ م‌‌،‌فلكترونيالقضــ ــيا قد‌تم‌تعريفو‌رل ‌أإ‌يكوإ‌جااز‌الحاســــوب‌في‌ذاتو‌قاضــ

م‌دوإ‌تدخل‌العنصـر‌البشـر ‌بما‌لو‌مإ‌سـلطة‌تقديرية‌في‌إصـدار‌الأحكام،‌فا‌مجال‌‌إلكتروني ــا ــــ

ــا‌‌‌‌بللإرمال‌السلطة‌التقديرية‌‌ ــات‌التـــي‌يختزلاـ ــدة‌البيانـ ــة‌رل ‌قارـ ــات‌المدونـ بتفارـــل‌المعلومـ

وذل ‌بغرج‌إصدار‌‌‌؛مع‌البـــرامج‌المةتمتة‌أو‌أنظمة‌الـــذكاء‌الاصطناريالإلكتروني‌‌القاضـــي‌‌

‌ لكتروني،‌وهو‌بذات‌مصطل ‌القاضي‌الإ(1)إلكترونيحكم‌

يعتمد‌رل ‌‌‌‌هو‌ماوتشـــير‌الباحثة‌إل ‌أإ‌مفاوم‌التقاضـــي‌الإلكتروني‌محل‌هذه‌الدراســـة‌

‌ إنســاإ‌يمارج‌القضــاء‌باســتخدام‌وســائل‌إلكترونية؛‌أ ‌إلكترونية‌إجراءات‌التقاضــي‌‌‌وجود‌قاجا

ــطناري ــي‌الإلكتروني‌الذ ‌يعتمد‌رل ‌أنظمة‌الذكاء‌الاصــ ويقوم‌رل ‌‌‌‌،يختلف‌رإ‌مفاوم‌القاضــ

‌استبدال‌القاضي‌الإنساإ‌بأجازة‌تمارج‌القضاء،‌وهو‌ما‌يخرج‌رإ‌نطاق‌دراستنا‌هذه 

ة‌‌و المحكمـ ا‌يتعلق‌بـ ةفيمـ ائي‌‌‌‌،الإلكترونيـ اتي‌ثنـ ا‌حيز‌تقني‌معلومـ ا‌رل ‌أناـ د‌تم‌تعريفاـ فقـ

،‌ويتألف‌مإ‌شـــبكة‌الربط‌الدولية‌إضـــافة‌إل ‌مبن ‌‌الإلكترونيةالوجود،‌يســـم ‌ببرمجة‌الدرو ‌‌

لوحـدات‌قضـــــائيـة‌وإداريـة،‌ويبـاشـــــر‌مإ‌خالـو‌الإلكتروني‌‌المحكمـة‌بحيـث‌يتي ‌الظاور‌المكـاني‌‌

ــرة‌‌ ــريعات‌تخولام‌مباش مجمورة‌مإ‌القضــاة‌مامة‌النظر‌في‌الدراو ‌والفصــل‌فياا،‌بموجب‌تش

وحفظ‌وتـداول‌ملفـات‌‌‌‌،الإجراءات‌مع‌ارتمـاد‌يليـة‌تقنيـة‌فـائقـة‌الحـداثـة‌لتـدويإ‌الإجراءات‌القضـــــائيـة

هو‌ذات‌تعريف‌التقـاضــــي‌‌،‌حيـث‌تر ‌البـاحثـة‌أإ‌تعريف‌المحكمـة‌الإلكترونيـة‌‌(2)الـدرـاو 

ــائل‌‌ ــتعمال‌الوســ ــي‌مإ‌قبل‌الايئة‌الحاكمة‌باســ الإلكتروني‌الذ ‌يقوم‌رل ‌رقد‌إجراءات‌التقاضــ

‌الإلكترونية 

 خامس الفرع ال

 ضمن وانون أصول المحاكمات المدنية عن التقاضي التقليدي الإلكتروني التقاضي  تمييز

جملة‌مإ‌المزايا،‌مما‌حدا‌بالدول‌لتبنيو‌‌ب‌‌قاضـي‌التقليد رإ‌الت‌‌الإلكترونيالتقاضـي‌‌يتميز‌‌

م‌‌ م‌محققا الاســــتغناء‌رإ‌الحضــــور‌‌ك‌؛لاذه‌المزاياوتوفير‌ما‌يلزم‌مإ‌إمكانيات‌ليكوإ‌تطبيقو‌ناجعا

،‌وتســـايل‌إيداو‌وتبادل‌اللوائ ‌‌رل ‌المتقاضـــيإ‌‌الوقت‌والجاد‌‌‌يوفر‌‌مما‌‌؛الفعلي‌لقارات‌المحاكمة

 
ــالم)‌(1) ــليماإ‌بإ‌س ــور‌في‌مجلة‌كلية‌لكترونيالقاضــي الإ‌‌،(2018الخروصــي،‌داود‌بإ‌س ــريعة‌‌،‌بحث‌منش الش

‌ ‌(603)كلية‌الشريعة‌والقانوإ‌بأسيوط،‌ص‌-والقانوإ‌بأسيوط،‌جامعة‌الأزهر‌

ــعاد)(‌2) ــاعية وتداعيات مواجهة جاعحة وباء  الإلكترونيةالمحكمة  ‌‌،(2020بوار،‌سـ كآلية لتقري  الخدمات القضـ

‌‌( 213‌،214ص)،‌20مجلة‌الباحث‌للدراسات‌القانونية‌والقضائية،‌العدد‌بحث‌منشور‌في‌،‌كورونا المستجد
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دوإ‌التقيد‌بمواريد‌الدوام‌الرسـمي،‌بالإضـافة‌إل ‌تبسـيط‌الإجراءات‌رل ‌أرواإ‌القضـاء‌والسـررة‌‌

‌‌‌‌‌وتحقيق‌العدالة‌الناجزة ‌،إنجازهافي‌

لا‌يعني‌تعطيل‌النصــــوص‌الإجرائية‌التي‌تحكم‌ســــير‌‌الإلكتروني‌‌وإإ‌تطبيق‌التقاضــــي‌‌

واتخاذ‌القرارات‌الإردادية‌رل ‌‌‌‌،ومدد‌تقديم‌اللوائ ‌وتبادلاا‌‌،الجلســة‌وحضــور‌الأطراف‌وغيابام

ر ‌ما‌ورد‌في‌قانوإ‌أصـول‌المحاكمات‌المدنية‌رل ‌الجلسـات‌ المحاضـر‌وصـدور‌الأحكام،‌إذ‌يسـ

م إلكترونيالتي‌ت عقد‌ ‌ا

‌متصـل،‌تنعقد‌المحاكمة‌‌ وجلسـاتاا‌بوسـاطة‌شـاشـات‌ررج‌لد ‌كل‌‌‌الإلكترونيةوفي‌سـياقا

يتم‌‌منام‌بالصــوت‌والصــورة‌لد ‌الآخر،‌و‌‌‌كلٌ‌مإ‌قاضــي‌الموضــوو‌وأطراف‌الخصــومة‌ليظار‌‌

ة‌‌ اكمـ ة‌إجراء‌المحـ د‌‌‌الإلكترونيـ ة‌التي‌تعقـ اكمـ ــات‌المحـ م‌إإ‌حضـــــر‌الأطراف‌جميع‌جلســـ ا اهيـ وجـ

م‌إلكتروني رغم‌تبلغو‌‌‌‌الإلكترونيةأو‌بمثابة‌الوجاهي‌إإ‌لم‌يحضـر‌الخصـم‌أيام‌مإ‌جلسـات‌المحاكمة‌‌‌‌،ا

م‌إإ‌حضـر‌إحد ‌أو‌بعج‌الجلسـات‌‌‌،أصـوليام‌ م‌ارتباريا وتخلف‌رإ‌باقياا‌بما‌‌‌‌،الإلكترونيةأو‌وجاهيا

ــة‌النطق‌بالحكم‌وفقام‌لأحكام‌المادة‌) ــول‌المحاكمات‌المدنية،‌إلا‌أإ‌‌67فياا‌جلســ (‌مإ‌قانوإ‌أصــ

،‌نبحـث‌فيمـا‌إذا‌كـانـت‌الـدرو ‌معـدة‌‌الإلكترونيـةحضـــــر‌وطلـب‌إدخـالـو‌في‌المحـاكمـة‌‌‌الخصـــــم‌إذا

م‌لعجز‌‌؛للفصـــــل‌أم‌لا ا لتقرير‌مـد ‌وجوب‌الرجوو‌رإ‌قرار‌محـاكمتـو‌وإدخـالـو‌في‌المحـاكمـة‌وفقـ

(‌مإ‌قانوإ‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌والتي‌جاء‌فياا‌"ولا‌يقبل‌حضوره‌فيما‌بعد‌إذا‌67/2المادة‌)

،‌فإإ‌كانت‌المحكمة‌قد‌قررت‌رل ‌المحضـــر‌اختتام‌المحاكمة‌أو‌‌(1)كانت‌القضـــية‌معدة‌للفصـــل"

‌تكوإ‌الدرو ‌‌القرار‌رفعت‌الجلســـة‌لإصـــدار‌‌ ولا‌يتم‌‌‌،معدة‌للفصـــلالفاصـــل‌في‌الدرو ‌رندئذا

ادة‌) ة‌إلا‌إإ‌توفرت‌شـــــروط‌المـ اب‌المرافعـ ادة‌فت ‌بـ انوإ‌أصـــــول‌‌158/3الرجوو‌وإرـ (‌مإ‌قـ

‌المحاكمات‌المدنية‌بوجود‌أمر‌ضرور ‌للفصل‌في‌الدرو  

ــة‌‌ ل‌الجلســـ أجيـ ة‌تـ ا‌إإ‌قررت‌المحكمـ ةأمـ ذ ‌تقرر‌‌‌الإلكترونيـ دقيق‌ثم‌طلـب‌الطرف‌الـ للتـ

م‌إدخـالـو‌في‌المحـاكمـة،‌فيتوجـب‌رل ‌المحكمـة‌الرجوو‌‌ م‌ارتبـاريـا محـاكمتـو‌بمثـابـة‌الوجـاهي‌أو‌وجـاهيـا

رإ‌قرارها‌السـابق‌وإدخالو‌في‌المحاكمة‌وإلا‌يكوإ‌حكماا‌ررضـةم‌للفسـخ،‌حيث‌إإ‌ما‌اسـتقر‌رليو‌‌

أإ‌الدرو ‌مرفورة‌لإصــــدار‌القرار‌ومعدة‌‌الاجتااد‌القضــــائي‌أإ‌رفع‌الجلســــة‌للتدقيق‌لا‌يعني‌‌

 
‌ ،‌منشورات‌قسطاج ‌28/02/2016،‌تاريخ‌2015لسنة‌‌3336،‌رقم‌)هيعة عادية(تمييز‌حقوق‌‌(‌1)
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،‌ويكوإ‌كذل ‌الأمر‌في‌المحاكمات‌الإلكترونية،‌فإإ‌تم‌رفع‌الجلســـة‌للتدقيق،‌ثم‌طلب‌(1)للفصـــل

م‌إدخالو‌في‌المحاكمة،‌   طلبو‌تجيب‌رل ‌المحكمة‌أإ‌‌يكوإالمدر ‌رليو‌الذ ‌تم‌محاكمتو‌سابقا

وقد‌نص‌المشــــرو‌في‌التعديات‌الأخيرة‌لقانوإ‌أصــــول‌المحاكمات‌المدنية‌رل ‌إمكانية‌‌

أو‌‌في‌غياب‌الخصوم‌لتوريد‌المذكرات‌المرسلة‌‌-في‌غير‌الجلسـة‌الأول ‌‌‌‌–رقد‌جلسـات‌المحاكمة‌‌

م‌أو‌‌ ا م‌لـد ‌قلم‌المحكمـة‌أو‌لتبـادل‌اللوائ ‌أو‌لتقـديم‌إلكترونيـالمودرـة‌ورقيـ المـذكرات‌والمرافعـات‌أو‌‌ا

لإصـدار‌قرارات‌إردادية‌رل ‌أإ‌يتم‌تبليغاا‌فور‌صـدورها‌وفق‌أصـول‌التبليغ‌المنصـوص‌رلياا‌‌

(‌مإ‌ذات‌67المـادة‌)‌ يشـــــكـل‌هـذا‌النص‌مإ‌وجاـة‌نظر‌البـاحثـة‌تعـديام‌رلإذ‌‌،‌‌(2)في‌هـذا‌القـانوإ

م‌أو‌بمثابة‌الوجاهي‌أو‌‌ م‌ارتباريا م‌أو‌وجاهيا م‌‌القانوإ‌ليصـب ‌رقد‌الجلسـات‌إما‌وجاهيا في‌غياب‌‌تدقيقا

ــوم‌في‌الحالا ــة‌تدقيقام‌مإ‌وجاة‌نظر‌‌ت‌التي‌تم‌ذكرها‌في‌النص‌المعدلالخصـ ،‌مع‌أإ‌رقد‌الجلسـ

ة‌بالمعن ‌القانوني‌‌ كل‌جلسـ تلزم‌حضـور‌أحد‌الأطراف‌بالحد‌الأدن ‌ومحاكمة‌‌الباحثة‌لا‌يشـ التي‌تسـ

‌ الآخر

م‌في‌التقاضـي‌التقليد ‌مإ‌ضـبط‌الجلسـة‌ ويكوإ‌للقاضـي‌ذات‌الصـاحيات‌المقررة‌لو‌قانونا

(‌مإ‌قانوإ‌أصول‌‌73إخراج‌كل‌مإ‌يخل‌بنظام‌الجلسات‌وتغريمو‌وفقام‌لأحكام‌المادة‌)،‌كوإدارتاا

ــة‌‌‌‌يتم‌تطبيق‌هذه‌المادةحيث‌‌‌‌،المحاكمات‌المدنية ‌‌علنيةالتي‌يتوجب‌تحقيق‌ال‌‌الإلكترونيةفي‌الجلســ

إلا‌إإ‌تقرر‌رقـد‌الجلســـــة‌‌‌،الأشـــــخـاص‌‌‌جميعفياـا‌مإ‌خال‌إتـاحـة‌المجـال‌للـدخول‌إلياـا‌مإ‌قبـل‌‌

ــرام‌‌‌الإلكترونية ــرة‌؛سـ ــيات‌المحافظة‌رل ‌النظام‌العام‌والآداب‌العامة‌أو‌حرمة‌الأسـ ،‌فإإ‌‌لمقتضـ

م‌‌ لجلســة‌الإلكترونية‌تطبق‌المحكمة‌أحكام‌‌رل ‌ســير‌اصــدر‌رإ‌أ ‌مإ‌الحضــور‌ما‌يعد‌تشــويشــا

‌ لمادة‌السابقةا

ــكل‌‌ ــات‌ما‌يشــ م‌وإإ‌حدث‌أثناء‌الجلســ م‌لقانوإ‌العقوبات‌‌‌جرما تتخذ‌المحكمة‌الإجراء‌‌‌‌،وفقا

‌بما‌وقع‌مإ‌ألفاظ‌‌74الوارد‌في‌المادة‌) مإ‌‌(‌مإ‌قانوإ‌أصـول‌المحاكمات‌المدنية‌بتحرير‌محضـرا

م‌‌‌‌،شــأناا‌أإ‌تشــكل‌جرمام‌ جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌‌‌‌مإ‌وجاة‌نظر‌الباحثة‌‌ســتكوإما‌‌والتي‌غالبا

تحيـل‌الأمر‌إل ‌النيـابـة‌‌ثم‌‌‌‌،الجلســـــات‌الإلكترونيـةالتي‌يتصـــــور‌وقوراـا‌أثنـاء‌‌‌إل ‌جـانـب‌التاـديـد‌

امـة،‌‌ ــارة‌إل العـ ــات‌‌‌مع‌الإشـــ د‌الجلســـ ا ‌قبج‌رل ‌مرتكـب‌الجرم‌في‌ظـل‌رقـ و‌لإ‌يكوإ‌هنـ أنـ

م‌إلكتروني ــيقتصــر‌تطبيق‌هذه‌المادة‌رل ‌كتابة‌المحضــر‌‌،ا إ‌‌وإحالتو‌إل ‌النيابة‌العامة‌كنووا‌م‌‌،وس

 
،‌منشـــــورات‌قرار ،‌وانظر‌28/07/2022،‌تـاريخ‌2022لســـــنـة‌‌‌‌3160،‌رقم‌‌)هيعـة عـاديـة(تمييز‌حقوق‌‌‌(1)

‌ 26/01/2021،‌تاريخ‌2020لسنة‌‌6431تمييز‌حقوق‌رقم‌

‌(‌مإ‌قانوإ‌أصول‌المحاكمات‌المدنية 71/2المادة‌)(‌2)
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(‌مإ‌قانوإ‌أصــول‌المحاكمات‌الجزائية‌مإ‌قبل‌القاضــي‌‌26ممارســة‌الإخبار‌الوارد‌في‌المادة‌)

‌المدني 

ذات‌الصاحية‌المقررة‌في‌التقاضي‌التقليد ‌في‌‌الإلكتروني‌‌يكوإ‌للمحكمة‌في‌التقاضي‌‌و

المحاكمات‌المدنية‌بعد‌‌(‌مإ‌قانوإ‌أصول‌‌66‌/2قبول‌انسحاب‌الوكيل‌مإ‌ردمو‌وفقام‌لأحكام‌المادة‌)

ورقم‌هاتفو‌ليتسن ‌‌الإلكتروني‌‌وبريده‌‌‌‌،تزويد‌المحكمة‌بعنواإ‌واض ‌لموكلو‌‌الوكيل‌‌‌أإ‌تطلب‌مإ‌

‌لاا‌تبليغو ‌

أإ‌تطلـب‌مإ‌الأطراف‌ضـــــم‌دراويام‌في‌الإلكتروني‌‌كمـا‌يجوز‌للمحكمـة‌في‌التقـاضـــــي‌‌

وتقرر‌ســـماو‌البينة‌‌‌‌هذه‌الدراو ‌مســـألة‌قانونية‌أو‌واقعية‌مشـــتركة،‌‌فيإذا‌كاإ‌‌‌‌،درو ‌واحدة

ــية‌مرةم‌واحدة، ــخصـ ظار‌لاا‌أإ‌اتحاد‌المدريإ‌مإ‌‌‌‌إإكما‌يجوز‌لاا‌أإ‌تقرر‌تفريق‌الدرو ‌‌‌‌الشـ

م‌أو‌تأخيرام‌في‌نظرها‌وفقام‌لأحكام‌المادة‌) (‌مإ‌قانوإ‌أصــول‌المحاكمات‌‌70شــأنو‌أإ‌ي حدث‌إرباكا

وهـذا‌في‌نطـاق‌الـدرـاو ‌الأصـــــليـة،‌أمـا‌فيمـا‌يتعلق‌بـالـدرـاو ‌المتقـابلـة‌وطلبـات‌الإدخـال‌‌‌‌،المـدنيـة

‌(‌مإ‌ذات‌القانوإ 121فيمكإ‌للمحكمة‌أإ‌تقرر‌التفريق‌بيناا‌وفقام‌لأحكام‌المادة‌)‌،والتدخل

ــير‌في‌ وتتمتع‌المحكمة‌بذات‌الصــاحيات‌المخولة‌لاا‌في‌التقاضــي‌التقليد ‌مإ‌وقف‌الس

م‌إإ‌تبيإ‌لاا‌أإ‌الفصـل‌في‌هذه‌الدرو ‌متوقفٌ‌إلكترونيالدرو ‌المنظورة‌‌ رل ‌الفصـل‌في‌درو ‌‌‌‌ا

(‌مإ‌‌122تســــتأنف‌المحكمة‌النظر‌فياا‌وفقام‌لأحكام‌المادة‌)‌الوقف‌أخر ،‌وبمجرد‌زوال‌ســــبب‌

الارتباط‌‌وجود‌‌قانوإ‌أصــول‌المحاكمات‌المدنية،‌كما‌لاا‌اســتئخار‌الفصــل‌في‌الدرو ‌إذا‌ما‌تبيإ‌‌

ا‌ودرو ‌أخر ‌مرفورـة‌في‌محكمـة‌أخر  ‌‌بحيـث‌يكوإ‌مإ‌‌،الوثيق‌بيإ‌الـدرو ‌المنظورة‌أمـاماـ

الفصـــل‌في‌الدرو ‌لمعرفة‌نتيجة‌الحكم‌في‌تل ‌‌‌‌تســـتأخرالمناســـب‌ومإ‌حســـإ‌ســـير‌العدالة‌أإ‌‌

لا‌يتوقف‌الفصـــل‌فياا‌رل ‌الفصـــل‌في‌الأخر ؛‌أ ‌لا‌‌‌‌أماماا‌‌درو ‌المنظورةمع‌أإ‌ال‌‌،الدرو 

‌ (1)ستئخار‌رند‌توفر‌شروط‌وقف‌السير‌في‌الدرو ايتم‌اللجوء‌ل

انوإ‌أصـــــول‌‌77ويتوجـب‌رل ‌المحكمـة‌ألا‌تتجـاوز‌المـدة‌المحـددة‌في‌المـادة‌) (‌مإ‌قـ

‌ إلا‌لحالة‌الضرورة‌الإلكترونيةالمحاكمات‌المدنية‌لتأجيل‌الجلسة‌

التي‌تم‌النص‌رلياا‌في‌قانوإ‌أصــول‌‌‌‌إجراءات‌التقاضــيوبذل ‌تتوصــل‌الباحثة‌إل ‌أإ‌‌

ــتثناء‌‌ ــائل‌الإلكترونية‌باســ ــتعمال‌الوســ ذات‌(‌مإ‌‌74المادة‌)المحاكمات‌المدنية‌يمكإ‌رقدها‌باســ

 أثناء‌انعقاد‌الجلسة قبج‌رل ‌مرتكب‌الجرم‌التي‌منحت‌المحكمة‌صاحية‌ال‌القانوإ،

 
دراسة   -الضرورات القانونية والعملية لاستعخار الفصل في الدعوى المدنية  ‌‌،(2023فريحات،‌نور‌إسماريل)(‌1)

‌ (51،‌ص)،‌بحث‌مقدم‌للمعاد‌القضائي‌الأردني،‌بإشراف‌القاضي‌الدكتور‌ربدالمحي‌القرالةمقارنة
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مفاوم‌التقاضــي‌الإلكتروني،‌ومد ‌اختافو‌رإ‌‌‌‌المطل  الأولفي‌‌وبعد‌أإ‌تناولت‌الباحثة‌‌

ــتنتقل‌للحديث‌رإ‌‌‌‌التقاضــي خصــائص‌‌التقليد ‌ضــمإ‌نطاق‌قانوإ‌أصــول‌المحاكمات‌المدنية‌س

‌ المطل  الثانيفي‌الإلكتروني‌التقاضي‌

‌المطل  الثاني 

 لكترونيخصاعص التقاضي الإ

ــم ،‌‌التي‌يختلف‌باا‌رإ‌التقاضــي‌التقليد ‌‌‌الخصــائص‌مإ‌‌‌بعدد‌الإلكتروني‌‌التقاضــي‌‌‌‌يتس

اول‌في‌‌ ذا‌المطلـب‌إل ‌فرريإ؛‌تتنـ ة‌هـ احثـ اضــــي‌‌‌‌الفرع الأولحيـث‌ســـــتقســـــم‌البـ ات‌التقـ ابيـ إيجـ

‌سلبيات‌التقاضي‌الإلكتروني ‌‌الفرع الثانيالإلكتروني،‌وفي‌

 الفرع الأول

 إيجابيات التقاضي الإلكتروني

العـديـد‌مإ‌المشـــــرريإ‌إل ‌‌درـت‌التي‌‌المميزات‌يتمتع‌التقـاضـــــي‌الإلكتروني‌بـالعـديـد‌مإ‌‌

‌تكريسو‌ضمإ‌تشريعاتام،‌ومناا:

 بدلا  من الوثاع  الوروية الإلكترونيةأولا : الاعتماد علا الوثاع  

ــةحيـث‌تتم‌إجراءات‌التقـاضـــــي‌مإ‌خال‌‌ مإ‌قبـل‌المحـاكم‌‌‌‌ةمعتمـد‌‌‌ةإلكترونيـ‌‌منصـــ

،‌‌عمـل‌رل ‌تخزيإ‌كـافـة‌اللوائ ‌والمـذكرات‌والمرافعـات‌التي‌يتقـدم‌باـا‌الخصـــــوم‌توالمتقـاضـــــيإ،‌‌

‌ لتتحول‌جميع‌الوثائق‌الورقية‌إل ‌وثائق‌إلكترونية

 (1)المحامين وخاصة   ،ثانيا : تبسيط الإجراءات علا شركاء العدالة

‌ونفقات‌‌المحاميإ‌مإ‌تســجيل‌القضــايا‌وتنفيذها‌بوقت‌‌الإلكتروني‌‌لقد‌مك،إ‌التقاضــي‌‌ وجادا

للمحكمة،‌دوإ‌إغفال‌دور‌‌الإلكتروني‌‌نام‌مإ‌تتبع‌مآل‌ملفاتام‌وقضــاياهم‌ربر‌الموقع‌‌أقل،‌كما‌مك،‌

‌ (2)متقاضيإالقاضي‌رإ‌بعد‌في‌حسإ‌تقديم‌الخدمات‌القضائية‌وتقريباا‌مإ‌ال

دد‌المـدر ‌‌ ا‌بعـ اتاـ درو ‌ومرفقـ داو‌المـدري‌صـــــورام‌رإ‌لائحـة‌الـ اجـة‌لإيـ د‌الحـ ا‌لم‌تعـ كمـ

م‌يكفي‌تجايز‌ملف‌واحـد‌إلكتروني‌وقيـده‌في‌ســـــجات‌رليام درو ‌إلكترونيـا ،‌ففي‌حـال‌قيـد‌الـ

م  ‌المحكمة،‌ويتم‌تبليغ‌المدر ‌رليام‌باذا‌الملف‌إلكترونيا

 
،‌بحث‌منشــور‌في‌مجلة‌الحقوق‌في الجزاعرالإلكتروني التقاضــي  ‌‌،(2022يوســفي،‌مباركة،‌وركوط،‌حناإ)‌(1)

‌ (548)،‌ص1،‌و15والعلوم‌الإنسانية،‌مج

ــعاد)(‌2) ــاعية وتداعيات مواجهة جاعحة وباء  الإلكترونيةالمحكمة  ‌‌،(2020بوار،‌سـ كآلية لتقري  الخدمات القضـ

‌ (214)،‌مرجع‌سابق،‌صكورونا المستجد
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ج‌المشـرو‌الأردني‌ذل ‌في‌تعديات‌قانوإ‌أصـول‌المحاكمات‌المدنية‌لعام‌‌ ‌‌2023وقد‌كر،

ادة‌) و‌التي‌أوجبـت‌رل ‌‌57رل ‌المـ م‌‌(‌منـ ا ة‌درواه‌ورقيـ ة‌لائحـ دم‌إل ‌قلم‌المحكمـ دري‌أإ‌يقـ و‌‌أ‌المـ

م‌ ،‌وحذف‌مإ‌رجزها‌)مإ‌أصــل‌وصــور‌بعدد‌المدر ‌رليام(،‌وبالمفاوم‌المخالف‌للمادة‌إلكترونيا

‌مإ‌ذات‌القانوإ ‌‌(1)(59/5)

 (2)إنجاز إجراءات التقاضي ثالثا : سرعة البت في

إل ‌دوإ‌الحاجة‌‌الإلكتروني‌‌تتم‌رملية‌إرســال‌واســتام‌المســتندات‌والوثائق‌في‌التقاضــي‌‌

بالنســــبة‌لأطراف‌الدرو ‌‌‌‌،‌حيث‌يمكإ‌مباشــــرة‌الدرو ‌مإ‌أ ‌مكاإمقر‌المحكمة ‌‌إلنتقال‌‌الا

،‌بالإضــافة‌إل ‌إنجاز‌إجراءات‌الدرو ‌بيســر‌كســماو‌الشــاود‌وتحليف‌اليميإ‌ربر‌‌وقضــاة‌الحكم

‌ الوسائل‌الإلكترونية

فإناا‌تسـاهم‌في‌اختصـار‌الزمإ‌وتوفير‌الجاد‌وتقليل‌النفقات،‌وهذا‌يةد ‌إل ‌تقليل‌‌‌‌،ورليو

مما‌يخفف‌العبء‌رل ‌البنية‌‌‌‌؛تكدج‌المتقاضيإ‌وتزاحمام‌داخل‌أروقة‌المحاكموامتصاص‌مشاكل‌‌

‌ ،‌ويحد‌مإ‌التضخم‌الإجرائيجودة‌الخدمة‌المقدمة‌لأطراف‌الدرو ويدرم‌‌التحتية‌للمحاكم

‌ا  إلكترونيرابعا : إثبات إجراءات التقاضي 

لكترونية،‌حيث‌‌إيسـاهم‌نظام‌التقاضـي‌رإ‌بعد‌في‌توجيو‌الأفراد‌إل ‌إثبات‌الوقائع‌بطريقة‌‌

التوقيع‌‌واســــتخدام‌‌‌‌الدرو يتبلور‌فيو‌حقوق‌طرفي‌‌الذ ‌‌الإلكتروني‌‌يزيد‌الارتماد‌رل ‌المســــتند‌

‌‌لكترونيةإوتقدم‌جميع‌بينات‌الخصـوم‌بوسـائل‌‌‌‌،(3)يضـفي‌الحجية‌رل ‌هذا‌المسـتند‌‌الذ ‌‌الإلكتروني

‌ (4)باستخدام‌وسائل‌وتطبيقات‌الاتصال‌الحديثة

 
إ‌يرفق‌أو‌وكيلو‌أيجب‌رل ‌المدري‌رليو‌‌‌‌،لكترونيةغير‌حالات‌اســـتخدام‌الوســـائل‌الإ‌‌التي‌نصـــت‌رل :"‌في(‌1)

ــافية‌كاملة‌رنو م‌إضــ ــخا ورما‌أرفق‌بو‌مإ‌طلبات‌وبينات‌بما‌يكفي‌لتبليغ‌المدريإ،‌وأإ‌يوقع‌رل ‌كل‌‌‌،بجوابو‌نســ

‌" ورقة‌مناا‌بأناا‌مطابقة‌لما‌تم‌إيدارو‌في‌قلم‌المحكمة

ــي  ،‌‌(2022محمد،‌خليل،‌وزياإ،‌براب )(‌2) ــور‌في‌المجلة‌‌في القانون الجزاعري،  الإلكتروني التقاضــ بحث‌منشــ

‌ (7)،‌ص1،‌و7الجزائرية‌للحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌مج

،‌مرجع‌التقاضــــي الإلكتروني كنمام وضــــاعي معلوماتي بين النمرية والتطبي (،‌‌2020لطفي،‌خالد‌حســـإ) (3)

‌( ‌‌18سابق،‌ص)

،‌رسـالة‌ماجسـتير‌‌نمام التقاضـي عن بعد وفقا  لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي‌‌،(2022الشـامسـي،‌مريم)(‌4)

‌ (10ص)مقدمة‌إل ‌كلية‌القانوإ‌في‌جامعة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة،‌
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 (1)في أماكن تواجدهمسماع الشهود والخبراء  مكنةخامسا : 

أو‌‌‌اد،شــادوا‌واقعة‌الدرو ‌وغادروا‌الب‌‌مإتثور‌العديد‌مإ‌الإشــكاليات‌المتعلقة‌بســماو‌‌

ــبب‌ذل ‌في‌تعطيل‌إجراءات‌التقاضــي‌انتظارام‌‌ الذيإ‌يقيموإ‌في‌الخارج‌ويتعذر‌حضــورهم،‌فيتس

الإلكتروني‌‌لحيإ‌حضــور‌الشــاهد‌أو‌فقداإ‌هذه‌البينة‌إإ‌تعذر‌حضــوره،‌فجاءت‌رملية‌التقاضــي‌‌

اود‌ل ومناقشـتام‌بغج‌النظر‌رإ‌مكاإ‌وجودهم‌سـواء‌كانوا‌داخل‌الباد‌‌(2)توفر‌إمكانية‌سـماو‌الشـ

‌مكانية‌مناقشة‌الخبراء‌في‌تقرير‌الخبرة‌المعد‌مإ‌قبلام ‌إأو‌خارجاا،‌كما‌توفر‌

 سادسا : تسهيل حفم ملفات القضايا وتداولها بين المحاكم

ــي‌‌ ــايا،‌وتقليل‌‌الإلكتروني‌‌إإ‌التقاضــ ــايل‌حفظ‌القضــ ــيعمل‌رل ‌تســ فقدها‌‌‌‌احتمالات‌ســ

كالخبراء‌‌‌؛بيإ‌مختلف‌المحاكم‌ومإ‌المحاكم‌إل ‌أرواإ‌القضـاء‌‌ت‌وضـياراا،‌وسـررة‌تداول‌الملفا

م،‌وسـيتي ‌المجال‌للمحاميإ‌لمتابعة‌كافة‌‌ب يسـر‌بدلام‌مإ‌الانتظار‌لحيإ‌تصـوير‌ملفات‌الدرو ‌ورقيا

م‌‌إلكتروني‌سـال‌رل ‌القضـاة‌مراجعة‌ملف‌الدرو ‌‌أنو‌سـي‌‌كما‌‌،(3)قضـاياهم‌تتم‌فيالإجراءات‌التي‌‌ ا

‌مكاإ وفي‌أ ‌وقت‌

 : تقليل الجهود المبذولة في ضبط الجلساتسابعا  

ــي ــات‌وإدارتاا‌منوطٌ‌بالقاضـ ــبط‌الجلسـ ــاهم‌‌غنيٌ‌رإ‌البياإ‌أإ‌ضـ ــيسـ ــي‌‌،‌وسـ التقاضـ

ــيفي‌الإلكتروني‌‌ ــاط‌القاضـ ــتخدام‌‌ذل ‌،‌‌ادخار‌نشـ ــارده‌اسـ ــيسـ التقنيات‌الحديثة‌في‌زيادة‌ردد‌سـ

ــال‌رملية‌تدقيق‌‌‌‌الإلكترونيكما‌أإ‌رمل‌المحكمة‌‌‌،الدراو ‌التي‌ينظرها‌في‌اليوم‌الواحد‌ ــيســ ســ

إ‌محاكم‌الاسـتئناف‌والتمييز‌مإ‌الدخول‌إل ‌يالدراو ‌ربر‌الاتصـال‌بملف‌الدرو ‌رإ‌بعد،‌وتمك

 
،‌بحث‌الإلكترونيةمن خلال رفع الدعوى الإلكتروني التقاضي ‌‌،(2022جماإ،‌مخال‌الديإ،‌والعمر ،‌محمود)(‌1)

‌( ‌134)،‌ص10،‌و6الإسامية‌العالمية‌مجمنشور‌في‌مجلة‌العلوم‌الإقتصادية‌والإدارية‌والقانونية،‌جامعة‌العلوم‌‌

ــائل‌الإلكترونية‌رل ‌أإ:"للمحكمة‌أإ‌تقرر‌مإ‌تلقاء‌ذاتاا‌أو‌بناء‌9نصـــت‌المادة‌)‌(2) /أ(‌مإ‌نظام‌اســـتعمال‌الوسـ

رل ‌طلب‌أحد‌أطراف‌الدرو ‌ســماو‌الشــاود‌باســتعمال‌الوســائل‌الإلكترونية‌المرئية‌والمســمورة‌المعتمدة‌مإ‌

المختصـة‌أو‌في‌حال‌تعذر‌حضـور‌الشـاهد‌‌الوزارة‌في‌حال‌كاإ‌الشـاهد‌يقيم‌في‌منطقة‌خارج‌اختصـاص‌المحكمة‌‌

‌ ‌إل ‌المحكمة‌المختصة‌لأ ‌سبب‌كاإ" ‌‌

ــنة 146ا  أمام المحاكم الاوتصــادية المصــرية طبقا  للقانون روم )إلكترونيالتقاضــي  ‌‌،(2021رلي،‌خالد)(‌3) ( لس

‌ (14)ص‌مصر،‌مكتب‌خالد‌رلي‌للمحاماة،‌-المحاماة‌نشر‌دفاو‌للقانوإ‌وأرمال‌،‌1ط،‌2019
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،‌‌(‌1)رند‌اللزوم؛‌دوإ‌أرباء‌مالية،‌ولا‌مراسات‌بريدية،‌ولا‌تأخير‌في‌الرد‌المطلوب‌‌‌و ملف‌الدر

م‌لبعج‌المتقاضـــيإ‌‌ كما‌أإ‌التقاضـــي‌الإلكتروني‌يقلل‌مإ‌التفارل‌الجســـد ‌الذ ‌قد‌يكوإ‌مزرجا

م‌لوجو وشـرح‌درواهم‌خاصـةم‌في‌ظل‌السـررة‌‌‌،الذيإ‌يجدوإ‌صـعوبةم‌في‌التعامل‌مع‌القاضـي‌وجاا

م‌بعدم‌الاحترام ‌ (2)في‌نظر‌الدراو ،‌وردم‌توفر‌الوقت‌الكافي‌لسمارام،‌مما‌يعطيام‌انطبارا

 : توفير السرية والأمانثامنا  

م‌الإلكتروني‌‌إ‌نظام‌التقاضـي‌‌إ إذ‌يوفر‌السـرية‌‌،‌‌وسـريةم‌‌‌يجعل‌سـجات‌المحكمة‌أكثر‌أمانا

،‌وتتحقق‌السـرية‌‌(3)في‌تداول‌ملفات‌الدراو ‌القضـائية‌والمحافظة‌الكاملة‌رل ‌المعلومات‌المدونة

‌ (4)في‌نقل‌المعلومات‌مإ‌خال‌تشفير‌الملفات‌والدراو ‌القضائية

 استفادة المتقاضين من كامل اليوم الأخير في المدةتاسعا : 

المدري‌رند‌‌تر ‌الباحثة‌أإ‌مإ‌أبرز‌مميزات‌التقاضــــي‌الإلكتروني‌يتمثل‌في‌اســــتفادة‌‌

كامام‌قبل‌مرور‌الزماإ‌المانع‌مإ‌ســماو‌الدرو ‌للمطالبة‌بالحق،‌إذ‌ر‌‌إقامة‌درواه‌مإ‌اليوم‌الأخي

فإنو‌ينبغي‌رليو‌‌‌‌،في‌ظل‌التقاضــــي‌التقليد ‌إإ‌أراد‌العامل‌مثام‌تســــجيل‌درو ‌للمطالبة‌بأجوره

تحقاق‌‌ نتيإ‌رل ‌اسـ لأجور،‌إذ‌ينتاي‌‌هذه‌اتسـجيلاا‌لد ‌قلم‌المحكمة‌قبل‌انتااء‌اليوم‌الأخير‌مإ‌السـ

‌إ‌الدرو ‌مقبولة‌إإ‌تم‌تسجيلاا‌بعد‌ذل  وتك‌ولاالدوام‌في‌المحكمة‌رند‌السارة‌الثالثة‌رصرام،‌

بينما‌في‌ظل‌التقاضــي‌الإلكتروني،‌فإنو‌يبق ‌للمدري‌حق‌تســجيل‌الدرو ‌إلكترونيام‌حت ‌‌

إل ‌‌ذل ‌‌مإ‌اليوم‌الأخير‌للتقادم،‌ولا‌يعني‌ذل ‌أإ‌مدة‌التقادم‌قد‌طالت،‌بل‌ي عز ‌‌11:59السـارة‌‌

 
ــعاد)(‌1) ــاعية وتداعيات مواجهة جاعحة وباء  الإلكترونيةالمحكمة  ‌‌،(2020بوار،‌سـ كآلية لتقري  الخدمات القضـ

‌ (214ص)،‌مرجع‌سابق،‌كورونا المستجد

(2) Mentovich, Avital, J.J. Prescott, and Orna Rabinovich-Einy(2023). “Legitimacy and 

Online Proceedings: Procedural Justice, Access to Justice, and the Role of 

Income”, Law & Society Review, 57(2): 189–213, p(205, 206).  

/ز(‌مإ‌نظام‌اســتعمال‌الوســائل‌الإلكترونية‌رل ‌أإ:"تخضــع‌الأدوات‌والأشــرطة‌والأقراص‌‌9نصــت‌المادة‌)(‌3)

‌ المستخدمة‌في‌الوسائل‌الإلكترونية‌للحماية‌القانونية" 

ــي)‌(4) ــارد ،‌قصـ ــات‌الأكاديمية،‌‌لكترونيالتقاضـــي الإ(،‌‌2019السـ ــاإ‌للدراسـ ــور‌في‌مجلة‌ميسـ ،‌بحث‌منشـ

‌( 386ص)



13 
 

اضـــــي‌الإلكتروني ديم‌‌أحـد‌الميزات‌التي‌ظارت‌مإ‌خال‌التقـ دد‌تقـ و‌رل ‌مـ ،‌وينطبق‌القول‌ذاتـ

‌اللوائ ‌ومذكرات‌الرد‌والبينات ‌

‌الفيديو الذي تم الاستماع في  للشاهد في الدعوى توثي  عاشرا :

‌‌محضــرٌ‌‌‌محضــراإ؛‌‌فر‌لد ‌القاضــياتوالإلكتروني‌ســيتر ‌الباحثة‌أنو‌في‌ظل‌التقاضــي‌‌

ــرٌ‌‌‌مكتوبٌ‌ ــجلٌ‌إلكترونيام‌ومحضــ ــاهدة‌الفيديو‌‌‌‌‌مســ م،‌يتمكإ‌مإ‌خالو‌مشــ مرة‌وتكويإ‌‌‌‌غيرمرئيا

ــكالية‌كانت‌ظاهرة‌فيبذل ‌‌قنارتو،‌و ــي‌التقليد ‌رند‌‌‌ظل‌‌يتم‌حل‌إشــ أو‌انتااء‌خدمة‌نقل‌‌‌‌التقاضــ

‌سـبق‌لو‌نظر‌الدرو ‌وسـماو‌‌ ‌يخر‌إجراءات‌الدرو ‌ويصـدر‌حكمو‌‌الشـاود‌قاجا ،‌ثم‌يكمل‌قاجا

م،‌‌‌‌،فياا ــابقا ــتماو‌إليام‌ســ ــاود‌الذيإ‌قد‌تم‌الاســ م‌مإ‌الشــ ــي‌‌وهو‌لم‌يكإ‌قد‌رأ ‌أيا فجاء‌التقاضــ

،‌‌(‌1)‌ت‌المرئية‌لتبق ‌ضــمإ‌ســجل‌الدرو ‌الإلكترونية‌جلســاالإلكتروني‌ليوفر‌إمكانية‌الاحتفاظ‌بال

‌فإذا‌ما‌تغير‌القاضي‌الناظر‌في‌الدرو ‌بقيت‌هذه‌البينة‌كما‌تم‌الاستماو‌إلياا‌مإ‌المحكمة 

،‌سـوف‌تنتقل‌للحديث‌الفرع الأولبعد‌أإ‌تناولت‌الباحثة‌إيجابيات‌التقاضـي‌الإلكتروني‌في‌‌

‌ الفرع الثانيرإ‌سلبيات‌التقاضي‌الإلكتروني‌في‌

 الفرع الثاني

 سلبيات التقاضي الإلكتروني

انـبا‌ اضـــــي‌‌لإإ‌‌‌‌،يخر‌‌مإ‌جـ م‌ل نظمـة‌‌الإلكتروني‌لتقـ ا اوفـ بعج‌العيوب‌التي‌تشـــــكـل‌مخـ

م‌لتطبيق‌إجراءات‌ ‌القضائية‌في‌التحول‌كليا ‌،‌مناا:إلكترونيةتقاجا

 أولا : الانقطاع المتكرر لأنممة المعلومات وشبكة الإنترنت

المعلومات‌الذ ‌يجر ‌‌لنظام‌‌يعيق‌العمل‌القضـــائي‌هو‌التعطل‌المفاج ‌‌‌قد‌‌‌إإ‌مإ‌أكثر‌ما

والذ ‌قد‌يتســبب‌في‌فقداإ‌بعج‌المحاضــر‌إإ‌لم‌يتم‌تخزيناا‌‌‌‌،رقد‌جلســات‌المحاكمة‌‌خالومإ‌‌

م،‌أو‌الانقطاو‌المتكرر‌لشــبكة‌‌ مع‌‌أو‌خارجاا‌‌لكارباء‌إذا‌ما‌تم‌رقد‌الجلســات‌داخل‌المحكمة‌‌اســابقا

م،‌كما‌إإ‌زيادة‌الضــغإلكترونيحضــور‌الخصــوم‌مإ‌أماكنام‌‌ رل ‌شــبكة‌الإنترنت‌قد‌يةد ‌إل ‌‌‌طا

 
‌ـــ/ه9نصـت‌المادة‌) (1) التسـايات‌الازمة‌لتمكيإ‌‌تقدم‌الوزارة‌‌:"‌أإ‌‌(‌مإ‌نظام‌اسـتعمال‌الوسـائل‌الإلكترونية‌رل ـــ

‌،وتتخذ‌كل‌ما‌يلزم‌مإ‌تدابير‌لتسـجيل‌الشـاادات‌وحفظاا‌‌،المحاكم‌مإ‌اسـتخدام‌الوسـائل‌الإلكترونية‌لسـماو‌الشـاود

‌" ويكوإ‌لاذه‌التسجيات‌صفة‌الحجية‌والسرية‌ولا‌يجوز‌إفشاةها‌أو‌الاطاو‌رلياا‌إلا‌بإذإ‌المحكمة
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م‌إل ‌حيإ‌إرـادة‌‌‌‌الإلكترونيـةوبـالتـالي‌وقف‌الجلســـــة‌‌‌،قطع‌الاتصـــــال‌المرئي‌بيإ‌الأطراف مةقتـا

‌الاتصال‌أو‌إصاح‌الخلل‌مما‌يعيق‌سير‌الجلسة ‌

 ثانيا : عدم توفر حماية كافية لبرمجيات التقاضي

ــنة‌المعلوماتية‌يعد‌‌ ‌ينتاب‌القائميإ‌رل ‌العمل‌إإ‌التخوف‌مإ‌رمليات‌القرصــ أكبر‌هاججا

كعـدم‌‌‌؛نفســـــو‌مبن ‌المحكمـةتـأميإ‌‌خال‌مإ‌‌‌إ‌الأجازةيتـأملـذا‌يتوجـب‌رل ‌المحـاكم‌‌‌القضـــــائي،

ويفضـل‌‌‌‌،الســماح‌لغير‌المصــرح‌لام‌بالدخول‌إل ‌غرفة‌الحاســب‌الآلي،‌ومخزإ‌وســائط‌التخزيإ

ــمة‌العيإ،‌البطاقة‌‌ ــبع،‌بصــ ــمة‌الأصــ ــتخدام‌التكنولوجيا‌الحديثة‌للدخول‌رل ‌الأنظمة‌)بصــ اســ

ات‌وت(،‌‌الممغنطـة   ‌إلخ انـ اطيمإ‌خال‌‌‌‌وفير‌أمإ‌البيـ ــائط‌الحفظ‌‌‌‌،النســـــخ‌الاحتيـ أميإ‌وســـ وتـ

،‌واسـتخدام‌تشـفير‌المعلومات‌مإ‌خال‌الشـاادات‌الرقمية‌‌وتحديثاا‌‌البيانات‌‌‌الخارجية‌بما‌يكفل‌أمإ

‌ (1)والتوقيع‌الرقمي‌،رونيةالإلكتوالبصمة‌

 مناط  المملكةعدم توفر البنية التحتية اللازمة في كل  ثالثا :

ةيـإإ‌ضـــــعف‌البن ة‌الإ‌‌،ة‌التحتيـ د‌‌وقلـ ة‌لتزويـ ات‌الازمـ انيـ ةمكـ دمـ الإنترنـت‌في‌مختلف‌‌‌‌خـ

ة‌‌ اطق‌المملكـ ــةم‌منـ ة‌‌الأفي‌‌‌‌خـاصـــ ائيـ اكإ‌النـ ا،مـ ة‌تطبيق‌التحول‌‌‌‌مناـ اليـ د‌مإ‌فعـ د‌يحـ الإلكتروني‌‌قـ

وحضــــور‌‌الإلكتروني‌‌الربط‌‌‌رل ،‌لعـدم‌قـدرة‌المتقـاضـــــيإ‌في‌هـذه‌المنـاطق‌‌لإجراءات‌المحـاكمـة

م إلكترونيالجلسات‌ ‌ا

 رابعا  : مقاومة التغيير وعدم تقبل الأفراد للتحول الإلكتروني

و‌الكثير‌مإ‌التغييرات‌في‌‌ اتـ ل‌في‌طيـ اضـــــي‌الإلكتروني‌يحمـ إدارات‌ذلـ ‌أإ‌تطبيق‌التقـ

اكم ام‌الممنوحـة‌‌‌‌إل ‌‌يةد ،‌والمحـ ادة‌توزيع‌الماـ دة‌في‌‌‌‌،(2)للموظفيإإرـ ديـ ارات‌جـ ــاب‌ماـ واكتســـ

لتغيير‌مإ‌أسـلوب‌التقاضـي‌التقليد ‌إل ‌ل‌‌تامقاومالذ ‌يترتب‌رليو‌م‌‌،‌الأمرالتعامل‌مع‌التكنولوجيا

‌ ومحاربتو‌أسلوب‌التقاضي‌الإلكتروني

 
أبحاث‌، الإلكترونيةمخاطر القرصـنة المعلوماتية علا الحكومة  ‌،(2017شـالي،‌ربدالقادر،‌ومحمد،‌يحياو )‌(1)

بيإ‌الواقع‌والحتميـة،‌رمـاإ:‌مركز‌البحـث‌وتطوير‌الموارد‌البشـــــريـة‌‌‌‌الإلكترونيـةالمةتمر‌الـدولي‌المحكم:‌الإدارة‌‌

‌( 412-410،‌ص)2)رماح(‌ومخبر‌التنمية‌التنظيمية‌وإدارة‌الموارد‌البشرية‌جامعة‌رلي‌لونيسي‌البليدة‌

ــام)‌‌،ظاهر،‌فواز(‌2) ــة   - لا القضــاء الإداري الإلكتروني في العرا معووات التحول إ‌‌،(2022وربدالله،‌بس دراس

ة ةبحـث‌منشـــــور‌في‌‌،‌‌تحليليـ ة‌‌مجلـ ت‌للحقوق‌الســـــنـ د‌‌(،‌‌6)‌‌جـامعـة‌تكريـ ‌(،2)‌‌الجزء(،‌‌4د‌)العـد(،‌‌6)المجلـ

‌ ( 118ص)
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،‌‌المبحث الأول وريوبو‌في‌‌‌‌،مميزاتو،‌‌الإلكترونيوبعد‌أإ‌تناولت‌الباحثة‌مفاوم‌التقاضــي‌‌

التقاضـــي‌‌‌فيوضــــمانات‌المحاكمة‌العادلة‌‌إجراءات‌التقاضــــي،‌‌إلكترونية‌‌‌‌لتتناولســــوف‌تنتقل‌‌

‌ المبحث الثاني‌في‌الإلكتروني

‌المبحث الثاني 

 الإلكترونيالتقاضي الخصومة في 

ــريعإإ‌العدالة‌الناجزة‌هي‌إيصــال‌كل‌ذ ‌حق‌حقو‌وذل ‌‌ إجراءت‌التقاضــي‌ضــمإ‌‌‌‌بتس

ا‌جميع‌شـــــروط‌‌ ة‌للمتخـاصـــــميإ،‌فياـ ادلـ ة‌رـ اكمـ و،‌‌محـ اتـ انـ اضـــــي‌وضـــــمـ اإ‌‌التقـ ا‌كـ إبطـاء‌‌ولم،ـ

ــاءجكاإ‌لا‌بد‌مإ‌إدخال‌التكنولو‌‌،هاإنكار صــور مإ صــورة العدالة ،‌والتحول‌‌يا‌إل ‌مرفق‌القض

م‌في‌إلكتروني ‌ إجراءات‌الدرو ا

ــي‌الإلكتروني،‌لا‌بد‌مإ‌وجود‌محكمة‌إلكترونية‌يقوم‌مإ‌‌ ولغاية‌تطبيق‌إجراءات‌التقاضــ

خالاا‌مجمورة‌مإ‌القضــــاة‌بنظر‌الدراو ‌والفصــــل‌فياا،‌حيث‌تعد‌المحكمة‌الإلكترونية‌بمثابة‌‌

تقنية‌معلومات‌تتي ‌للمتقاضــيإ‌تســجيل‌قضــاياهم‌وتقديم‌بيناتام‌وســماو‌الشــاود،‌دوإ‌حضــورهم‌‌

لمبـاشـــــر‌في‌قـارـة‌المحـاكمـة،‌تمايـدام‌للوصـــــول‌إل ‌الحكم‌وتنفيـذه‌مإ‌خال‌الوســـــائـل‌‌المـاد ‌وا

‌ ‌‌(1)الإلكترونية،‌إذ‌إإ‌المحكمة‌الإلكترونية‌فضاءٌ‌تقني‌بيإ‌شبكة‌الإنترنت‌ومبن ‌المحكمة

ــتتناول‌الباحثة‌في‌هذا‌ ‌‌،إجراءات‌الخصــــومة‌في‌التقاضــــي‌الإلكتروني‌‌‌المبحث‌حيث‌ســ

يمو‌إل ‌‌ تعمد‌إل ‌تقسـ ضـمانات‌المحاكمة‌العادلة‌في‌التقاضـي‌‌‌‌الأول  المطل ؛‌تتناول‌في‌مطلبيإوسـ

‌ إلكترونية‌إجراءات‌التقاضيالثاني  المطل ،‌وفي‌الإلكتروني

 المطل  الأول 

 الإلكترونيالتقاضي  ضمانات المحاكمة العادلة في

تور‌والقوانيإ‌المنظمة‌لاا‌ إإ‌رملية‌التقاضـي‌تحيطاا‌العديد‌مإ‌الضـمانات‌التي‌كفلاا‌الدسـ

ــوم‌‌،علنيةال‌،حق‌الدفاواحترام‌‌مإ‌حيث‌‌ ــحة‌التبلي‌‌،المواجاة‌بيإ‌الخصـ ــفوية‌إجراءات‌‌‌،غصـ وشـ

ويعتقد‌البعج‌بأإ‌التقاضـي‌الإلكتروني‌سـيشـكل‌إخالام‌ببعج‌هذه‌الضـمانات،‌‌المحاكمة‌وتدويناا،‌‌

 
(1) Cherroun,Hacina(2019), E-Litigation in Algeria,ــائي‌‌ ردد‌‌ ,مجلد)11( ,مجلة‌الاجتااد‌القضــ

 .ص(134) ,خاص
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تتناول‌الباحثة‌في‌هذا‌المطلب‌مد ‌تحقيق‌التقاضـي‌الإلكتروني‌لضـمانات‌التقاضـي‌التقليد ‌لذا‌ ‌‌،سـ

‌‌الفرع الأولولاذه‌الغاية‌ســـتقوم‌الباحثة‌بتقســـيم‌هذا‌المطلب‌إل ‌أربعة‌فروو،‌حيث‌ســـتتناول‌في‌

ومبدأ‌‌،‌الفرع الثالثفي‌‌‌‌المواجاة‌بيإ‌الخصـومومبدأ‌‌،‌حق‌الدفاو‌‌الفرع الثاني،‌وفي‌‌صـحة‌التبليغ

 الفرع الرابع.في‌العلنية‌

 الفرع الأول

 صحة التبليغ 

م‌بتنعقد‌الخصـومة‌‌ تتحقق‌المواجاة‌بيإ‌الخصـوم‌وتترتب‌‌بو‌‌و‌‌،تبليغ‌الخصـم‌تبليغام‌صـحيحا

الآثار‌القانونية‌مإ‌حيث‌ســــرياإ‌المدد‌وغيرها،‌وقد‌تناول‌المشــــرو‌الأردني‌في‌قانوإ‌أصــــول‌‌

ــووالمحاكمات‌المدنية‌‌ ــائية‌في‌الباب‌التمايد ‌منو‌‌موضـ ــوابط‌التي‌‌‌إذ‌‌‌،التبليغات‌القضـ ذكر‌الضـ

وإجراءات‌ووسـائل‌التبليغ‌حت ‌‌‌‌بو،والجاة‌التي‌تقوم‌‌‌‌،ومشـتمات‌ورقة‌التبليغ‌‌،تحكم‌رملية‌التبليغ

ــليمو‌نســخة‌رإ‌لائحة‌‌‌‌،تتحقق‌الغاية‌منو ومرفقاتاا‌أو‌‌‌‌الادراءوهي‌إخطار‌الخصــم‌بالدرو ‌وتس

‌ غيرها‌مإ‌الأوراق‌القضائية‌ودروتو‌للمحاكمة

‌‌،لتوفير‌السـررة‌‌‌؛اسـتخدام‌الوسـائل‌الإلكترونيةب‌‌التبليغ‌القضـائيإل ‌وكاإ‌لا‌بد‌مإ‌التحول‌‌

والمواءمة‌مع‌الانتقال‌للتقاضــي‌الإلكتروني،‌حيث‌إإ‌التبليغ‌الإلكتروني‌بمضــمونو‌كالتبليغ‌‌‌،الدقة

ــائل‌إلكترونية‌‌،التقليد  لتبليغات‌‌رل ‌ا‌‌تترتب‌الآثار‌القانونية‌ذاتاا‌التي‌‌يكوإ‌لو‌،‌وإلا‌أنو‌يتم‌بوســ

د التي‌تتم‌ انـات‌التي‌يجـب‌توافرهـا‌في‌التبليغـات‌‌رل ‌أإ‌ت ‌‌(1)بشـــــكـل‌تقليـ رار ‌الشـــــروط‌والبيـ

،‌مإ‌حيث‌اشــتمال‌التبليغ‌الإلكتروني‌رل ‌تاريخ‌اليوم‌‌(2)القضــائية‌المنصــوص‌رلياا‌في‌القانوإ

والشــار‌والســنة‌والســارة‌التي‌حصــل‌فياا‌التبليغ،‌واســم‌طالب‌التبليغ‌ورنوانو‌ومإ‌يمثلو،‌واســم‌‌

م‌‌ المطلوب‌تبليغو‌ورنوانو،‌واسـم‌المحكمة‌التي‌يجر ‌التبليغ‌بأمرها،‌وموضـوو‌التبليغ‌تفصـيام‌وفقا

‌المحاكمات‌المدنية ‌(‌مإ‌قانوإ‌أصول5/1للمادة‌)

لم‌إليو‌التبليغ‌وتوقيعو‌رل ‌‌وتر ‌الباحثة‌أإ‌البياإ‌‌ المتعلق‌)باسـم‌الم حضـر(‌و)اسـم‌مإ‌س ـ

ــببو(‌‌ ــتام‌أو‌إثبات‌امتنارو‌وس ــتمال‌ورقة‌التبليغ‌‌الأصــل‌بالاس ــرو‌وجوب‌اش ــترط‌المش الذ ‌اش

ايارل ة‌تر ‌أإ‌التبليغ‌الإلكتروني‌‌‌‌مـ احثـ لإ‌يكوإ‌متوافرام‌في‌ظـل‌التبليغ‌الإلكتروني؛‌ذلـ ‌أإ‌البـ

 
‌(‌مإ‌نظام‌استعمال‌الوسائل‌الإلكترونية‌في‌الإجراءات‌القضائية‌المدنية 7الفقرة‌)د(‌مإ‌المادة‌)‌)1(‌

‌الإلكترونية‌في‌الإجراءات‌القضائية‌المدنية (‌مإ‌نظام‌استعمال‌الوسائل‌7الفقرة‌)ب(‌مإ‌المادة‌)‌)2(‌
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ــيأتي‌بيانو‌في‌نااية‌هذا‌ ــاكنيإ‌معو،‌كما‌س ــمل‌الس ــخصــي‌يتم‌للمطلوب‌تبليغو‌حصــرام،‌ولا‌يش ش

‌ ،‌كما‌أنو‌يتم‌ربر‌إحد ‌وسائل‌التبليغ‌الإلكترونية‌دوإ‌تدخل‌مإ‌المحضريإالفرو

ــخة‌) ــتمال‌التبليغ‌الإلكتروني‌رل ‌نس (‌مإ‌لوائ ‌الدرو ‌‌pdfكما‌تر ‌الباحثة‌وجوب‌اش

‌‌موضوراا‌وأشخاصاا ومرفقاتاا؛‌لكي‌يتحقق‌العلم‌الكامل‌بالدرو ‌لد ‌المطلوب‌تبليغو،‌وب

ألزمت‌حول‌مد ‌وجوب‌إجراء‌التبليغ‌بالوســــائل‌الإلكترونية،‌فال‌‌‌الذ ‌يثوروالســــةال‌‌

ــائل‌الإلكترونية‌‌رل ‌‌‌‌ةالتعديات‌الأخير ــتخدام‌الوس ــول‌المحاكمات‌المدنية‌المحكمة‌باس قانوإ‌أص

‌أم‌يجوز‌الاكتفاء‌بما‌ورد‌مإ‌وسائل‌تقليدية؟‌،لغايات‌التبليغ

وإضـــــافة‌‌صـــــول‌المحـاكمـات‌المـدنيـة،‌أمإ‌قـانوإ‌‌(‌‌5نـو‌قـد‌تم‌تعـديـل‌المـادة‌)أتجـد‌البـاحثـة‌‌

‌‌ مع‌مراراة‌شروط‌صحة‌التبليغ‌بالوسائل‌الإلكترونية(‌إل ‌مطلع‌المادةربارة‌)

طة‌‌ا‌تبليغ‌يكوإ‌بوس‌‌أإ‌كل‌‌مإ‌ذات‌القانوإ‌‌(6)‌‌المادة‌المعدلةالفقرة‌الأول ‌مإ‌‌‌‌ثم‌جاء‌في

رل ‌الرغم‌مما‌ورد‌في‌،‌وفي‌الفقرة‌الثانية‌نص‌‌المحضـــريإ‌ما‌لم‌ينص‌القانوإ‌رل ‌خاف‌ذل 

الة‌نصـية‌‌‌‌الأول الفقرة‌‌ ائل‌‌و‌بالبريد‌الإأيجوز‌التبليغ‌بإرسـال‌رسـ لكتروني‌أو‌باسـتخدام‌إحد ‌الوسـ

ا‌في‌النظـامالإ ة‌المنصـــــوص‌رلياـ ة‌‌‌لكترونيـ ايـ ذه‌الغـ ــدر‌لاـ ذ ‌يصـــ و‌‌إالـ اإ‌المطلوب‌تبليغـ ذا‌كـ

م‌ و‌كاإ‌للمطلوب‌تبليغو‌رنواإ‌‌أ‌و‌لد ‌نقابة‌المحاميإأرل ‌رنوانو‌المصــرح‌بو‌في‌الدرو ‌‌‌محاميا

م‌،‌ليعتبر‌‌في‌الدرو ‌مصـرح‌بو‌مإ‌قبلو في‌‌‌المشـرو‌الأردني‌أإ‌الأصـل‌هو‌إجراء‌التبليغ‌إلكترونيا

‌رل ‌رنوانو‌المصـرح‌بو‌لد ‌نقابة‌المحاميإ‌أو‌مدر ‌رليو‌حضـر‌‌ حال‌كاإ‌المطلوب‌تبليغو‌محاما

ح‌بعنوانو‌في‌الدرو ، ‌‌يجر ‌التبليغ،‌‌إذا‌تعذر‌التبليغ‌بالطرق‌الإلكترونيةثم‌نص‌رل ‌أنو‌‌‌‌وصــــر،

م‌‌‌طة‌المحضــريإســابو ،‌بمعن ‌أإ‌المشــرو‌قد‌أكد‌هنا‌رل ‌أإ‌الأصــل‌في‌التبليغ‌للوســائل‌‌تقليديا

‌ في‌الحالتيإ‌السابقتيإ‌الإلكترونية

مإ‌القانوإ‌المعدل‌هو‌تبليغ‌اللوائ ‌‌/أ(‌‌6/2الباحثة‌أإ‌المقصـود‌بما‌ورد‌في‌المادة‌)‌‌وتر 

ــري ‌المدر ‌رليو‌‌ ــريحو‌رإ‌رنواإ‌لو،‌إذ‌يتعذر‌تص ــور‌المدر ‌رليو‌وتص في‌الدرو ‌بعد‌حض

لغايات‌معرفة‌‌‌ومإ‌الممكإالدرو ‌المقامة‌ضـده،‌ورلمو‌برإ‌رنواإ‌لو‌في‌الدرو ‌قبل‌حضـوره‌‌

ــة‌الأول ‌‌ ــتعانة‌‌رنواإ‌المدر ‌رليو‌لتبليغو‌أوراق‌الدرو ‌ومورد‌الجلسـ ــجات‌الأحوال‌‌الاسـ بسـ
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د‌‌‌‌(1)(/أ56المـدنيـة،‌وتطبيق‌المـادة‌) ة‌التي‌جـاءت‌بنص‌ي لزم‌كـل‌مإ‌يزيـ دنيـ انوإ‌الأحوال‌المـ مإ‌قـ

سنة‌رل ‌التصري ‌بعنواإ‌لو،‌ورل ‌الرغم‌مما‌ورد‌في‌أ ‌تشريع‌يعد‌هذا‌العنواإ‌‌‌‌18رمره‌رإ‌‌

،‌ورليو،‌يلجأ‌المدري‌رند‌تسجيل‌درواه‌بتحويل‌‌المصـرح‌بو‌هو‌المعتمد‌لغايات‌التبليغات‌القضائية

ــول‌رل ‌رنواإ‌المدر ‌‌ ــروحات‌رإ‌طريق‌المحكمة‌إل ‌دائرة‌الأحوال‌المدنية‌لغايات‌الحصـ مشـ

‌رليو‌الذ ‌قد‌تم‌التصري ‌رنو‌مإ‌قبلو 

ــافتاا‌‌إلا‌أإ‌هذه‌الفقرة‌‌ ،‌بمعن ‌أناا‌‌2015بتعديات‌قانوإ‌الأحوال‌المدنية‌لعام‌‌قد‌تم‌إضـ

،‌إذ‌إإ‌‌منو‌‌/أ(6/2)المادة‌‌‌ولا‌تقيد‌‌‌2023سـابقة‌رل ‌تعديل‌قانوإ‌أصـول‌المحاكمات‌المدنية‌لعام‌‌

و ام‌‌المـدر ‌رليـ ايـات‌التبليغـات‌‌‌‌إإ‌قـ و‌في‌الـدرو ،‌يكوإ‌هو‌المعتمـد‌لغـ التصـــــري ‌رإ‌رنواإ‌لـ بـ

‌لا‌العنواإ‌المصرح‌بو‌لد ‌دائرة‌الأحوال‌المدنية ‌القضائية

حيـث‌تقترح‌البـاحثـة‌الارتمـاد‌رل ‌العنواإ‌المصـــــرح‌بـو‌لـد ‌دائرة‌الأحوال‌المـدنيـة‌لحيإ‌‌

م‌قبل‌‌ ‌يخر‌في‌الدرو ‌لغايات‌تبليغ‌المدر ‌رليو‌إلكترونيا حضــور‌المدر ‌رليو‌والتصــري ‌بعنواإا

ــيإ،‌بارتبار‌أإ‌نص‌المادة‌ ‌توفيقي‌بيإ‌النصــ ــول‌‌‌‌/أ(6/2)مثولو‌في‌الدرو ‌كحلا مإ‌قانوإ‌أصــ

‌مإ‌حضـور‌المدر ‌رليو‌أول‌جلسة،‌إلا‌أنو‌لم‌ينص‌رل ‌‌ المحاكمات‌المدنية‌قد‌غط ‌الفترة‌ابتداءم

م‌للفترة‌السـابقة‌لحضـوره،‌فيأتي‌نص‌المادة‌) /أ(‌مإ‌قانوإ‌الأحوال‌المدنية‌‌56كيفية‌تبليغو‌إلكترونيا

ــرح‌بو‌‌فقاتاا‌رل ‌العنواإ‌امكمام‌لاذا‌النص‌ويغطي‌تبليغ‌المدر ‌رليو‌أوراق‌الدرو ‌ومر لمصــ

/أ(‌مإ‌قـانوإ‌أصـــــول‌‌6/2،‌أو‌بتعـديـل‌المـادة‌)لـد ‌دائرة‌الأحوال‌المـدنيـة‌قبـل‌مثولـو‌أمـام‌المحكمـة

 
وتعدياتو،‌المنشـــور‌في‌ردد‌الجريدة‌‌‌‌2001(‌لســـنة‌9(‌مإ‌قانوإ‌الأحوال‌المدنية‌رقم‌)56نصـــت‌المادة‌) (‌1)

‌(:1204رل ‌الصفحة‌)‌18/03/2001(‌بتاريخ‌4480الرسمية‌رقم‌)

لد ‌الدائرة‌خال‌سـنتيإ‌مإ‌تاريخ‌نفاذ‌أحكام‌هذا‌‌رل ‌كل‌أردني‌يزيد‌رمره‌رل ‌الثامنة‌رشـرة‌سـنة‌أإ‌يصـرح‌‌‌ أ

م‌مإ‌ ا ذا‌العنواإ‌خال‌ثاثيإ‌يومـ دائرة‌رإ‌أ ‌تغيير‌يطرأ‌رل ‌هـ و،‌وأإ‌يلتزم‌بتبليغ‌الـ دل‌رإ‌رنوانـ انوإ‌المعـ القـ

‌.تاريخ‌التغيير

 .بمقتض ‌أحكام‌الفقرة‌)أ(‌مإ‌هذه‌المادة‌رل ‌قاردة‌بيانات‌خاصة‌بذل ‌تثبت‌الدائرة‌العناويإ‌المصرح‌رناا‌ ب

ج ‌رل ‌الرغم‌مما‌ورد‌في‌أ ‌تشــــريع‌يخر،‌يعتمد‌العنواإ‌المصــــرح‌بو‌لغايات‌التبليغات‌القضــــائية‌والتبليغات‌

الإدارية‌والمالية‌الصــادرة‌رإ‌الوزارات‌والدوائر‌الحكومية‌والمةســســات‌الرســمية‌العامة‌والمةســســات‌العامة‌‌

 .والبلديات
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المحاكمات‌المدنية‌بحذف‌ربارة‌)في‌الدرو (‌لتصــــب ‌مطلقة‌وتشــــمل‌تبليغ‌المدر ‌رليو‌أوراق‌‌

‌الدرو ‌ومرفقاتاا‌قبل‌مثولو‌في‌الدرو  

مإ‌قانوإ‌أصــول‌المحاكمات‌المدنية‌‌(‌‌11المادة‌)كما‌يعد‌التبليغ‌الإلكتروني‌الأصــل‌وفق‌‌

م‌تبليغ‌‌المتعلقة‌ب ــل‌أإ‌يتم‌تبليغام‌إلكترونيا ــاود‌والخبراء،‌فالأص ــية‌أو‌رل ‌‌‌‌الش ــالة‌نص بريد‌‌البرس

‌،‌وفي‌حال‌تعذر‌ذل ‌يصار‌إل ‌تبليغام‌وفق‌الإجراءات‌المحددة‌لتبليغ‌الخصوم الإلكتروني

(‌المتعلقة‌بالتبليغ‌بالنشـر‌واشـترط‌أإ‌يتم‌التبليغ‌في‌صـحيفتيإ‌‌12ل‌المشـرو‌المادة‌)رد،‌‌‌وقد‌

‌ما محليتيإ‌يوميتيإ‌ورل ‌المواقع‌الإلكترونية‌لا

ــرو‌الفقرة‌) (‌مإ‌قانوإ‌أصــول‌المحاكمات‌المدنية‌والتي‌‌67(‌للمادة‌)8وقد‌أضــاف‌المش

نظمت‌أحكام‌تبليغ‌المدر ‌رليو‌الذ ‌غاب‌رإ‌جلسـات‌المحاكمة‌وتم‌محاكمتو‌بمثابة‌الوجاهي،‌ثم‌‌

يكوإ‌‌فحضــــر‌أمام‌المحكمة‌في‌أ ‌مرحلة‌لاحقة‌وصــــرح‌رإ‌رقم‌هاتفو‌أو‌رنوانو‌الإلكتروني،‌‌

‌تبليغو‌رل ‌هذا‌العنواإ‌منتجام‌لآثاره‌القانونية 

رل ‌ردة‌وسـائل‌للتبليغ‌بالطرق‌‌‌‌2018لعام‌‌وقد‌نص‌نظام‌اسـتعمال‌الوسـائل‌الإلكترونية‌‌

والرســـــائـل‌النصـــــيـة‌رإ‌طريق‌الاـاتف‌الخلو ‌الـذ ‌يعود‌‌‌‌،الإلكترونيـة؛‌وهي‌البريـد‌الإلكتروني

ومإ‌خال‌الحســاب‌الإلكتروني‌المنشــأ‌للمحامي؛‌أ ‌رإ‌طريق‌‌‌‌،للوكيل‌الوارد‌اســمو‌في‌الوكالة

ــيلة‌أخر ‌يعتمدها‌الوزيرمإ‌خال‌‌‌‌أو‌،نظام‌الخدمات‌الإلكترونية‌التابع‌لوزارة‌العدل ،‌‌(‌1)أ ‌وسـ

‌ لا‌الحصر‌،في شار‌هنا‌إل ‌أنو‌قد‌تم‌ذكر‌هذه‌الوسائل‌رل ‌سبيل‌المثال

التي‌أصــبحت‌‌‌‌2023لعام‌‌‌‌قانوإ‌أصــول‌المحاكمات‌المدنيةمإ‌‌‌‌(2)(6تم‌تعديل‌المادة‌)‌‌ثم

‌‌،أو‌بالبريد‌الإلكتروني‌‌‌،بإرسال‌رسالة‌نصية‌‌الإلكترونية‌‌التبليغ‌‌وسائل‌‌تنص‌في‌فقرتاا‌الثانية‌رل 

 
‌ 2018(‌لسنة‌95استعمال‌الوسائل‌الإلكترونية‌في‌الإجراءات‌القضائية‌المدنية‌رقم‌)(‌مإ‌نظام‌4المادة‌)‌)1(

كل‌تبليغ‌يكوإ‌بواسـطة‌المحضـريإ‌ما‌لم‌ينص‌القانوإ‌رل ‌خاف‌ذل  ‌ورل ‌مإ‌يتول ‌  1التي‌نصـت‌رل :"‌‌(2)

م‌بكيفية‌وقوو‌التبليغ‌مذيام‌باسمو‌وتوقيعو  . التبليغ‌أإ‌يدرج‌بيانا

(‌مإ‌هذه‌المادة‌يجوز‌التبليغ‌بإرســال‌رســالة‌نصــية‌أو‌بالبريد‌الالكتروني‌1رل ‌الرغم‌مما‌ورد‌في‌الفقرة‌)‌- ‌أ2

الذ ‌يصدر‌لاذه‌الغاية‌إذا‌كاإ‌المطلوب‌تبليغو‌‌أو‌باسـتخدام‌إحد ‌الوسائل‌الالكترونية‌المنصوص‌رلياا‌في‌النظام

م‌ أو‌كاإ‌للمطلوب‌تبليغو‌رنواإ‌مصــرح‌بو‌مإ‌‌نقابة‌المحاميإ‌‌رل ‌رنوانو‌المصــرح‌بو‌في‌الدرو ‌أو‌لد ‌محاميا

 .في‌الدرو ‌قبلو
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الذ ‌يصدر‌لاذه‌الغاية‌إذا‌كاإ‌‌‌أو‌باستخدام‌إحد ‌الوسائل‌الإلكترونية‌المنصوص‌رلياا‌في‌النظام

م‌ ا ابـة‌المحـاميإ‌‌،رل ‌رنوانـو‌المصـــــرح‌بـو‌في‌الـدرو ‌المطلوب‌تبليغـو‌محـاميـ أو‌كـاإ‌‌‌،أو‌لـد ‌نقـ

م‌للمطلوب‌تبليغو‌رنوان ،‌بمعن ‌أنو‌سـيصـدر‌نظام‌يخر‌ينظم‌وسـائل‌‌في‌الدرو ‌بو‌مإ‌قبلو‌‌ام‌مصـرح‌‌ا

‌التبليغ‌الإلكترونية‌ولم‌يصدر‌إل ‌الآإ 

أإ‌‌رل ‌المحامي‌‌‌‌اسـتعمال‌الوسـائل‌الإلكترونية‌‌نظام‌‌أوجب‌التبليغ‌السـابقة‌‌ولتفعيل‌وسـائل‌‌

م‌منو‌يتضــمإ‌معلوماتو‌المتعلقة‌باســمو‌ورنواإ‌ســكنو‌ومكتبو‌‌ م‌موقعا يقدم‌لنقابة‌المحاميإ‌تصــريحا

الإلكتروني،‌وفي‌حال‌حصــل‌أ ‌تغيير‌رل ‌المعلومات‌المصــرح‌رناا‌مإ‌‌ وبريده وأرقام‌هواتفو

ــة‌للمادة‌)(1)المحامي‌يلتزم‌بإرام‌نقابتو‌رناا ــادس ــرو‌فقرة‌س (‌في‌القانوإ‌‌57،‌كما‌أضــاف‌المش

المعـدل‌يوجب‌خالاـا‌رل ‌المـدري‌ومإ‌يمثلـو‌تحـديث‌بيـانات‌الاتصـــــال‌الخـاصـــــة‌بامـا‌كلما‌طرأ‌

مإ‌مراحـل‌الـدرو ،‌وإلا‌ارتبرت‌البيـانـات‌المصـــــرح‌باـا‌ســـــابقـام‌هي‌‌‌رلياـا‌تغيير‌في‌أ ‌مرحلـة

‌مسةولية‌ذل ‌مإ‌ي راد‌تبليغو ‌البيانات‌الصحيحة‌لغايات‌التبليغ،‌ويتحمل

تبليغ‌المحامي‌رل ‌بريده‌الإلكتروني‌أو‌إرســال‌رســالة‌نصــية‌‌ويكوإ‌للمحكمة‌الخيار‌بيإ‌‌

أو‌بتحـديـد‌مورـد‌الجلســـــة‌أو‌الوثـائق‌المطلوب‌تقـديماـا‌منـو‌رل ‌الحســـــاب‌‌،رل ‌هـاتفـو‌المحمول

م‌لو،‌‌‌‌،الإلكتروني‌الخـاص‌بو‌رل ‌نظـام‌الخـدمات‌الإلكترونية ‌ويتحقق‌بذل إذ‌يعتبر‌ذل ‌بمثابة‌تبليغا

ــررة‌والدقة‌مإ‌خال‌احتفاظ‌المحاكم‌‌ ــيفا‌الس م‌‌‌لجميع‌‌بأرش لي حتج‌‌‌‌؛التبليغات‌التي‌تصــدر‌إلكترونيا

‌مإ‌ردمو ووصولو‌للمتلقي‌باا‌رند‌المنازرة‌بصحة‌التبليغ‌

ــارات‌تواجده‌في‌ ــدد‌فيما‌لو‌تم‌تبليغ‌المحامي‌أثناء‌ســ ــةال‌الذ ‌ي ثار‌في‌هذا‌الصــ والســ

م،‌فمـا‌مـد ‌قـانونيـة‌هـذا‌التبليغ‌في‌ظـل‌الاجتاـاد‌‌ ا المحـاكم‌بـإحـد ‌وســـــائـل‌التبليغ‌المـذكورة‌ســـــابقـ

م‌باطام؟انتااء‌دوام‌المحاكم‌‌قبلبالإلصاق‌تبليغام‌‌يعد‌القضائي‌الذ ‌ ‌تبليغا

 
وفقا‌ل صــول‌‌‌مإ‌هذه‌الفقرة،‌يجر ‌التبليغ‌بواســطة‌المحضــريإ‌إذا‌تعذر‌التبليغ‌بالطرق‌الواردة‌في‌البند‌)أ(‌-ب

 .المبينة‌في‌هذا‌القانوإ

م‌    " ‌يجر ‌تبليغ‌اللوائ ‌ومرفقاتاا‌والمذكرات‌والمرافعات‌-ج م‌أو‌إلكترونيا ‌ورقيا

‌(‌مإ‌نظام‌استعمال‌الوسائل‌الإلكترونية‌في‌الإجراءات‌القضائية‌المدنية 5الفقرة‌)أ،‌ب(‌مإ‌المادة‌)‌)1(
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أ ‌‌‌‌،لقد‌اســتقر‌الاجتااد‌القضــائي‌رل ‌أإ‌تبليغ‌المحاميإ‌بالإلصــاق‌في‌الفترة‌الصــباحية

ل‌‌ اءقبـ دوام‌الرســـــمي‌‌‌‌انتاـ د‌الـ اطام‌‌‌يعـ ة‌‌،‌‌بـ احيـ اتبام‌في‌الفترة‌الصـــــبـ دم‌تواجـدهم‌في‌مكـ وذلـ ‌لعـ

  (1)المحاكمفي‌انشغالام‌و

أمـا‌فيمـا‌يتعلق‌بتبليغ‌المحـاميإ‌بـإحـد ‌الوســـــائـل‌المـذكورة‌في‌النظـام‌كتبليغام‌رل ‌البريـد‌‌

وذل ‌بوصـــول‌إشـــعار‌‌،فيعتبر‌تبليغام‌قد‌تم‌بالذات‌‌‌،أو‌مإ‌خال‌الرســـائل‌النصـــية‌‌،الإلكتروني

للمحامي‌باذا‌التبليغ‌بغج‌النظر‌رإ‌مكانو،‌إذ‌بإمكاإ‌المحامي‌أإ‌يطلع‌رل ‌مضـموإ‌هذا‌التبليغ‌‌

د‌الإلكتروني‌أو‌‌ اميإ‌رل ‌البريـ ة‌أإ‌تبليغ‌المحـ احثـ ة‌نظر‌البـ ة،‌فمإ‌وجاـ خال‌تواجـده‌في‌المحكمـ

وقبل‌‌في‌الفترة‌الصــباحية‌‌الرســائل‌النصــية‌أو‌حســابو‌رل ‌موقع‌الخدمات‌الإلكترونية‌وإإ‌كاإ‌‌

م‌لآثـاره‌مـادام‌أإ‌أحـد‌روامـل‌صـــــحـة‌ال‌‌د‌يعـ‌‌انتاـاء‌الـدوام‌الرســـــمي م‌منتجـا ا م‌قـانونيـ تقـاضــــي‌‌تبليغـا

‌ موجود‌ألا‌وهو‌توفر‌شبكة‌الإنترنت‌‌؛الإلكتروني

ويكوإ‌لكل‌صـاحب‌مصلحة‌حق‌الطعإ‌بعدم‌تبليغو‌أو‌ردم‌صحة‌التبليغ‌الجار ‌بالوسائل‌‌

ــندام‌لأحكام‌المادة‌)‌‌الإلكترونية ــائل‌الإلكتروني7ســ ــتعمال‌الوســ ،‌لذل ‌تحرص‌‌/ج(‌مإ‌نظام‌اســ

المحاكم‌رل ‌أرشفة‌جميع‌التبليغات‌التي‌تتم‌بالوسائل‌الإلكترونية‌لإقامة‌الدليل‌رل ‌مإ‌يحتج‌بعدم‌‌

‌ تبليغو

وتر ‌الباحثة‌أإ‌التبليغ‌الإلكتروني‌بطبيعتو‌يتي ‌ردم‌التقيد‌بســارات‌الدوام‌في‌أيام‌العمل‌

مإ‌قـانوإ‌أصـــــول‌المحـاكمـات‌المـدنيـة،‌إذ‌يجوز‌التبليغ‌الإلكتروني‌قبـل‌‌‌(2)(4وفقـام‌لأحكـام‌المـادة‌)

ــول‌رل ‌إذإ‌كتابي‌مإ‌‌ ــمية‌دوإ‌الحصـ ــابعة،‌وفي‌أيام‌العطل‌الرسـ ــابعة‌وبعد‌السـ ــارة‌السـ السـ

يصـــــادف‌رطلـة‌‌‌‌قـد‌‌‌المحكمـة،‌ويترتـب‌رل ‌ذلـ ‌أإ‌تســـــر ‌المـدد‌مإ‌اليوم‌التـالي‌للتبليغ‌والـذ 

يســبق‌‌يتوجب‌أإ‌‌رســمية،‌فإإ‌توصــلنا‌إل ‌جواز‌التبليغ‌الإلكتروني‌في‌أيام‌العطل‌الرســمية،‌فإنو‌‌

ذل ‌إتاحة‌الفرصــة‌للشــخص‌المطلوب‌تبليغو‌تقديم‌مســتنداتو‌إلكترونيام‌ووجود‌موظفيإ‌يســتقبلوإ‌‌

تندات‌في‌أيام‌العطل مية‌هذه‌المسـ ،‌فإإ‌هذا‌يقتضـي‌ردم‌‌هذه‌الإمكانيات‌،‌وفي‌حال‌ردم‌توفر‌‌الرسـ

ترتيـب‌الأثر‌القـانوني‌رل ‌التبليغ‌الإلكتروني‌في‌أيـام‌العطـل،‌فا‌يجوز‌ارتبـار‌التبليغ‌في‌أيـام‌‌

 
‌،‌منشورات‌قرار  15/6/2021تاريخ‌‌،2021لسنة  1936)هيعة عادية(، روم تمييز‌حقوق‌‌‌)1(

م‌و‌تنفيذ‌قبل‌السـارة‌‌أ ‌تبليغ‌‌أجراء‌‌إلا‌يجوز‌‌التي‌نصـت‌رل :"‌ (2) ،‌ولا‌بعد‌السـارة‌السـابعة‌مسـاء‌السـابعة‌صـباحا

‌."‌ذإ‌كتابي‌مإ‌المحكمةإلا‌في‌حالات‌الضرورة‌وبإ‌،يام‌العطل‌الرسميةأولا‌في‌
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توفر‌الإمكانيات‌الازمة‌لاستام‌المستندات‌مإ‌الأطراف‌‌ردم‌‌‌‌في‌ظلالعطل‌منتجام‌لآثاره‌القانونية‌‌

‌بحق‌الدفاو ‌‌لما‌في‌ذل ‌مإ‌إخالا‌

ــارـة‌‌ ذ ‌تم‌في‌الســـ انوني‌رل ‌التبليغ‌الإلكتروني‌الـ ة‌التمييز‌الأثر‌القـ ت‌محكمـ د‌رتبـ وقـ

مساءم،‌حيث‌جاء‌في‌الحكم‌‌11:18
ورإ‌السبب‌الأول‌تبد ‌المستدرية‌بأإ‌وقت‌إرسال‌التبليغ‌‌:"(1)

م‌للمادة‌)11:18الإلكتروني‌لدفع‌فرق‌الرسـم‌تم‌السـارة‌) (‌مإ‌قانوإ‌أصـول‌‌4(‌دقيقة‌مسـاءم‌خافا

مإ‌قانوإ‌أصــول‌المحاكمات‌المدنية‌قد‌أجازت‌(‌‌7وفي‌ذل ‌نجد‌أإ‌المادة‌)المحاكمات‌المدنية‌   ‌‌

وهو‌ما‌جر ‌رليو‌العمل‌‌‌،تبليغ‌أوراق‌الدراو ‌بوســاطة‌الااتف‌الخلو ‌أو‌أ ‌وســيلة‌إلكترونية

فإإ‌ارتماد‌تبليغ‌‌‌‌،ورليو‌‌ القضــــائي‌في‌ظل‌جائحة‌كورونا‌وســــرياإ‌أحكام‌قانوإ‌الدفاو‌وأوامره

المسـتدرية‌قرار‌التكليف‌بدفع‌فرق‌الرسـم‌متفق‌وأحكام‌القانوإ ‌وحيث‌تبلغت‌المسـتدرية‌بوسـاطة‌‌

ــم‌بتاريخ‌‌ ــرياإ‌الميعاد‌المبيإ‌في‌القرار‌‌‌4/1/2022وكيلاا‌قرار‌التكليف‌بدفع‌فرق‌الرسـ وبدأ‌سـ

للتبليغ‌وهو‌‌ ــالي‌ الت اليوم‌ ــارام‌مإ‌ ــاد‌في‌‌‌‌5/1/2022ارتب الميع دفع‌‌‌،9/1/2022وانتا ‌ ــإإ‌ ف

الأمر‌الذ ‌يتعيإ‌معو‌رد‌‌‌،يكوإ‌بعد‌فوات‌الميعاد‌‌‌10/1/2022المســتدرية‌لفرق‌الرســم‌بتاريخ‌‌

ــكام‌ ــباب‌طلب‌إرادة‌النظر‌غير‌واردة‌رل ‌‌‌‌،الطعإ‌التمييز ‌شــ وهو‌ما‌ينبني‌رليو‌أإ‌تكوإ‌أســ

‌" القرار‌التمييز 

وسـائل‌التقنية‌‌وي شـار‌إل ‌أإ‌المشـرو‌الإماراتي‌قد‌نص‌رل ‌جواز‌إجراء‌التبليغ‌باسـتعمال‌‌

  (2)خارج‌مواريد‌التبليغ‌لأشخاص‌طبيعية‌أو‌ارتباريةأكانت‌الحديثة‌سواء‌

 
(1) ( رقم‌ حقوق‌ رقم‌‌2022/ط/17تمييز‌ ــة‌ التمييزي ــدرو ‌ ال في‌ ــادر‌ الصــــ القرار‌ في‌ النظر‌ ــادة‌ إر ــب‌ (‌طل

‌،‌منشورات‌قسطاج ‌21/2/2022(،‌تاريخ‌5187/2021)

ــنة‌‌11الائحة‌التنظيمية‌للقانوإ‌الاتحاد ‌رقم‌)(‌مإ‌4/2)المادة‌ (2) ــأإ‌قانوإ‌الإجراءات‌المدنية‌‌1992(‌لسـ ‌بشـ

لا‌يجوز‌إجراء‌أ ‌إراإ‌أو‌البدء‌في‌إجراء‌مإ‌إجراءات‌التنفيذ‌بواسـطة‌القائم‌بالإراإ‌أو‌ -1التي‌نصـت‌رل :"‌

ــابعة‌صــباح م‌التنفيذ‌قبل‌الســارة‌الس ــاءم‌ولا‌في‌أيام‌العطات‌الرســمية‌إلا‌في‌حالات‌‌ا ــارة‌التاســعة‌مس ولا‌بعد‌الس

إذا كان ‌‌-‌2.وبإذإ‌مإ‌القاضــي‌المشــرف‌أو‌رئيج‌الدائرة‌المختصــة‌أو‌قاضــي‌الأمور‌المســتعجلة‌‌،الضــرورة

الإعلان بأحد وسـاعل التقنية الحديثة سـواء لأشـخاص طبيعية أو اعتبارية خاصـة فلا تسـري المواعيد المنصـوص 

وزارة‌شـــــةوإ‌مجلج‌‌‌-منشـــــور‌رل ‌موقع‌الإمـارات‌العربيـة‌المتحـدة‌   "،‌ة  ( من هـذح المـاد1عليهـا في البنـد )
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ــائل‌الإلكترونية‌ل شــخاص‌المذكوريإ‌في‌المادة‌ ويثور‌التســاةل‌حول‌جواز‌التبليغ‌بالوس

ــخص‌المطلوب‌تبليغو‌في‌8) ــر‌الشـ ــول‌المحاكمات‌المدنية‌رندما‌لا‌يجد‌الم حضـ (‌مإ‌قانوإ‌أصـ

اكنيإ‌مع‌‌‌‌؛موطنو‌أو‌محل‌رملو ائل‌الإلكترونية‌لأحد‌السـ أ ‌هل‌يجوز‌ارتماد‌التبليغ‌الذ ‌تم‌بالوسـ

‌المطلوب‌تبليغو؟

‌التبليغ‌الإلكتروني الو‌للمعني‌‌‌‌،‌هو‌تبليغيتبيإ‌مإ‌هذا‌النص‌أإ، شـخصـي‌بحيث‌يصـل ‌إرسـ

م‌أو ــخصــيا ــال‌ورقة‌التبليغ‌القضــائي‌‌بالأمر‌ش م‌‌‌لوكيلو‌القانوني،‌ولا‌يصــل ‌إرس إل ‌أحد‌‌‌إلكترونيا

والزوجة‌بســـبب‌‌‌‌،الزوج‌‌،الأصـــول،‌‌(‌الذيإ‌منام‌الفروو8الأشـــخاص‌المحدديإ‌بموجب‌المادة‌)

ــية‌التي‌تتم ــوصــ ــائل‌التبليغ‌الإلكتروني؛‌حيث‌أنو‌‌‌‌تعالخصــ ــورباا‌وســ البريد‌‌‌‌يكوإأإ‌‌‌‌لا‌يتصــ

م‌فقط‌بصـاحبو،‌وإإ‌‌لأالإلكتروني‌الواحد‌ كثر‌مإ‌شـخص،‌كما‌أإ‌رقم‌الااتف‌الخلو ‌يكوإ‌خاصـا

سـاكنيإ‌‌مالمشـرو‌الأردني‌قد‌اشـترط‌رند‌إجراء‌التبليغ‌القضـائي‌في‌الموطإ‌أإ‌يكوإ‌المتبلغ‌مإ‌ال

‌‌،ورند‌إجراء‌التبليغ‌القضــائي‌الإلكتروني‌إل ‌أحد‌الفروو‌أو‌الأصــول‌‌‌،لمعني‌بالتبليغللشــخص‌ا

ــر‌أو‌للمحكمة‌أإ‌‌ ــاكنيإ‌للشـــخص‌المعني‌بالتبليغ،‌مما‌لا‌‌متثبت‌أنو‌مإ‌التفإنو‌لا‌يمكإ‌للمحضـ سـ

‌ (1)يمكإ‌معو‌تطبيق‌أحكام‌التبليغ‌الإلكتروني‌وفق‌المادة‌السابقة

رو‌الإماراتي‌قد‌نص‌رل ‌أإ رإ‌‌يلتزم‌القائم‌بالإراإ‌في‌حالة‌الإراإ‌‌ في‌حيإ‌أإ‌المشـ

رإ‌‌أو‌‌‌‌الرسـائل‌النصـية‌رل ‌الااتف‌المحمول،‌أو‌الفاكج  طريق‌البريد‌الإلكتروني‌للمعلإ‌إليو،‌أو

‌–إ‌وســيلة‌الاتصــال‌بالتقنيات‌الحديثة‌‌أطريق‌المكالمات‌المســجلة‌الصــوتية‌أو‌المرئية‌بالتأكد‌مإ‌‌

ــة‌بالمعلإ‌إليو،‌ومإ‌‌‌‌–أيا‌كانت‌‌ ــتلم‌الإراإ‌‌قد‌نو‌‌أخاصـ ــر‌مإ‌رمره،‌وليج‌لمسـ أتم‌الثامنة‌رشـ

ــةالو‌‌ ــلحة‌المعلإ‌إليو،‌ويكوإ‌ذل ‌بسـ ــلحة‌ظاهرة‌تتعارج‌مع‌مصـ الإلكتروني‌أو‌لمإ‌يمثلو‌مصـ

مباشــرة‌في‌حالة‌اســتخدام‌المكالمات‌المســجلة،‌أو‌بإرســال‌تنبيو‌لو‌بذل ‌في‌حالة‌إرســال‌الإراإ‌‌

 
الـــــرابـــــط‌‌ خـــــال‌ مـــــإ‌ الـــــمـــــوقـــــع‌ إلـــــ ‌ الـــــدخـــــول‌ يـــــمـــــكـــــإ‌ الـــــوزراء،‌

https://laws.uaecabinet.ae/ar/materials/law/102707/09/2023،‌تاريخ‌يخر‌زيارة‌ ‌

،‌رســـالة‌ماجســـتير‌مقدمة‌إل ‌كلية‌الحقوق‌في‌‌أحكام التبليغ القضـــاعي الإلكتروني(،‌‌2021حامد،‌محمد‌فواز)(‌1)

‌ ( 41‌،42جامعة‌الشرق‌الأوسط،‌ص)
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ائل‌النصـية‌رل ‌الااتف‌المحمول رو‌الإماراتي‌قد‌(1)بالبريد‌الإلكتروني‌أو‌ربر‌الرسـ ؛‌أ ‌أإ‌المشـ

ق‌بيإ‌الشـــخص‌المطلوب‌تبليغو‌ومســـتلم‌التبليغ،‌وأوجب‌أإ‌يجر ‌التبليغ‌رل ‌إحد ‌وســـائل‌‌ فر،

 .التقنية‌الحديثة‌التي‌تعود‌للمطلوب‌تبليغو،‌مع‌ضرورة‌التأكد‌مإ‌شخصية‌مستلم‌التبليغ

‌‌اسـتاماا‌رل أم‌وقت‌‌‌‌؟مسـألة‌تحديد‌وقت‌التبليغ،‌فال‌يكوإ‌وقت‌إرسـال‌الرسـالة‌‌وتثور

 أم‌وقت‌قراءتاا‌والاطاو‌رلياا‌مإ‌قبلو؟‌؟البريد‌الإلكتروني‌أو‌هاتف‌المحامي‌المحمول

بي،إ‌وقت‌إرســـــال‌رســـــالة‌‌قد‌‌أنو‌‌‌‌يتضـــــ ‌‌(2)بالرجوو‌إل ‌قانوإ‌المعـامات‌الإلكترونيـة

تعتبر‌رسالة‌المعلومات‌قد‌أ رسلت‌مإ‌‌إذ‌،‌‌(3)(13)المعلومات‌ووصولاا‌مإ‌حيث‌الزماإ‌في‌المادة‌

أو‌مإ‌ينوب‌‌‌،حيث‌الزماإ‌مإ‌الوقت‌الذ ‌دخلت‌فيو‌نظام‌معلومات‌لا‌يخضــع‌لســيطرة‌المرســل

رنـو،‌وتعتبر‌أناـا‌وصـــــلـت‌مإ‌الوقـت‌الـذ ‌دخلـت‌فيـو‌نظـام‌المعلومـات‌المحـدد‌إذا‌تم‌تحـديـد‌نظـام‌‌

أو‌مإ‌وقت‌دخول‌أ ‌نظام‌معلومات‌إإ‌لم‌يحدد‌نظام‌معلومات‌لتسلم‌الرسائل‌يتبع‌للمرسل‌‌‌،معيإ

 إليو ‌

 
الدليل‌الإجرائي‌لتنظيم‌التقاضـي‌باسـتخدام‌في‌شـأإ‌‌‌‌2019(‌لسـنة‌‌260مإ‌القرار‌الوزار ‌رقم‌)‌(7/2المادة‌)(‌1)

ــال‌رإ‌بعد‌في‌الإجراءات‌المدنية،‌بتاريخ‌‌ ــائل‌الإلكترونية‌والاتصــ ــور‌رل ‌موقع27/03/2019الوســ ‌،‌المنشــ

https://legalforumuae.com/justiceministry03/09/2023،‌تاريخ‌يخر‌زيارة‌ ‌

(،‌ردد‌الجريدة‌‌5292،‌المنشـــور‌رل ‌الصـــفحة‌رقم‌)2015(‌لســـنة‌15قانوإ‌المعامات‌الإلكترونية‌رقم‌)(‌2)

‌ 17/05/2015(،‌بتاريخ‌5341الرسمية‌)

تعتبر‌رسـالة‌المعلومات‌قد‌أرسـلت‌مإ‌وقت‌دخولاا‌إل ‌نظام‌معلومات‌لا‌يخضـع‌لسـيطرة‌‌‌ أالتي‌نصـت‌رل :"‌‌(‌3)

لكتروني‌الذ ‌أرسـل‌الرسـالة‌نيابة‌رنو‌ما‌لم‌يتفق‌المنشـ ‌أو‌المرسـل‌إليو‌رل ‌‌المنشـ ‌أو‌الشـخص‌أو‌الوسـيط‌الإ

 . غير‌ذل 

 : يتم‌تحديد‌وقت‌تسلم‌رسالة‌المعلومات‌رل ‌النحو‌التالي‌ ب

إذا‌كاإ‌المرســل‌إليو‌قد‌حدد‌نظام‌معلومات‌لتســلم‌رســائل‌المعلومات‌فتعتبر‌الرســالة‌قد‌تم‌تســلماا‌رند‌دخولاا‌ ‌‌1

‌ إل ‌ذل ‌النظام

إذا‌لم‌يحدد‌المرسـل‌إليو‌نظام‌معلومات‌لتسـلم‌رسـائل‌المعلومات‌فيعتبر‌وقت‌تسـلم‌الرسـالة‌رند‌دخولاا‌إل ‌أ ‌‌ ‌‌2

‌. "‌نظام‌معلومات‌يتبع‌للمرسل‌إليو



25 
 

ــابقة‌‌فإذا‌أردنا‌تطبيق‌‌ ــادر‌مإ‌قلم‌المحكمة‌إل ‌‌‌التبليغرل ‌‌حكم‌المادة‌الس الإلكتروني‌الص

ة، عره‌بمورد‌الجلسـ يكوإ‌وقت‌التبليغ‌قد‌تم‌بدخولاا‌إل ‌نظام‌‌‌أحد‌أطراف‌الدرو ‌أو‌وكائام‌لتشـ

كما‌يمكإ‌لتأكيد‌‌‌‌ أو‌نظام‌المعلومات‌التي‌تحدده‌الوزارة‌،معلومات‌لا‌يخضـــع‌لســـيطرة‌المرســـل

‌ التبليغ‌أإ‌يعلق‌المنش ‌أثر‌تسلم‌الرسالة‌رل ‌تسلمو‌إشعارام‌مإ‌المرسل‌إليو

ــول‌المحاكمات‌المدنية‌‌(‌‌15/2المادة‌)‌‌في‌حيإ‌أإ ‌‌2023بعد‌تعديلاا‌رام‌‌مإ‌قانوإ‌أصــ

رل ‌أإ‌يعتبر‌التبليغ‌باسـتخدام‌الرسـائل‌النصـية‌أو‌البريد‌الإلكتروني‌أو‌باسـتخدام‌إحد ‌‌قد‌نصـت‌‌

ائل‌الإلكترونية‌المنصـوص‌رلياا‌في‌النظام‌الذ ‌يصـدر‌لاذه‌الغاية‌منتجام‌لآثاره‌القانونية‌مإ‌‌ الوسـ

(‌هو‌النص‌الخاص‌فيما‌يتعلق‌بالتبليغات‌‌15/2أإ‌نص‌المادة‌)‌‌الباحثة‌‌حيث‌تر تاريخ‌الاسـتام،‌‌

م‌في‌المحـاكم‌لغـايـات‌ارتبـار‌التبليغ‌الإلكتروني‌‌القضـــــائيـة‌والواجـب‌التطبيق،‌كمـا‌ أإ‌المعتمـد‌حـاليـا

‌تم‌استام‌الرسالة بوساطة‌الرسائل‌النصية‌أصوليام‌وجود‌مشروحات‌مإ‌قلم‌المتابعة‌تفيد‌بأنو‌قد‌

م‌‌نص‌المشـــــرو‌الإمـاراتي‌رل ‌أإبينمـا‌‌ مإ‌تـاريخ‌‌‌‌لآثـاره‌‌يعتبر‌الإراإ‌الإلكتروني‌منتجـا

ــية‌الااتفية ــائل‌النص ــال‌البريد‌الإلكتروني‌أو‌الرس ــول‌الفاكج،‌وإرس مإ‌تاريخ‌‌،‌ومإ‌تاريخ‌وص

 .(1)تحقق‌المكالمات‌المسجلة‌الصوتية‌أو‌المرئية

رل ‌أنو‌إذا‌مإ‌قانوإ‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌‌‌‌(15/2)نصت‌الفقرة‌)ب(‌مإ‌المادة‌‌‌وقد‌

ذكرات‌ ات‌أو‌المـ اق‌اللوائ ‌والمرفقـ ذا‌التبليغ‌‌‌لم‌يتم‌إرفـ م‌يعتبر‌هـ ا ات‌مع‌التبليغ‌إلكترونيـ أو‌المرافعـ

م‌‌ لغـايـات‌تقـديم‌‌المـدة‌القـانونيـة‌‌‌لآثـاره‌القـانونيـة‌خال‌أســـــبوو‌مإ‌تـاريخ‌الاســـــتام،‌بمعن ‌أإمنتجـا

(‌مإ‌‌109المادة‌)أحكام‌‌ودفورو‌وارتراضـاتو‌وطلباتو‌وفق‌‌‌‌المدر ‌رليو‌‌وبينات‌‌‌،الائحة‌الجوابية

ــتام‌التبليغ‌الإلكتروني،‌إإ‌لم‌يتم‌إرفاق‌لائحة‌‌قانوإ‌‌ذات‌ال ــبوو‌مإ‌تاريخ‌اس ــر ‌خال‌أس ــتس س

‌الدرو ‌ومرفقاتاا‌مع‌التبليغ 

وتر ‌الباحثة‌أإ‌المشـرو‌ولغايات‌ردم‌إطالة‌أمد‌التقاضـي‌ولسـررة‌البت‌في‌الدراو ،‌قد‌

مراجعة‌‌‌ضـدهرل ‌المدر ‌رليو‌بمجرد‌اسـتام‌الرسـالة‌النصـية‌التي‌تشـعره‌بإقامة‌درو ‌‌أوجب‌‌

وإلا‌يعد‌‌‌‌المحكمة‌المختصــة‌لغايات‌الاســتعام‌رإ‌الدرو ‌خال‌مدة‌أســبوو‌مإ‌اســتام‌الرســالة

،‌فإإ‌حضـر‌بعد‌ذل ‌أمام‌المحكمة‌وتذرو‌بعدم‌صـحة‌التبليغ‌لعدم‌تسـليمو‌أوراق‌الدرو ‌‌مقصـرام‌

ا اتاـ إإ‌هـ‌‌،ومرفقـ ادة‌)ذ‌فـ م‌الرد‌في‌ظـل‌وجود‌نص‌المـ ا دفع‌ســـــيكوإ‌واجبـ انوإ‌‌15/2ا‌الـ /ب(‌مإ‌قـ

 
الدليل‌الإجرائي‌لتنظيم‌التقاضـي‌باسـتخدام‌في‌شـأإ‌‌‌‌2019(‌لسـنة‌‌260(‌مإ‌القرار‌الوزار ‌رقم‌)7/4المادة‌)(‌1)

‌الوسائل‌الإلكترونية‌والاتصال‌رإ‌بعد‌في‌الإجراءات‌المدنية 
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،‌وسـتسـر ‌المدة‌بحقو،‌ولإ‌يشـكل‌ذل ‌إخالام‌بحق‌الدفاو؛‌لكوإ‌‌أصـول‌المحاكمات‌المدنية‌المعدل

م،‌فيكوإ‌المدر ‌رليو‌هو‌مإ‌قصر‌في‌حق‌نفسو ‌ المشرو‌قد‌حدد‌الإجراء‌ورتب‌الجزاء‌مسبقا

 الفرع الثاني

 ح  الدفاع

مة‌في‌القضـية‌المدنية‌ليسـت‌‌" لحظة‌‌‌‌-كما‌يبدو‌مإ‌الوهلة‌الأول -لقد‌قيل‌أإ‌اللحظة‌الحاسـ

إصـدار‌الحكم،‌وإنما‌هي‌فترة‌تبادل‌الادراءات‌بيإ‌الخصـوم‌في‌صـورة‌مذكرات‌أو‌مرافعة‌شـفوية‌‌

أمام‌المحكمة،‌إذ‌تعد‌الخصــومة‌بمثابة‌مبارزة‌تقتضــي‌حضــور‌كل‌مإ‌الخصــميإ،‌حت ‌يتمكإ‌‌

ارزة‌تمن ‌الخصـــــوم‌حريـة‌اختيـار‌‌القـاضـــــي‌مإ‌‌ دخـل‌كحكم‌بيإ‌المتنـازريإ،‌وإإ‌قوارـد‌المبـ التـ

اواة‌والمقابلة‌بيإ‌المبارزيإ،‌وهو‌ما‌يعبر‌رنو‌بمبدأ‌‌ بيل‌المسـ الأسـلحة‌بشـرط‌أإ‌يكوإ‌ذل ‌رل ‌سـ

الخصــوم‌في‌اتخاذ‌‌بيإ‌‌‌‌مســاواةالاحترام‌حقوق‌الدفاو‌في‌نطاق‌الخصــومة‌المدنية،‌الذ ‌يقصــد‌بو‌‌

أو‌القيام‌بأ ‌رمل‌مإ‌شأنو‌تأييد‌ادراءاتام،‌وأإ‌يلتزم‌الخصم‌بإخطار‌خصمو‌بأ ‌رمل‌‌‌‌أ ‌إجراء

الدفاو،‌إذ‌يجب‌رليو‌أإ‌‌‌‌حقالقاضـي‌‌‌‌يحترميقوم‌بو‌حت ‌يتمكإ‌الأخير‌مإ‌الدفاو‌والمناقشـة،‌كما‌‌

يفصـل‌في‌حدود‌ما‌تم‌أمامو‌داخل‌الخصـومة‌بعد‌التحقق‌مإ‌أإ‌جميع‌الخصـوم‌قد‌أبدوا‌دفارام‌أو‌‌

‌ (1)"ذل ،‌وتسبيب‌حكمو‌الذ ‌توصل‌إليو‌أ تي ‌لام

حق‌الدفاو‌مإ‌أهم‌ضـمانات‌المحاكمة‌العادلة،‌وهو‌مإ‌قبيل‌الحقوق‌الشررية‌التي‌إذ‌يعد‌"

ر‌لمصـلحة‌الفرد‌فحسـب‌ بل‌لمصـلحة‌المجتمع‌في‌تحقيق‌العدالة،‌وبالتالي‌لا‌يجوز‌للقاضـي‌‌‌‌،لم‌ت قر،

أإ‌يمن ‌الخصــوم‌الوقت‌‌‌،‌ورليوأإ‌يحكم‌في‌النزاو‌المعروج‌رليو‌إلا‌بعد‌ســماو‌حجج‌الفريقيإ

فإذا‌ادر ‌أحدهم‌أإ‌أدلتو‌غير‌حاضرة‌وطلب‌مإ‌القاضي‌إماالو‌‌‌‌،الكافي‌لتحضير‌أدلتام‌وحججام

‌ (2)مادام‌أنو‌ضمإ‌المدد"‌لجلباا،‌فيتوجب‌رل ‌القاضي‌أإ‌يستجيب‌لطلبو

وهو‌ما‌يتصـل‌‌‌‌،ترتكز‌حقوق‌الدفاو‌رل ‌مبدأ‌المسـاواة‌بيإ‌الخصـوم‌في‌الخصـومة‌‌حيث‌

ذا‌أتاح‌القانوإ‌‌إلا‌‌إذ‌لا‌يتوافر‌هذا‌الحياد‌‌إ‌‌،وهو‌حياد‌القاضـي‌‌؛‌ألابأسـاج‌يخر‌مإ‌أسـج‌القضـاء

 
واعدة "لا تحكم دون ســماع الخصــوم" أو ضــرورة احترام الحرية والمســاواة  (،‌1981ســعد،‌إبراهيم‌نجيب)(‌1)

‌( 8-6،‌ص)الاسكندرية:‌الناشر‌منشأة‌المعارف،‌1ط،‌‌والتقابل في الدفاع

ــعد)(‌2) ــر،‌ط‌المحكمة الإلكترونية(،‌‌2017الغانم،‌ربدالعزيز‌بإ‌س ،‌‌64،‌ص)1،‌الرياج:‌دار‌جامعة‌نايف‌للنش

65‌ )‌
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م‌ م‌‌‌للخصـوم‌جميعا ل‌أحد‌الخصـوم‌ما‌لم‌يخولو‌الخصـم‌الآخر‌مإ‌‌ذا‌خو،‌إأما‌‌‌،متكافئة‌في‌الدفاو‌فرصـا

‌؛ل إ‌‌حقوق‌الدفاو‌‌يمكإ‌تقســيمو‌‌.حقوق‌الدفاو،‌فقد‌اختل‌حياد‌القاضــي،‌واختل‌معو‌ميزاإ‌العدل

ل ‌المحكمة،‌وحقوق‌دفاو‌مســاردة‌تعينو‌في‌إحقوق‌دفاو‌أســاســية‌تتي ‌للخصــم‌تقديم‌مادة‌الدفاو‌

ــية ــاس الدفاو،‌والحق‌في‌‌‌يالحق‌ف‌‌؛هي‌‌،تحصــيل‌مادة‌الدفاو‌وحســإ‌تقديماا ‌وحقوق‌الدفاو‌الأس

ات،‌والحق‌في‌المرافعـالإ دةةثبـ ــارـ او‌المســـ دفـ ا‌حقوق‌الـ ا‌الحق‌في‌العلم،‌والحق‌في‌‌‌؛،‌أمـ أهماـ فـ

حام ‌وتتميز‌حقوق‌‌مالدفاو‌الشــخصــي‌أو‌الاســتعانة‌ب‌‌يالحضــور،‌والحق‌ف‌يالاســتعداد،‌والحق‌ف

الدفاو‌الأســاســية‌بأإ‌واجب‌المحكمة‌باحتراماا‌لا‌يقتصــر‌رل ‌تمكيإ‌الخصــم‌مإ‌مباشــرتاا‌أثناء‌‌

م‌ننما‌يستإو،‌الخصومة،‌كالحقوق‌المساردة ‌ (1)ل ‌وجوب‌الارتداد‌باا‌رند‌تسبيب‌الحكمإ‌د‌أيضا

‌رل ‌ما‌تقدم،‌يثور‌التســــاةل‌فيما‌إذا‌كاإ‌التقاضــــي‌الإلكتروني‌ينتقص‌مإ‌حقوق‌‌و بناءم

‌الدفاو‌المقررة‌ل طراف؟‌

قد‌نص‌المشـرو‌رل ‌أإ‌ترار ‌رند‌اسـتخدام‌وسـائل‌التقنية‌الحديثة‌أحكام‌السـرية‌والعلنية‌‌ل

خاصــة‌ما‌تعلق‌مناا‌بحق‌الدفاو‌وحضــور‌‌‌‌،والحضــور‌والمناقشــة‌المنصــوص‌رلياا‌في‌القانوإ

وبالتنســـيق‌مع‌الجاة‌‌‌،الوكيل‌أثناء‌إجراءات‌التحقيق‌والمحاكمة‌باســـتخدام‌وســـائل‌التقنية‌الحديثة

‌.(2)المختصة

وتر ‌الباحثة‌أإ‌حقوق‌الدفاو‌الأسـاسـية‌والمسـاردة‌متوافرة‌في‌ظل‌التقاضـي‌الإلكتروني؛‌‌

ــائل‌الإثبات‌المقررة‌بموجب‌قانوإ‌‌ذل ‌أإ‌للخصــوم‌الحق‌في‌إثبات‌‌ ادراءاتام‌ودفورام‌بذات‌وس

م‌‌كما‌سـيأتي‌بياناا‌‌‌‌،إلا‌أإ‌الاختاف‌يكمإ‌في‌أناا‌سـتتم‌ربر‌الوسـائل‌الإلكترونية‌‌،البينات‌ في‌لاحقا

‌المطلب‌الثاني 

الحق‌في‌المرافعة‌خال‌الجلسـات‌المرئية‌سـواء‌أكانت‌مرافعات‌خطية‌أم‌‌للخصـوم‌‌كما‌أإ‌‌

والحق‌في‌الاستعداد‌تمثل‌بالتبليغ‌الإلكتروني،‌‌ي ‌‌ذ‌ال‌‌رإ‌الدرو ‌‌شفوية،‌كما‌أإ‌لام‌الحق‌في‌العلم

 
،‌بحث‌منشور‌في‌مجلة‌العلوم‌القانونية‌دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني(،‌‌1976راغب،‌وجد )(‌1)

‌( 185‌،186)،‌ص1،‌و18مججامعة‌ريإ‌شمج،‌والاقتصادية،‌

ــتخدام‌التقنية‌الحديثة‌في‌الإجراءات‌الجزائية‌رقم‌)5المادة‌)(‌2) ــنة‌96(‌مإ‌نظام‌اسـ ــور‌رل ‌‌2018(‌لسـ ،‌المنشـ

‌ 02/09/2018(،‌بتاريخ‌5529(،‌ردد‌الجريدة‌الرسمية‌)5606الصفحة‌رقم‌)
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م‌أو‌‌هم،‌‌د‌رإ‌طريق‌منحام‌المال‌الازمة‌لتقديم‌مذكراتام‌وردو والحق‌في‌الحضـور‌سـواء‌شـخصـيا

م  ‌وفق‌قوارد‌الحضور‌المقررة‌قانونا ‌مإ‌خال‌محاما

ورليو،‌تتوصــــل‌الباحثة‌إل ‌أإ‌التقاضــــي‌الإلكتروني‌لا‌ينتقص‌شــــيئام‌مإ‌حقوق‌الدفاو‌

‌المقررة‌ل طراف 

 الفرع الثالث

 واجهة بين الخصوممبدأ الم

هو‌‌و‌‌،إجرائية‌لتحقيق‌مبدأ‌احترام‌حق‌الدفاو‌‌ةمجرد‌وسـيلمبدأ‌المواجاة‌بيإ‌الخصـوم‌‌‌‌يعد‌

لم‌يمج‌‌‌‌جراء‌المعيب‌ماالإ‌‌بطاإ‌‌ذا‌المبدأ‌لا‌ينتج‌رنوبالاذا‌فإإ‌الإخال‌‌‌‌،بذاتو‌‌مسـتقام‌‌‌أم‌ليج‌مبد‌

‌‌ (1)هذا‌الإخال‌بحقوق‌الدفاو‌ذاتاا

الإجراءات‌في‌مواجاة‌الخصــوم،‌أ ‌وجوب‌إخبار‌كل‌‌‌اتخاذ‌وجوب‌‌هذا‌المبدأ‌‌يقتضــي‌‌و

خصـم‌بما‌يجريو‌الآخر‌لكي‌يتمكإ‌مإ‌الدفاو‌رإ‌مصـالحو،‌ولذل ‌يوجب‌القانوإ‌رل ‌المدري‌أإ‌‌

المدر ‌رليو‌بالطلبات‌الموجاة‌إليو،‌ولا‌يجيز‌لو‌أإ‌يبد ‌في‌الجلسة‌التي‌يتخلف‌فياا‌خصمو‌‌‌‌معلي ‌

ة‌‌ ب‌في‌غيبـ و‌أإ‌يطلـ در ‌رليـ ا‌لا‌يجيز‌للمـ ات‌الأول ،‌كمـ دة‌أو‌أإ‌ي نقص‌في‌الطلبـ ات‌جـديـ طلبـ

بطلب‌ما،‌ويوجب‌رل ‌كل‌خصــم‌تمكيإ‌خصــمو‌مإ‌الاطاو‌رل ‌‌‌‌ ‌الأخيرالمدري‌الحكم‌لو‌رل

ــي‌حكمو‌إلا‌رل ‌‌ م‌ألا‌يبني‌القاضـ ــا ‌‌البينات‌الأوراق‌التي‌قدماا‌تأييدام‌لدرواه،‌ويوجب‌القانوإ‌أيضـ

و‌أثناء‌المرافعة،‌وأإ‌يمتنع‌بعد‌إقفال‌باب‌المرافعة‌رإ‌‌التي‌ســــمعاا‌والمســــتندات‌التي‌ق دمت‌إلي

سـماو‌أقوال‌مإ‌أحد‌طرفي‌الخصـومة‌في‌غيبة‌الطرف‌الآخر،‌ورإ‌قبول‌أية‌ورقة‌لم‌يطلع‌رلياا‌‌

‌ (2)خصمو

 
واعدة "لا تحكم دون ســماع الخصــوم" أو ضــرورة احترام الحرية والمســاواة (،‌1981ســعد،‌إبراهيم‌نجيب)‌(1)

ضمانات المحاكمة العادلة في المعايير (،‌‌2022إكرام،‌بلبا )وانظر‌‌( 10،‌ص)مرجع‌سابق،‌‌والتقابل في الدفاع

،‌‌163،‌ص)1،‌و6الدســـتور ‌والمةســـســـات‌الســـياســـية،‌الجزائر،‌مج،‌بحث‌منشـــور‌في‌مجلة‌القانوإ‌‌الدولية

164 ) ‌

،‌‌59،‌ص)15،‌الاسـكندرية:‌الناشـر‌منشـأة‌المعارف،‌ط‌المرافعات المدنية والتجارية‌‌،(1995أبو‌الوفا،‌أحمد)(‌2)

60 )‌
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فضــي‌إل ‌إلزام‌القاضــي‌بألا‌‌الجمع‌بيإ‌مبدأ‌المواجاة‌ومبدأ‌احترام‌حقوق‌الدفاو،‌ي ‌إإ‌‌و‌‌

وهذه‌قاردة‌ترتبط‌بوظيفة‌القاضـي؛‌ومفادها‌أإ‌القاضـي‌‌‌،يحكم‌في‌القضـية‌قبل‌سـماو‌كافة‌أطرافاا

ــة‌لام‌‌ ــماو‌أطرافاا،‌أو‌رل ‌الأقل‌إتاحة‌الفرص ــية‌قبل‌س ــبب‌وظيفتو،‌ألا‌يحكم‌في‌القض ملزم‌بس

 .(1)قنارو‌بأحقيتام‌في‌الحماية‌القضائيةإلإبداء‌أقوالام‌وأوجو‌دفارام،‌بقصد‌إظاار‌الحقيقة‌و

،‌فيكوإ‌‌يتعلق‌بإمكانية‌تصــور‌المواجاة‌بيإ‌الخصــوم‌ربر‌الوســائل‌الإلكترونيةأما‌فيما‌‌

اســتخدام‌تقنيات‌‌،‌وذل ‌مإ‌خال‌‌الحديثة‌‌مإ‌خال‌حضــور‌الجلســات‌ربر‌وســائل‌الاتصــالذل ‌

‌‌المعنييإ‌‌لرةية‌جميعوإدارة‌المحكمة؛‌طراف‌الدرو ‌وتحت‌رقابة‌‌أالصـوت‌والصـورة‌بيإ‌جميع‌‌

ــوإ‌في‌مكاإ‌‌إذ‌،‌‌بالدرو  ــات‌وكأإ‌الجميع‌يجلسـ ير ‌كل‌منام‌الآخر‌ويتبادلوإ‌الآراء‌والمناقشـ

مع‌كل‌منام‌‌ ‌‌(2)واحد‌ وإإ‌أهمية‌حضـور‌أطراف‌النزاو‌لمجريات‌المحاكمة‌تكمإ‌في‌أإ‌ير ‌ويسـ

م‌متســاووإ‌في‌حق‌تقديم‌أدلتام‌الثبوتية،‌كما‌أإ‌لكل‌خصــم‌‌ المرافعات‌وأقوال‌الشــاود‌وهم‌جميعا

‌ (3)الحق‌في‌مناقشة‌البينات‌التي‌يتقدم‌باا‌خصمو

م‌للتقاضـي‌الإلكتروني‌يقتضـي‌أإ‌يتم‌حضور‌الأطراف‌‌ فتراضيام‌مإ‌خال‌اوإإ‌التحول‌كليا

(‌‌Microsoft Teams)أو‌‌‌(ZOOM)موقع‌المخصـص‌لحضـور‌الجلسـات‌أو‌إحد ‌التطبيقات‌مثل‌‌ال

‌مإ‌قبل‌محامي‌مزاول‌مثل‌‌ الدراو ‌التي‌تقل‌قيمتاا‌‌في‌الدراو ‌التي‌يجوز‌حضـورها‌دوإ‌تمثيلا

‌‌،وغيرها‌‌‌(4)رإ‌ألف‌دينار‌في‌الدراو ‌الصلحية‌أو‌تقل‌رإ‌ثاثة‌يلاف‌دينار‌في‌الدراو ‌التنفيذية

أو‌مإ‌خال‌الحسـاب‌المخصـص‌لممثليام‌مإ‌المحاميإ‌في‌الدراو ‌التي‌يقتضـي‌تمثيلام‌فياا‌مإ‌‌

‌مزاول،‌وتر ‌الباحثة‌أإ‌نظام‌اسـتعمال‌الوسـائل‌الإلكترونية‌قد‌تحدث‌رإ‌وسـائل‌التبليغ‌‌ قبل‌محاما

م‌ م،‌‌‌‌،الإلكترونية‌وإجراءات‌قيد‌الدرو ‌إلكترونيا ات‌إلكترونيا ألة‌رقد‌الجلسـ إلا‌أنو‌لم‌يتطرق‌إل ‌مسـ

‌تحديد‌منصة‌معينة‌أو‌موقع‌إلكتروني‌ليكوإ‌الجاة‌الرسمية‌لعقد‌جلسات‌المحاكمات ‌يتوجب‌لذا‌

 
لقانون أصــول    البداعية وفقا  ة في القضــايا الحقووية  نالضــوابط القانونية لحصــر البي(،‌‌2014الزربي،‌روج)(‌1)

‌( 44،‌ص)2،‌و6مج‌المجلة‌الأردنية‌في‌القانوإ‌والعلوم‌السياسية،،‌بحث‌منشور‌في‌المحاكمات المدنية الأردني

،‌مرجع‌التقاضـي عن بعد  نحو وضـاء إداري إلكتروني في المملكة العربية السـعودية‌‌،(2021الجاز ،‌جااد)(‌2)

‌ ( 208سابق،‌ص)

‌ (185)،‌مرجع‌سابق،‌صالمحكمة الإلكترونية‌،(2012تاني،‌صفاء)أو‌(3)

‌وتعدياتو ‌1972(‌لسنة‌11(‌مإ‌قانوإ‌نقابة‌المحاميإ‌النظامييإ‌رقم‌)41(‌مإ‌المادة‌)1الفقرة‌)(‌4)
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ــاةل‌‌‌‌فإإورليو،‌‌ ــياق‌حول‌كيفية‌تطبيق‌مبدأ‌المواجاة‌‌التسـ ــي‌‌في‌هذا‌السـ في‌ظل‌التقاضـ

‌الإلكتروني؟‌

م‌بأإ‌ت قدم‌الأدلة‌في‌مواجاة‌الخصـم‌الذ ‌ يتم‌تطبيق‌هذا‌المبدأ‌لد ‌رقد‌الجلسـات‌إلكترونيا

بعرضاا‌رل ‌الموقع‌أثناء‌‌‌،يحضر‌الجلسة‌مإ‌موقعو‌ربر‌إحد ‌التطبيقات‌أو‌الموقع‌المعتمد‌لذل 

ليم‌الخصـم‌نسـخة‌رناا‌‌ (‌‌8بإحد ‌طرق‌التبليغ‌المذكورة‌في‌المادة‌)‌(1)(PDF)الجلسـة‌مباشـرةم‌وتسـ

مإ‌نظام‌اسـتعمال‌الوسـائل‌الإلكترونية‌لإتاحة‌الفرصـة‌لو‌لمناقشـتاا‌والرد‌رلياا،‌كما‌يشـمل‌تمكينو‌‌

مإ‌مناقشــة‌البينة‌الشــخصــية‌المقدمة‌مإ‌الخصــم،‌وإجراء‌الخبرة‌في‌حضــوره‌افتراضــيام‌رل ‌‌

‌ ومناقشة‌الخبير‌إإ‌رغب‌بالاستيضاح‌رما‌ورد‌في‌تقرير‌الخبرة‌،الموقع

جيلاا‌وحفظاا‌‌ مورة‌أثناء‌المحاكمة‌الإلكترونية‌يتم‌تسـ اادات‌المسـ كما‌أإ‌هذه‌الوثائق‌والشـ

ــم‌مإ‌الرجوو‌إلياا‌في‌أ ‌وقت‌ ــائل‌الإلكترونية‌رل ‌‌،‌‌ليتمكإ‌الخصـ ــتعمال‌الوسـ إذ‌نص‌نظام‌اسـ

ــائل‌الإلكترونية‌‌ ــتخدام‌الوسـ ــايات‌الازمة‌لتمكيإ‌المحاكم‌مإ‌اسـ التزام‌وزارة‌العدل‌بتقديم‌التسـ

رإ‌طريق‌إنشـاء‌سـجل‌‌‌(2)وتتخذ‌كل‌ما‌يلزم‌مإ‌تدابير‌لتسـجيل‌الشـاادات‌وحفظاا‌،لسـماو‌الشـاود‌

إلكتروني‌حت ‌نضــمإ‌توثيق‌إجراءات‌المحاكمة،‌ويكوإ‌لاذه‌التســجيات‌صــفة‌الحجية‌والســرية‌‌

يتم‌تفريغ‌الشـاادات‌المأخوذة‌بالوسـائل‌‌،‌كما‌‌ولا‌يجوز‌إفشـاةها‌أو‌الاطاو‌رلياا‌إلا‌بإذإ‌المحكمة

الإلكترونية‌في‌محاضــر‌أو‌مســتندات‌ورقية‌أو‌إلكترونية،‌وتعتمد‌كما‌هي‌دوإ‌حاجة‌لتوقيعاا‌مإ‌‌

رســـــميـة،‌بـالتـالي‌رنـد‌الحـديـث‌رإ‌كيفيـة‌إثبـات‌‌‌‌أصـــــحـاب‌العاقـة؛‌بـارتبـارهـا‌محـاضـــــر‌وأوراقا‌

م،‌فإإ‌كل‌إجراء‌يتم‌ويثبت‌داخل‌محاضـر‌المحاكمة‌‌ الإجراءات‌التي‌تمت‌داخل‌الجلسـات‌إلكترونيا

‌‌(3)‌(7الإلكترونية‌تكوإ‌لو‌حجية‌الســند‌الرســمي‌الذ ‌لا‌يطعإ‌بو‌إلا‌بالتزوير‌وفقام‌لأحكام‌المادة‌)

‌مإ‌قانوإ‌البينات 

 
‌ ( Portable Document Formatاختصار‌)‌(1)

‌(‌مإ‌نظام‌استعمال‌الوسائل‌الإلكترونية‌في‌الإجراءات‌القضائية‌المدنية ‌9الفقرة‌)هـ(‌مإ‌المادة‌)‌(2)

التي‌نصــت‌فقرتاا‌الأول ‌رل :"‌تكوإ‌الأســناد‌الرســمية‌المنظمة‌حجة‌رل ‌الناج‌كافة‌بما‌دوإ‌فياا‌مإ‌أفعال‌‌(‌3)

أإ‌في‌حضـوره،‌وذل ‌ما‌لم‌يتبيإ‌تزويرها‌ مادية‌قام‌باا‌الموظف‌العام‌في‌حدود‌اختصـاصـو،‌أو‌وقع‌مإ‌ذو ‌الشـ

م"  ‌ بالطرق‌المقررة‌قانونا
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ورليو،‌تر ‌الباحثة‌أإ‌التقاضي‌الإلكتروني‌جعل‌مبدأ‌المواجاة‌بيإ‌الخصوم‌أكثر‌فعاليةم؛‌‌

بأإ‌أتاح‌الفرصـة‌ل طراف‌سـماو‌البينات‌ومناقشـتاا‌في‌أثناء‌الجلسـات‌المرئية،‌وحفظ‌هذه‌البينات‌‌

‌واسترجاراا‌في‌أ ‌وقت‌وخاصةم‌رند‌كتابة‌المرافعات ‌

انقطاو‌شـــبكة‌الإنترنت‌أثناء‌جلســـة‌‌‌فيما‌إذا‌كاإ‌‌،ر‌في‌هذا‌الصـــدد‌ثووالســـةال‌الذ ‌ي

‌؟إخالام‌بمبدأ‌المواجاة‌بيإ‌الخصوم‌شكليالمحاكمة‌

(‌تأجيل‌الجلســـة‌لحيإ‌‌67/5تر ‌الباحثة‌أإ‌مإ‌صـــاحيات‌المحكمة‌وفقام‌لأحكام‌المادة‌)

د‌انقطـاو‌‌ و‌رنـ ذا‌الإجراء‌يمكإ‌تطبيقـ ت،‌إلا‌أإ‌هـ انقطـاو‌الإنترنـ أثر‌بـ ذ ‌تـ حضـــــور‌الطرف‌الـ

لا‌أإ‌يكوإ‌ذل ‌ســـببام‌لإطالة‌أمد‌التقاضـــي،‌فإإ‌اســـتمر‌تغيب‌الخصـــم‌‌‌‌،الإنترنت‌مرة‌أو‌مرتيإ

بســبب‌انقطاو‌الإنترنت‌لأكثر‌مإ‌جلســة‌مع‌حضــور‌الطرف‌الآخر‌في‌الدرو ،‌وطلبو‌محاكمة‌‌

انقطـاو‌الإنترنـت،‌‌ أثر‌بـ ‌رل ‌الطلـب‌إجراء‌محـاكمـة‌الطرف‌الـذ ‌تـ اءم خصـــــمـو،‌تقرر‌المحكمـة‌بنـ

‌واستكمال‌إجراءات‌الدرو  ‌

لا‌يشــكل‌إخالام‌بمبدأ‌المواجاة‌مإ‌وجاة‌نظر‌الباحثة،‌إذ‌‌‌انقطاو‌شــبكة‌الإنترنت‌ذل ‌أإ‌‌

‌إإ‌المواجاة‌بيإ‌الخصــوم‌لا‌تعد‌غاية‌في‌ذاتاا،‌وإنما‌هي‌وســيلة‌تادف‌إل ‌حماية‌حقوق‌الدفاو،

فإإ‌تم‌تبليغ‌الخصــــم‌وتحقق‌رلمو‌بالدرو ،‌وقدم‌دفارو‌وتمكإ‌مإ‌الرد‌رل ‌بينات‌خصــــمو‌ثم‌‌

‌‌ انقطع‌لديو‌الإنترنت‌لأسباب‌رائدة‌إليو‌تكوإ‌المواجاة‌قد‌تحققت‌

إل ‌اشـــتراط‌تقديم‌تقرير‌تقني‌مإ‌شـــركة‌صـــيانة‌أجازة‌الحاســـوب‌يثبت‌‌‌‌رأ وقد‌ذهب‌

أو‌مشــروحات‌مإ‌شــركة‌الاتصــالات‌المزودة‌لخدمة‌الإنترنت‌يثبت‌‌‌،تعطل‌الجااز‌أثناء‌المرافعة

ــمإ‌‌ ــال‌ربر‌الانترنت‌في‌الوقت‌والتاريخ‌المعيإ‌أثناء‌المرافعة؛‌أ ‌ما‌يتضـ توقف‌خدمات‌الاتصـ

أو‌ردم‌قدرتو‌رل ‌تقديم‌اللوائ ‌في‌‌‌،المعذرة‌المشـــرورة‌لغياب‌الخصـــم‌رإ‌الجلســـة‌الإلكترونية

الميعاد‌المحدد،‌ومإ‌ثم‌تســتأنف‌المحكمة‌الســير‌في‌الدرو ‌رند‌تقديم‌مثل‌هذا‌التقرير‌والتأكد‌مإ‌‌

‌ (1)مضمونو

ة‌مع‌‌ احثـ ار‌انقطـاو‌‌‌‌الرأ وتتفق‌البـ ــابق،‌لكإ‌دوإ‌تعطيـل‌إجراءات‌الـدرو ‌أو‌ارتبـ الســـ

ير‌في‌ تكمل‌المحكمة‌السـ ار‌إلياا،‌إذ‌تسـ م‌لوقف‌الدرو ‌لحيإ‌تقديم‌المشـروحات‌المشـ ببا الإنترنت‌سـ

 
مقدم‌بحث‌،‌وطع ســير الدعوى في التقاضــي الإلكتروني: دراســة مقارنة‌‌،(2019ياســيإ،‌أحمد‌ســمير‌محمد)‌(1)

‌ ( 165،‌ص)41لمجلة‌الفنوإ‌والأدب‌ورلوم‌الإنسانيات‌في‌كلية‌الإمارات‌للعلوم‌التربوية،‌و
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م‌‌‌‌الـدرو ،‌وإذا‌تم‌تقـديم‌مـا‌يثبـت‌تعطـل‌النظـام‌تصـــــدر‌قرارهـا‌بـاســـــتئخـار‌النظر‌في‌الـدرو  وفقـا

بـارتبـارهـا‌ضـــــرورة‌واقعيـة‌لحيإ‌‌(‌مإ‌قـانوإ‌أصـــــول‌المحـاكمـات‌المـدنيـة‌77/1لأحكـام‌المـادة‌)

ديـو ،‌وبعـد‌انتاـاء‌انقطـاو‌الإنترنـت‌تقرر‌المحكمـة‌إرـادة‌‌(1)حضـــــور‌الطرف‌الـذ ‌تعطـل‌النظـام‌لـ

‌إجراءات‌المحاكمة‌الجوهرية‌التي‌تمت‌في‌غيابو 

ومإ‌هنا‌تثور‌الإشــكالية‌فيما‌لو‌كاإ‌المدر ‌رليو‌خارج‌الباد‌وتوفرت‌لديو‌حالة‌انقطاو‌‌

مدة‌تقديم‌الائحة‌الجوابية،‌ولم‌يتمكإ‌‌‌‌د‌اســــتنفبحيث‌‌‌‌،للتيار‌الكاربائي‌أو‌تعطل‌لشــــبكة‌الإنترنت‌

المدر ‌رليو‌مإ‌الحضـور‌للمحكمة‌أو‌توكيل‌أحد‌المحاميإ‌لتقديماا،‌فانا‌سـتفوتو‌المدة‌وسـيتم‌رد‌

؛‌لتقديماا‌خارج‌المدة‌القانونية،‌ومإ‌هنا‌تر ‌الباحثة‌‌لاحقام‌لائحتو‌الجوابية‌شكام‌فيما‌لو‌تم‌تقديماا‌‌

أإ‌التقاضـــي‌الإلكتروني‌يســـتلزم‌تعديل‌أحكام‌تقديم‌اللوائ ‌المحكومة‌بمدد‌معينة‌ليســـر ‌رلياا‌‌

‌ومإ‌ثم‌قبول‌اللوائ ‌إإ‌تم‌إثبات‌المعذرة‌المشرورة ‌‌،الوقف

 الفرع الرابع 

 مبدأ العلنية 

ــية‌التي‌‌أ‌‌يعد‌ ــاس ــتورحد‌المبادئ‌الأس ــاا‌الدس وقانوإ‌‌‌‌(‌منو101في‌المادة‌)‌‌الأردني‌‌كرس

الجلسـات‌تعني‌أإ‌جميع‌الإجراءات‌‌‌رقد‌،‌فالعلنية‌في‌‌(71/1أصـول‌المحاكمات‌المدنية‌في‌المادة‌)

ــماو‌بينات‌وخاصــة‌‌‌‌،التي‌تقوم‌باا‌المحكمة‌قبل‌إصــدار‌الحكم الدرو ‌والمرافعة‌فياا‌يجب‌أإ‌‌‌‌س

تتم‌في‌جلسـات‌رلنية،‌بحيث‌يكوإ‌لكل‌شـخص‌حق‌الحضـور‌فياا‌ولو‌لم‌يكإ‌لو‌شـأإ‌في‌الدرو ،‌‌

ــة‌رلنية‌في‌جميع‌الأحوال حت ‌وإإ‌كانت‌المحكمة‌قد‌‌‌،ومإ‌مظاهر‌العلنية‌النطق‌بالحكم‌في‌جلسـ

ــر ــيات‌‌(2)ام‌نظرت‌الدرو ‌ســ ــرام‌لمقتضــ ‌أإ‌تنظر‌الدرو ‌ســ ــتثناءم ،‌حيث‌أنو‌يمكإ‌للمحكمة‌اســ

‌ (3)إلا‌أإ‌النطق‌بالحكم‌يكوإ‌بجلسة‌رلنية‌،المحافظة‌رل ‌النظام‌العام‌أو‌الآداب‌أو‌حرمة‌الأسرة

 
ــماريل) (1) ــل في الدعوى المدنية ‌‌،(2023فريحات،‌نور‌إسـ ــتعخار الفصـ ــرورات القانونية والعملية لاسـ  -الضـ

‌ (57مرجع‌سابق،‌ص)،‌دراسة مقارنة

الأردإ:‌)د إ(،‌‌‌،4ط‌‌،الوجيز في وـانون أصـــــول المحـاكمـات المـدنيـة الأردني‌،(2020الزربي،‌روج‌أحمـد)(‌2)

‌ (53)ص

‌(‌مإ‌قانوإ‌أصول‌المحاكمات‌المدنية 71(‌مإ‌المادة‌)1(‌مإ‌الدستور‌والفقرة‌)101)(‌مإ‌المادة‌3الفقرة‌)(‌3)
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ة‌وتعط دالـ ا‌تحقق‌العـ ة‌في‌أناـ ة‌العلنيـ أتي‌أهميـ دور‌‌‌‌يوتـ ا‌يـ ة‌مـ للخصـــــوم‌الحق‌في‌مراقبـ

ويقصــد‌بمبدأ‌رلنية‌المحاكمة‌تمكيإ‌‌ ،ونزاهة‌القضــاء‌‌حياد‌جلســات‌المحاكمة‌لاطمئناإ‌رل ‌‌‌في

طاو‌رل ‌ما‌يتخذ‌‌تمييز‌مإ‌الاطاو‌رل ‌إجراءات‌سـير‌المحاكمة‌والعلم‌باا،‌والاالخصـوم‌بغير‌‌

فياا‌مإ‌إجراءات‌وما‌يدور‌فياا‌مإ‌مناقشـــات‌ومرافعات،‌ويتحقق‌مبدأ‌العلنية‌باذا‌المعن ‌بمجرد‌‌

  (1)إتاحة‌الفرصة‌أمام‌الخصوم‌لحضور‌الجلسات‌دوإ‌تمييز

‌؟كيفية‌تطبيق‌مبدأ‌العلنية‌في‌ظل‌التقاضي‌الإلكترونيحول‌‌هناوالتساةل‌الذ ‌يثور‌

‌‌،أمـام‌الجميع‌دوإ‌تمييز‌للحضـــــور‌إإ‌العلنيـة‌تقتضـــــي‌أإ‌تبق ‌أبواب‌المحكمـة‌مفتوحـة‌‌

ــات‌الدرو ‌مإ‌قبل‌أ ‌‌ ــص‌لعقد‌جلســ ويكوإ‌ذل ‌بإتاحة‌الدخول‌إل ‌الموقع‌أو‌التطبيق‌المخصــ

إلا‌إذا‌تقرر‌رقد‌الجلســـات‌ســـرام؛‌لتكفل‌للعامة‌الاطاو‌رل ‌أرمال‌القضـــاء‌التي‌تتم‌‌‌،شـــخص‌

م،‌‌ تبعث‌في‌نفوج‌المتقاضــيإ‌الاطمئناإ‌والثقة‌بعدالة‌القضــاء‌ونزاهتو،‌وتحث‌القضــاة‌‌وإلكترونيا

‌رل ‌العناية‌بأرمالام 

إلا‌أإ‌الواقع‌العملي‌يشـير‌إل ‌صـعوبة‌إتاحة‌الفرصـة‌لمإ‌يشـاء‌في‌حضـور‌الجلسـات‌التي‌‌

‌محدود‌مإ‌الحضـور ع‌إلا‌لعددا م،‌ذل ‌أإ‌نظام‌المعلومات‌لا‌يتسـ كما‌هو‌الحال‌‌‌،يتم‌رقدها‌إلكترونيا

‌في‌ردد‌الأشخاص‌المحدود‌الذ ‌يتواجد‌في‌قارات‌المحاكمة‌في‌ظل‌التقاضي‌التقليد  ‌

ورليو،‌تر ‌الباحثة‌أإ‌مبدأ‌العلنية‌متحققٌ‌في‌التقاضــي‌الإلكتروني‌رند‌إمكانية‌الوصــول‌‌

مع‌الإشـارة‌إل ‌أنو‌بالرغم‌مإ‌إتاحة‌الفرصـة‌لحضـور‌جلسـات‌المحاكمة،‌‌للجلسـات،‌‌‌‌لرابط‌الدخول

إلا‌أنو‌لا‌يمكإ‌السـماح‌للحضـور‌بالمشـاركة‌والحديث؛‌حت ‌لا‌يةد ‌ذل ‌إل ‌ررقلة‌سـير‌الجلسـة‌‌

لذل ‌توصـي‌الباحثة‌بوجوب‌إنشـاء‌منصـة‌خاصـة‌بالمحاكم‌الأردنية‌لعقد‌الجلسـات‌،‌‌رإ‌بعد‌‌‌المرئية

ــمية،‌‌‌،أو‌رقدها‌مإ‌خال‌الموقع‌الإلكتروني‌لوزارة‌العدل‌‌،رلياا والإراإ‌رنو‌في‌الجريدة‌الرسـ

م‌ومعلوم‌ام‌ليكوإ‌هذا‌الموقع‌أو‌المنصة‌معتمد‌ ‌للكافة ‌‌ا

 المطل التقاضـــي‌الإلكتروني‌في‌‌ضـــمانات‌المحاكمة‌العادلة‌في‌وبعد‌أإ‌تناولت‌الباحثة‌‌

م‌‌‌‌ممارســةإمكانية‌تصــور‌‌‌‌مد ‌‌،‌ســوف‌تنتقل‌للحديث‌رإالأول جميع‌إجراءات‌التقاضــي‌إلكترونيا

‌ الثاني المطل في‌

 
،‌بحث‌منشـور‌في‌مجلة‌‌الضـمانات الدسـتورية والقانونية والقضـاعية لمحاكمة المتهم(،‌‌2017العلواإ،‌محمد)(‌1)

‌( 172‌،173،‌ص)3،‌و44دراسات،‌رلوم‌الشريعة‌والقانوإ،‌مج
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 المطل  الثاني 

 لتقاضيإلكترونية إجراءات ا 

م‌ببعضـاا‌‌ م‌وثيقا تسـير‌الدرو ‌المدنية‌في‌سـلسـلة‌مإ‌الإجراءات‌المتتابعة‌المرتبطة‌ارتباطا

ــي‌الإلكتروني،‌فإإ‌‌البعج،‌ف ــي‌أإ‌‌ذل ‌يإذا‌ما‌رغبنا‌في‌التحول‌إل ‌التقاضـ ــمل‌‌يقتضـ التحول‌‌شـ

‌مإ‌قيد‌الدرو ‌وتبليغاا ‌بصــــدور‌الحكم‌والنطق‌ب‌‌،جميع‌الإجراءات‌القضــــائية‌ابتداءم و،‌‌وانتااءم

‌وسوف‌تتناول‌الباحثة‌إمكانية‌تصور‌إلكترونية‌جميع‌إجراءات‌التقاضي‌رل ‌النحو‌الآتي:

 الفرع الأول

 ويد الدعوى 

في‌رمليـة‌التقـاضــــي،‌‌‌‌الإلكترونيإإ‌رمليـة‌قيـد‌الـدرو ‌تعتبر‌نقطـة‌الانطاق‌في‌التحول‌‌

ــاب م‌والتي‌تتطلب‌وجود‌نظام‌معلومات‌خاص‌بالمحاكم‌يوفر‌حس ‌ي مكنو‌مإ‌الدخول‌‌ا وقيد‌‌‌،لكل‌محاما

ــابات‌للمواطنيإ‌يدخلوإ‌إلياا‌مإ‌خال‌أرقامام‌الوطنية‌‌ ــيتوكل‌فياا،‌أو‌حس د‌‌ي‌قي‌لتالدراو ‌التي‌س

‌مزاول‌لتمثيلام‌فياا ‌الدراو  ‌التي‌لا‌تحتاج‌إل ‌توكيل‌محاما

جيل‌‌ اةل‌حول‌تاريخ‌قيد‌الدرو ‌الإلكترونية،‌فال‌العبرة‌بتاريخ‌تقديم‌طلب‌تسـ ويثور‌التسـ

م،‌أم‌تاريخ‌ارتماد‌موظف‌تسجيل‌الدراو ‌للطلب‌الإلكتروني‌بعد‌تدقيقو؟ ‌(1)الدرو ‌إلكترونيا

تاريخ‌قيد‌‌‌نظام‌اسـتعمال‌الوسـائل‌الإلكترونيةلم‌يعالج‌قانوإ‌أصـول‌المحاكمات‌المدنية‌أو‌‌

الدرو ‌الإلكترونية،‌إلا‌أإ‌قانوإ‌الإجراءات‌المدنية‌الإماراتي‌قد‌ارتبر‌الدرو ‌الإلكترونية‌ق يدت‌

مإ‌تـاريخ‌دخول‌صـــــحيفـة‌الـدرو ‌الإلكترونيـة‌إل ‌نظـام‌المعلومـات‌المحـدد‌مإ‌قبـل‌المحكمـة،‌ولا‌‌

م‌أو‌الإرفاء‌منااتعد‌الدرو ‌الإلكترونية‌مقيدة‌إلا‌بتقديم‌ما‌يثبت‌دفع‌الرسم‌إلكترون ‌ يا

أإ‌مإ‌‌‌‌-‌‌وفي‌ظل‌ردم‌وجود‌نص‌ينظم‌المســألة‌في‌التشــريع‌الأردني‌‌-بينما‌تر ‌الباحثة‌‌

العدالة‌لو‌تم‌ارتبار‌تاريخ‌قيد‌الدرو ‌هو‌تاريخ‌دخولاا‌النظام‌وحصــولاا‌رل ‌رقم‌الطلب‌الأولي‌‌

ادم،‌‌ دام‌للموافقـة‌رلياـا‌مإ‌قبـل‌الموظف‌المختص،‌لمـا‌لاـذا‌التـاريخ‌مإ‌يثـار‌هـامـة‌في‌قطع‌التقـ تمايـ

 
ــة مقارنة‌‌،(2023العاويإ،‌كمال)(‌1) ،‌بحث‌التقاضــي الإلكتروني في القانون الأردنيم مشــكلات وحلول: دراس

مقدم‌لمةتمر"قضــــايا‌قانونية‌مســــتجدة:‌مراجعة‌رلمية‌للتحديات‌العملية‌التي‌تواجو‌الدولة‌المعاصــــرة"،‌الكويت،‌

‌( 16‌،17ص)
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إذ‌بتحميـل‌لائحـة‌الـدرو ‌وتحـديـد‌الأطراف‌المراد‌؛‌‌وتحـديـد‌مـد ‌صـــــحـة‌الخصـــــومـة،‌وغيرهـا

اختصـامام‌وموضـوو‌الدرو ‌وسـبباا‌تتحدد‌جدية‌المدري‌في‌إقامة‌درواه‌وتشـبثو‌بالحق‌المدر ‌‌

‌رل ‌تعليمـات‌الموظف‌‌بـو م‌بنـاءم ا ،‌ثم‌إإ‌كـاإ‌هنـا ‌نقص‌في‌المســـــتنـدات‌المرفقـة‌يتم‌تكملتاـا‌لاحقـ

‌المختص‌ودفع‌الرسوم 

إدخال‌‌يقوم‌ب‌‌،بعد‌أإ‌يقوم‌المتقاضي‌بالدخول‌إل ‌النظام‌والبدء‌بإجراءات‌تسجيل‌الدرو و

المتمثلة؛‌‌وتوفرها‌‌‌‌(‌مإ‌قانوإ‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌56البيانات‌الأساسية‌التي‌اشترطت‌المادة‌)

ثم‌النظام‌المربوط‌‌ولمإ‌يرغب‌باختصامام‌‌والرقم‌الوطني‌لو‌‌الدرو ‌‌إلياا‌باسم‌المحكمة‌المرفوو‌

،‌ثم‌يكمل‌المدري‌باقي‌المعلومات‌‌الأسماء‌الرباريةمع‌دائرة‌الأحوال‌المدنية‌يعمل‌رل ‌إحضار‌‌

‌ ‌واسم‌مإ‌يمثلو‌بالكامل‌‌‌،الإقامةمحل‌مإ‌

رقم‌الااتف‌‌البيانات‌التي‌تطلباا‌المشرو‌في‌التعديات‌الأخيرة‌‌‌‌وتشير‌الباحثة‌إل ‌أإ‌مإ‌

الخلو ‌لممثل‌المدري،‌ورنواإ‌بريده‌الإلكتروني‌ورقم‌الااتف‌الخلو ‌للمدري‌والبريد‌الإلكتروني‌‌

،‌كما‌‌لغايات‌التبليغ‌الإلكتروني‌‌للمدر ‌رليوورقم‌الااتف‌الخلو ‌ورنواإ‌البريد‌الإلكتروني‌‌‌‌لو،

المشرو‌رل ‌ باما‌كلما‌طرأ‌رلياا‌‌‌‌أوجب‌ الخاصة‌ بيانات‌الاتصال‌ المدر ‌رليو‌ووكيلو‌تحديث‌

البيانات‌‌‌تغيير‌في‌أ ‌مرحلة‌ البيانات‌المصرح‌باا‌سابقام‌هي‌ الدرو ،‌وإلا‌ارتبرت‌ مإ‌مراحل‌

م‌للمادة‌)‌‌الصحيحة‌لغايات‌التبليغ‌ ‌ ‌(‌مإ‌قانوإ‌أصول‌المحاكمات‌المدنية59/2وفقا
‌

 الفرع الثاني

 دفع الرسومو استخراج أمر القبض

للمتقاضــيإ‌وحاجةم‌للوقت؛‌إإ‌رملية‌دفع‌الرســوم‌هي‌مإ‌أكثر‌العمليات‌صــعوبةم‌بالنســبة‌‌

ا د‌إجراءاتاـ د ‌‌ل‌‌؛نظرام‌لتعقيـ ذيإ‌يرغبوإ‌في‌دفع‌الرســـــوم‌لـ اضـــــيإ‌الـ وجود‌رـدد‌كبير‌مإ‌المتقـ

ــبة‌المحكمة ــارة‌للوقت‌‌‌،محاسـ ‌واحد‌في‌وما‌يتطلبو‌ذل ‌مإ‌إضـ ــام‌رإ‌تحديد‌‌‌‌،إنجاز‌إجراءا فضـ

إ‌الرســوم‌الذ ‌ي ســم ‌لاا‌باســتامو‌يدويام‌حســب‌التعليمات‌الإدارية‌في‌ممحاســبة‌المحكمة‌لمبلغا‌‌

‌ المحكمة،‌وما‌يزيد‌رإ‌ذل ‌يتوجب‌رل ‌المتقاضي‌إيدارو‌في‌حساب‌البن ‌الخاص‌باا

المتقاضــي‌أإ‌يقوم‌بدفع‌رســوم‌الدرو ‌‌يكفي‌مإ‌‌‌‌وفإن‌‌،في‌ظل‌التقاضــي‌الإلكتروني‌‌أما

إل ‌حســابو‌‌و‌‌وتعدياتو‌مإ‌خال‌دخول‌‌2005(‌لســنة‌‌43المحددة‌وفق‌نظام‌رســوم‌المحاكم‌رقم‌)

حيث‌‌‌‌،خدمة‌إ ‌فواتيركم‌أو‌المحافظ‌الإلكترونيةخدمات‌التعامل‌المصــرفي؛‌كلأو‌أ ‌مقدم‌‌البنكي‌‌

ــوم‌وتحويلا ــتيفاء‌قيمة‌الرس ــعارام‌بأإ‌‌‌‌ايتم‌اس ــل‌النظام‌إش ‌معدودة،‌ثم‌ي رس ــابو‌خال‌ثواإا مإ‌حس

نص‌نظام‌اسـتعمال‌الوسـائل‌‌‌إذ‌الرسـوم‌قد‌تم‌دفعاا‌لغايات‌اسـتكمال‌تقديم‌لائحة‌الدرو ‌ومرفقاتاا،‌‌
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ادة‌) ة‌في‌المـ و‌رل ‌أإ4الإلكترونيـ درـاو ‌‌ي ‌"‌‌/ج(‌منـ ات‌دفع‌رســـــوم‌الـ ايـ دفع‌الإلكتروني‌لغـ ل‌الـ قبـ

‌" والطلبات‌وفق‌أحكام‌هذا‌النظام

 الفرع الثالث

‌أرشفة لاعحة الدعوى ومرفقاتها وتحميلها 

ــوم‌الدرو ،‌فإإ‌النظام‌يمنحو‌خيار‌‌ ــي‌دفع‌رســ ــتكمل‌المتقاضــ تحميل‌لائحة‌‌بعد‌أإ‌يســ

،‌حيث‌يتوجب‌رل ‌المتقاضــي‌أرشــفة‌جميع‌أوراق‌الدرو ‌التي‌اشــترط‌‌(PDF)‌‌بصــيغة‌‌الدرو 

(‌مإ‌قانوإ‌أصــول‌المحاكمات‌المدنية‌أإ‌تشــتمل‌رلياا‌مإ‌لائحة‌الدرو ‌‌57المشــرو‌في‌المادة‌)

قائمـة‌بمفردات‌بينـاتو‌الخطيـة‌المةيدة‌‌و‌‌،نات‌اووكالة‌المحـامي‌والتعاـد‌بصـــــحـة‌البيـ‌الموقعـة‌مإ‌قبلـو

م‌باا‌حافظة‌تتضمإ‌تل ‌المفردات‌‌‌،لدرواه‌الموجودة‌تحت‌يده قائمة‌ببيناتو‌الخطية‌الموجودة‌‌و‌‌مرفقا

وقائمة‌بأســــماء‌شــــاوده‌ورناوينام‌الكاملة‌والوقائع‌التي‌يرغب‌في‌إثباتاا‌بالبينة‌‌‌،تحت‌يد‌الغير

م الشخصية‌لكل‌شاهد‌رل ‌حدة ‌،‌مع‌مراراة‌أإ‌يتم‌توقيعاا‌مإ‌قبل‌الطرف‌أو‌محاميو‌إلكترونيا

اضـــــي‌الإلكتروني‌لإذلـ ‌أإ‌ا ات‌في‌التقـ م،‌‌ثبـ ا درو ‌إلكترونيـ ات‌الـ ديم‌بينـ يتم‌مإ‌خال‌تقـ

ــتند‌ك ــتند‌إذ‌إإ‌‌‌‌،إلكتروني‌‌توقيعا‌المماورة‌بو‌‌ةلكترونيات‌الإالمس هو‌المرجع‌للوقوف‌رل ‌ما‌‌‌‌؛المس

  (1)د‌يضفي‌التوقيع‌الإلكتروني‌حجية‌رل ‌هذا‌المستنثم‌‌‌‌،اتفق‌رليو‌طرفا‌النزاو‌وتحديد‌التزاماتام

 الفرع الرابع 

 مراوبة مومف المحكمة إجراءات تسجيل الدعوى 

ــتكمال‌جميع‌‌ ــلاا‌‌الوثائق‌الدرو ،‌وبعد‌أإ‌يتم‌اسـ ــول‌رل ‌رقم‌مبدئي‌للطلب،‌يرسـ حصـ

النظام‌إل ‌الموظف‌في‌المحكمة‌الذ ‌يراقب‌توفر‌جميع‌وثائق‌ومرفقات‌الدرو ‌المذكورة،‌بحيث‌‌

جد‌نقص‌في‌أ ‌مإ‌الوثائق‌قام‌بإرسال‌إشعار‌للمتقاضي‌ي ‌ علمو‌بضرورة‌استكمال‌الوثائق،‌‌إذا‌ما‌و 

(‌مإ‌‌2أ//4يوافق‌رل ‌تســجيلاا‌ســندام‌للمادة‌)‌‌،صــحي ‌‌أما‌إإ‌كانت‌جميع‌الوثائق‌مةرشــفة‌بشــكلا‌

ــائل‌الإلكترونية ــتعمال‌الوس د‌الدرو ‌برقم‌متســلســل‌في‌ســجل‌الدراو ،‌وي بلغ‌هذا‌وت قي،‌‌‌،نظام‌اس

 
‌( 411،‌مرجع‌سابق،‌ص)التقاضي في المحكمة الإلكترونية‌،(2019رامر،‌رباب‌محمود)(‌1)
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ائل‌التبليغ‌المذكورة‌في‌المادة‌) مإ‌النظام‌ذاتو،‌وي شـار‌‌‌‌(1)(7الرقم‌للمتقاضـي‌رإ‌طريق‌إحد ‌وسـ

قد‌تفرد‌بتنظيم‌أحكام‌تســجيل‌الدرو ‌الإلكترونية‌رل ‌‌‌‌نظام‌اســتعمال‌الوســائل‌الإلكترونيةإل ‌أإ‌‌

‌‌‌‌ومانظمت‌أحك‌‌يتخاف‌قانوإ‌أصــول‌المحاكمات‌المدنية‌وتعدياتو‌ال الإجراءات‌القضــائية‌ابتداءم

‌مإ‌أول‌جلسة 

 الفرع الخامس 

 تبليغ المدعا علي  لاعحة الدعوى ومرفقاتها 

ــرح‌بو،‌‌ ــومة‌بتبليغ‌المدر ‌رليو‌لائحة‌الدرو ‌ومرفقاتاا‌رل ‌رنوانو‌المصـ تنعقد‌الخصـ

الائحة‌الجوابية‌ومرفقاتاا‌المنصوص‌رلياا‌في‌المادة‌‌‌بدء‌سرياإ‌مواريد‌تقديمويترتب‌رل ‌تبلغو‌‌

يتوجب‌‌القانوإ،‌وذات‌‌(‌مإ‌‌109في‌المادة‌)‌‌والطلبات‌‌‌،(‌مإ‌قانوإ‌أصول‌المحاكمات‌المدنية59)

ورقم‌الااتف‌الخلو ‌ورنواإ‌البريد‌الإلكتروني‌التي‌‌‌‌،إ‌جوابو‌رنوانو‌ورنواإ‌ممثلوضـم،‌أإ‌ي ‌رليو‌‌

ــيل ــابق‌حول‌‌(2)في‌الدرو لتبليغو‌‌‌‌ةيرغب‌في‌ارتمادها‌كوســ ،‌مع‌مراراة‌ما‌قيل‌في‌المطلب‌الســ

،‌والتبليغ‌قبل‌تصـري ‌المدر ‌رليو‌رإ‌رنواإ‌لو‌في‌الدرو ‌‌التبليغ‌دوإ‌إرفاق‌اللوائ ‌والمرفقات‌

م‌للتكرار ‌ تحاشيا

وي ةخَذ‌بعيإ‌الارتبار‌أإ‌المشــــرو‌الأردني‌قد‌رار ‌تحقق‌الغاية‌المرجوة‌مإ‌الإجراءات‌

ــوص‌رلياا ــرو‌في‌‌‌،المنصــ ولم‌ي رتب‌البطاإ‌في‌حالة‌تحقق‌الغاية‌مإ‌الإجراء،‌فقد‌نص‌المشــ

ادة‌) ة‌رل ‌أإ‌البطاإ‌في‌إجراءات‌التبليغ‌‌‌‌(3)(110/2المـ دنيـ ات‌المـ اكمـ انوإ‌أصـــــول‌المحـ مإ‌قـ

 
  .البريد‌الإلكتروني  1:‌أ ‌تعتمد‌الوســـائل‌الإلكترونية‌التالية‌لإجراء‌التبليغات‌القضـــائيةالتي‌نصـــت‌رل :"‌‌(‌1)

أ ‌وســيلة‌أخر ‌‌ .4 الحســاب‌الإلكتروني‌المنشــأ‌للمحامي ‌3 ‌‌الرســائل‌النصــية‌رإ‌طريق‌الااتف‌الخلو   2

‌ " يعتمدها‌الوزير

ــول‌المحاكمات‌المدنية‌رل :"‌/أ(‌مإ‌6/2ت‌المادة‌)نصـ‌ــ‌(2) (‌مإ‌هذه‌1رل ‌الرغم‌مما‌ورد‌في‌الفقرة‌)قانوإ‌أصـ

الة‌نصـية‌‌ لكتروني‌أو‌باسـتخدام‌إحد ‌الوسـائل‌الالكترونية‌المنصـوص‌‌و‌بالبريد‌الإأالمادة‌يجوز‌التبليغ‌بإرسـال‌رسـ

ــدر‌لاذه‌الغاية‌‌رلياا‌في‌النظام م‌إالذ ‌يصـ ــرح‌بو‌في‌الدرو ‌‌‌ذا‌كاإ‌المطلوب‌تبليغو‌محاميا و‌أرل ‌رنوانو‌المصـ

‌ " في‌الدرو ‌و‌كاإ‌للمطلوب‌تبليغو‌رنواإ‌مصرح‌بو‌مإ‌قبلوأ‌لد ‌نقابة‌المحاميإ

بطاإ‌تبليغ‌لائحة‌الدرو ‌ومذكرات‌الدرو ‌الناشـــئة‌رإ‌ريب‌في‌التبليغ‌أو‌إجراءاتو‌أو‌في‌تاريخ‌الجلســـة‌‌(‌”3)

رقم‌‌‌حقوقمحكمة‌التمييز‌‌‌حكميزول‌بحضـور‌المطلوب‌تبليغو‌في‌الجلسـة‌المحددة‌أو‌بإيداو‌مذكرة‌بدفارو”،‌انظر‌
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ــور‌المطلوب‌تبليغو ــي‌الإلكتروني‌أو‌‌‌‌،يزول‌بحضـ ــص‌للتقاضـ ودخولو‌لنظام‌المعلومات‌المخصـ

‌بإيدارو‌الائحة‌الجوابية 

 الفرع السادس

 وتقديم الطلبات والدفوع الافتراضيةحضور الجلسات 

بحيث‌يكوإ‌أطراف‌إإ‌التقاضــــي‌الإلكتروني‌قد‌وفر‌إمكانية‌الحضــــور‌الافتراضــــي،‌‌

م‌إلا‌أنام‌متصــلوإ‌ربر‌الإنترنت،‌‌ وصــار‌‌الدرو ‌والشــاود‌بعيديإ‌جســديام‌رإ‌بعضــام‌بعضــا

ام‌ دأ‌‌ بـالإمكـاإ‌إجراء‌المرافعـة‌إلكترونيـ المعلومـاتيـة‌مإ‌خال‌التقنيـات‌‌‌‌علنيـةالالمواجاـة‌ووتحقيق‌مبـ

ة ا‌تقنيـ ة‌ومناـ ديثـ ذه‌‌‌‌(Video Conference)الحـ ــات‌باـ اد‌الجلســـ إإ‌انعقـ الي‌فـ التـ ا،‌وبـ أو‌غيرهـ

م‌‌‌-الطريقة‌الإلكترونية‌‌ م‌‌يةد ‌الدور‌ذاتو‌الذ ‌يةديو‌انعقاد‌الجلســـــات‌تقليدي‌‌‌-ســـــمعيام‌وبصـــــريا ا

إلكترونيام‌مإ‌خال‌‌،‌كما‌يتم‌تقديم‌أ ‌طلبات‌أو‌دفوو‌‌(1)ةالمحكم بالحضـــور‌الماد ‌ل طراف‌إل 

‌تحميلاا‌رل ‌النظام 

حيث‌يتم‌رقد‌الجلســـات‌المرئية‌مإ‌خال‌تســـجيل‌الدخول‌للنظام‌بإدخال‌اســـم‌المســـتخدم‌‌

وكلمة‌المرور،‌ثم‌يقوم‌النظام‌بإرســال‌رســالة‌نصــية‌ل طراف‌قبل‌مورد‌الجلســة‌بيوم‌واحد‌رل ‌‌

الأقـل‌تحتو ‌رل ‌رابط‌الـدخول‌إل ‌الغرفـة‌الإلكترونيـة‌للتـأكـد‌مإ‌جـاهزيتام‌وقـدرتام‌رل ‌الـدخول‌

 
:”إذا‌تمت‌التبليغات‌بصـورة‌صـحيحة‌فإإ‌الدفع‌في‌بطاناا‌20/9/2006الصـادر‌بتاريخ‌‌‌‌2005(‌لسـنة‌‌4465)

ــة‌المحددة‌أو‌بإيداو‌مذكرة‌بدفارو،‌وأإ‌بطاإ‌التبليغات‌ليج‌مإ‌النظام‌‌ يزول‌بحضــور‌المطلوب‌تبليغو‌في‌الجلس

ثارتو‌هذا‌الدفع‌بعد‌إوكيل‌المميز‌حضــر‌في‌الجلســة‌المحددة‌وأودو‌مذكرة‌بدفارو‌في‌الدرو ‌فإإ‌‌‌‌إإالعام‌وحيث‌‌

‌ذل ‌يكوإ‌غير‌مقبول‌ويتعيإ‌رده" 

،‌دار‌الثقـافـة‌للنشـــــر‌1،‌طالإطـار القـانوني للتقـاضـــــي المـدني عبر الإنترنـت‌،(2015ســـــليمـاإ،‌داديـار‌حميـد)(‌1)

‌ (194)والتوزيع،‌الأردإ،‌ص
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م‌منامللجلســة،‌وللعمل‌رل ‌حل‌أ ‌إشــكالية‌تقنية‌تواجو‌‌ ،‌ومإ‌وضــوح‌الصــوت‌والصــورة،‌أو‌‌أيا

‌يخر‌في‌حال‌وجود‌صعوبة‌في‌رقدها ‌ (1)تاجيل‌الجلسة‌ليوما

يتم‌نقل‌الصـوت‌والصـورة‌‌ل‌‌؛تقنيات‌رالية‌الجودةويتطلب‌رقد‌الجلسـات‌المرئية‌اسـتخدام‌‌

م‌اســتخدام‌برمجيات‌وتقنيات‌اتصــال‌‌ ربر‌الشــبكة‌بدرجة‌وضــوح‌كبيرة،‌ودقة‌رالية،‌ويجب‌أيضــا

تمكإ‌مإ‌المزامنة‌بيإ‌الصوت‌والصورة،‌ومإ‌ذل ‌استخدام‌بروتوكول‌الزمإ‌الحقيقي‌الذ ‌يرمز‌‌

ــول‌جزء‌‌،(2)(RTPلو‌برتوكول‌) ــول‌جزء‌قبل‌‌  والذ ‌يمنع‌مإ‌تأخر‌وصــ مإ‌البيانات،‌أو‌وصــ

ــوت‌غير‌مفاوم‌‌يةد ‌‌جزء،‌لأإ‌الأول‌‌ ــورة،‌والثاني‌إل ‌خروج‌صــ ــوت‌والصــ إل ‌تقطع‌الصــ

ــوهة،‌و ــور‌مشـ ــيم‌‌وصـ ــبكة،‌‌‌‌ليتمالبيانات‌‌يتم‌تقسـ ــتدري‌‌ونقلاا‌ربر‌الشـ برمجيات‌‌ذل ‌توفير‌‌يسـ

وتحقق‌في‌ذل ‌التفارل‌بيإ‌‌‌‌،وبروتوكولات‌تقســــم‌تل ‌البيانات،‌وتنســــق‌الإرســــال‌والاســــتقبال

الأطراف،‌حيث‌يختلف‌الاتصــال‌المرئي‌رإ‌بعد،‌رإ‌البث‌الإذاري‌والتلفزيوني،‌فالأخيراإ‌البث‌

يحتـاج‌إل ‌نقـل‌البيـانـات‌بشـــــكـل‌‌  فيامـا‌ونقـل‌البيـانـات‌يكوإ‌بـاتجـاه‌واحـد،‌بينمـا‌الاتصـــــال‌المرئي

البيانات‌ربر‌الوســـيط‌‌نقل   إ‌إرســـال‌واســـتقبال،‌وكل‌هذا‌يتطلب‌زيادة‌ســـعة‌وســـررةممزدوج‌‌

‌‌‌‌.(3)الناقل

‌:(4)وتجدر‌الإشارة‌إل ‌أإ‌هنا ‌أربعة‌أنواو‌مإ‌أنظمة‌الجلسات‌المرئية‌رإ‌بعد،‌وهي

التقـاضـــــي‌الإلكتروني‌مإ‌خال‌الاتصـــــال‌مإ‌نقطـة‌إل ‌نقطـة‌أخر ؛‌وبموجبـو‌يتم‌رقـد‌‌ (1

اهد‌أو‌‌ ات‌المرئية‌مباشـرة‌بيإ‌قارة‌المحكمة‌ومكاإ‌يخر‌يتواجد‌فيو‌الشـ أحد‌أطراف‌الجلسـ

 وأقلاا‌تكلفة ‌أنظمة‌التقاضي،،‌ويعد‌أبسط‌الدرو 

ــاهد‌في‌‌‌ (2 التقاضـــي‌الإلكتروني‌مإ‌خال‌نظام‌التبديل،‌حيث‌تكوإ‌المحكمة‌في‌دولة‌والشـ

م‌ليظار‌‌ دولـة‌أخر ،‌وأحـد‌الأطراف‌في‌دولـة‌ثـالثـة،‌ويتطلـب‌هـذا‌النظـام‌أإ‌يكوإ‌معـدام‌تقنيـا

 
)1( Ewedah, Mohammed(2022), “Experience of Electronic Litigation in the Saudi 

System as an Interlocutor of Legal Protection in the Right to Litigation as a 

Constitutional Right”, مجلة‌الدراسات‌القانونية‌والاقتصادية‌ , 8مج‌‌  .ص(12),

 (.  Real Time Transportationاختصار ) )2 (

التقـاضـــــي الإلكتروني وأثرح في تحقي  مقصـــــد العـدل: دراســـــة ‌‌،(2022غـالـب،‌مخـال‌الـديإ‌رثمـاإ‌جمـاإ)‌‌(3)

‌( 115‌،116،‌ص)جامعة‌العلوم‌الإسامية‌العالمية،‌رماإ‌مقدمة‌إل رسالة‌دكتوراه‌‌‌،تطبيقية

(4) Cherroun,Hacina(2019), E-Litigation in Algeria, Previous Reference, p(128, 129). 
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للشــخص‌‌‌ةجميع‌الأشــخاص‌المتصــليإ‌في‌مكاإ‌واحد،‌حيث‌ســيتاح‌ظاور‌صــورة‌واحد‌

المتحدث‌سـواء‌كاإ‌القاضـي‌أم‌وكيل‌المدري‌أو‌المدر ‌رليو‌أم‌الشـاهد،‌فإإ‌تحدث‌أكثر‌‌

 مإ‌شخص‌في‌الوقت‌نفسو‌ظار‌الشخص‌صاحب‌الصوت‌الأرل  

نظـام‌الحضـــــور‌المســـــتمر،‌وفي‌هذا‌النوو‌يتم‌الربط‌بيإ‌خمســـــة‌أماكإ‌مختلفـة‌وبعيـدة‌‌ (3

م؛‌أ ‌غرفة‌المحاكمة‌وأربعة‌أماكإ‌غيرها   جغرافيا

ــات‌المرئية‌رإ‌‌ (4 ــتمر‌المتقدم،‌ويعد‌هذا‌النظام‌مإ‌أحدث‌أنظمة‌الجلس نظام‌الحضــور‌المس

‌‌ردة‌‌بعد‌التي‌توفر‌الاتصــال‌الســمعي‌والبصــر ،‌حيث‌يتم‌تقســيم‌شــاشــة‌العرج‌لأقســام

 للشاهد قسم‌ومإ‌أطراف‌الدرو ،‌وقسم‌لكل‌طرف‌‌،يظار‌مإ‌خالاا‌قارة‌المحاكمة

لنقل‌الصــورة‌رل ‌‌‌‌؛قارةالبكاميرا‌توضــع‌في‌مكاإ‌مثالي‌مإ‌‌‌‌المحاكمة‌‌ز‌قارةيتجا‌‌ويتم

بحيث‌يتمكإ‌كل‌مإ‌لو‌راقة‌بالدرو ‌أو‌أ ‌‌‌‌،الصــــفحة‌الرئيســــة‌لموقع‌المحكمة‌رل ‌الإنترنت‌

وحضــور‌جلســات‌المحاكمة‌‌‌‌وفق‌العدد‌الذ ‌يســتوربو‌النظام‌‌مواطإ‌الدخول‌للقارة‌ربر‌الإنترنت‌

م‌لمبدأ‌رلنية‌المحاكما ‌ (1)ت‌طبقا

م‌في‌ملف‌الـدرو ‌الإلكترونيـة،‌الـذ ‌وإ إ‌تـدويإ‌إجراءات‌التقـاضـــــي‌الإلكتروني‌يتم‌تقنينـا

ــتطيع‌القاضــي‌‌يكوإ‌‌ ربارة‌رإ‌برنامج‌يحتو ‌رل ‌قدرة‌تخزينية‌للصــوت‌والصــورة،‌بحيث‌يس

م‌‌ممباشـــرة‌المحاك المحضـــر‌الإلكتروني‌‌‌‌مإ‌داخل‌المحكمة‌أو‌مكانو‌الخاص‌رإ‌طريقة‌إلكترونيا

كاتب‌‌اليقوم‌‌حيث‌‌وصــوت‌وصــورة‌أطراف‌الدرو ،‌‌‌‌،الذ ‌يظار‌فيو‌صــوت‌وصــورة‌القاضــي

‌‌،مع‌ملف‌الدرو ‌يتم‌حفظاا‌‌ف‌‌أما‌مرفقات‌الدرو ‌مإ‌مســتندات‌وبينات‌‌،بطبارة‌محضــر‌الجلســة

‌  (2)ملفات‌‌لاا‌وحفظاا‌فيالمس ‌الضوئي‌لاا‌رإ‌طريق‌وتخزإ‌صورة‌

‌

‌

‌

 
ــ ‌ربد‌الحليم) (1) ــور في ‌،(2023الخايلة،‌زيإ‌موسـ ــي الإلكتروني علا الحضـ الدعوى المدنية في أثر التقاضـ

‌( 23ق،‌ص)جامعة‌يل‌البيت،‌المفر‌مقدمة‌إل ‌رسالة‌ماجستير‌،القانون الأردني

ــي الإداري الإلكتروني في النمام القانوني الأردني  ‌‌،(2020العدواإ،‌ماجد)(‌2) ــة مقارنة  –التقاضــ ،‌بحث‌دراســ

‌ ( 105(،‌ص)3منشور‌في‌مجلة‌جامعة‌العيإ‌ل رمال‌والقانوإ،‌المجلد)
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 الفرع السابع

 سماع الشهود 

خاصــةم‌المقيميإ‌منام‌خارج‌الباد‌أو‌في‌منطقة‌‌أمام‌المحكمة‌‌الشــاود‌‌‌مثول‌‌تثور‌إشــكالية

،‌إذ‌قد‌يةد ‌‌الصــحية‌‌لحالتامأو‌مإ‌يعانوإ‌مإ‌أمراج‌ويصــعب‌حضــورهم‌‌‌‌،تبعد‌رإ‌المحكمة

أو‌اضــطرار‌الخصــم‌الذ ‌يرغب‌‌‌‌،الشــاهد‌‌‌ذل ‌إل ‌تأجيل‌الجلســات‌لأكثر‌مإ‌مرة‌لحيإ‌حضــور

م‌‌إل ‌البينة‌الشـخصـية‌‌ببالإثبات‌‌ صـرف‌النظر‌رإ‌سـماراا؛‌لتعذر‌حضـور‌الشـاهد،‌مما‌يةثر‌سـلبا

‌رل ‌سير‌العدالة‌ويةد ‌لخسارة‌الطرف‌لبينة‌لو‌تم‌الاستماو‌إلياا‌لتغير‌وجو‌النظر‌في‌الدرو  

ف‌رل ‌أناا‌إخبارٌ‌ ــاادة‌الإلكترونية،‌والتي‌تعر، بحق‌للغير‌رل ‌‌‌‌ومإ‌هنا‌جاءت‌أهمية‌الشـ

تيقُّإ‌في‌مجلج‌القضـاء‌ورإ‌بعد‌باسـتعمال‌وسـيلة‌تقنية‌لنقلاا ‌إذ‌إإ‌الشـاادة‌الإلكترونية‌ما‌هي‌إلا‌‌

لتي‌تتم‌ربر‌‌ا‌‌ولا‌تختلف‌رإ‌الشـاادة‌التقليدية‌إلا‌في‌طريقة‌أدائاا،‌‌الشـاادة‌بذاتاا‌بكامل‌شـروطاا

م‌في‌ م‌في‌المحكمة‌المختصة‌ومكانيا ‌ (1)مكانو‌الخاص‌وسيلة‌إلكترونية،‌فالشاهد‌حاضرٌ‌زمانيا

م‌ ــاود‌إلكترونيا ــماو‌الشـ ــرو‌الأردني‌لم‌ينظم‌يلية‌سـ ــارة‌إل ‌أإ‌المشـ ‌‌‌‌وتجدر‌الإشـ ــكلا بشـ

الإجراءات‌الواجب‌مراراتاا‌رند‌ســماو‌الشــاود‌أو‌‌‌‌ببياإالمشــرو‌الســعود ‌‌تفرد‌‌،‌بينما‌‌تفصــيلي

م‌تحليف‌اليميإ‌أو‌اسـتجواب‌الخصـوم‌‌ م‌ومباشرام‌ذل ‌إ‌يتم‌‌،‌إذ‌ي رار ‌أ(2)إلكترونيا ،‌‌في‌الجلسـة‌شفاها

أإ‌يكوإ‌نظر‌المســـتجوب‌ومةد ‌الشـــاادة‌باتجاه‌ردســـة‌الكاميرا،‌وألا‌يتحدث‌مع‌أحد‌خارج‌‌و

أإ‌يتاح‌للخصـوم‌سـماو‌الشـاادة‌،‌وإ‌ت سـمع‌شـاادة‌كل‌شـاهد‌رل ‌انفراد‌،‌وأانتاائااالجلسـة‌حت ‌‌

م‌ م،‌فا‌ي ‌،‌وإإ‌تم‌ســماو‌‌(3)مباشــرة،‌وتوجيو‌الأســئلة‌للشــاود‌إلكترونيا قبل‌طلب‌الشــاادة‌إلكترونيا

ــروفات‌انتقالو‌وتعطيلو ــاهد‌تقدير‌مصـ ــاادة‌أو‌اليميإ‌‌،‌و(4)الشـ ــتجوب‌أو‌مةد ‌الشـ إذا‌كاإ‌المسـ

 
،‌‌أحكام الإثبات بشـهادة الشـهود الإلكترونية في المسـاعل الحقووية وفقا  للقانون الأردني ‌‌،(2021الدباج،‌ليإ) (1)

‌( 16رسالة‌ماجستير‌مقدمة‌إل ‌جامعة‌الشرق‌الأوسط،‌الأردإ،‌ص)

والذ ‌ي صـنف‌رل ‌أنو‌مإ‌،‌‌هــــ‌ــ‌‌16/3/1444(‌الصـادر‌بتاريخ‌‌921(‌مإ‌القرار‌الوزار ‌رقم‌)11المادة‌)(‌2)

ــعودية‌ ــور‌بتاريخ‌‌‌–ضــمإ‌الأنظمة‌الس ــ‌)‌‌3/4/1444لوائ ‌وزارة‌العدل،‌والمنش يمكإ‌(،‌‌28/10/2022هـــــ

‌ 11/3/2023تاريخ‌يخر‌زيارة‌‌،https://nezams.comالرابط‌‌الدخول‌إليو‌مإ‌خال

‌ هـ ‌16/3/1444(‌الصادر‌بتاريخ‌921(‌مإ‌القرار‌الوزار ‌رقم‌)16المادة‌)(‌3)

‌هـ ‌16/3/1444(‌الصادر‌بتاريخ‌921مإ‌القرار‌الوزار ‌رقم‌)(‌18المادة‌)(‌4)
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تجواب‌أو‌اليميإ‌‌أخرج‌أو‌مإ‌في‌حكمو اادة‌المكتوبة‌أو‌الاسـ م‌‌،‌فيتم‌تقديم‌الشـ ريطة‌‌إلكترونيا أإ‌‌شـ

م‌مت ‌‌ق ‌‌‌مسـتند‌لا‌يعتد‌بأ ‌‌ ل،‌حيث‌تكوإ‌كاملة‌وواضـحة،‌ومرتبة‌بحسـب‌ترتيب‌الأصـ دم‌إلكترونيا

  ‌(1)تبيإ‌ردم‌وضوحو‌أو‌نقصو‌أو‌ردم‌إمكانية‌الاطاو‌رليو‌لمخالفة‌الإجراء‌الإلكتروني‌المعتمد‌

لشــاادة‌التي‌‌تر ‌الباحثة‌أإ‌افي‌التشــريع‌الأردني،‌‌‌‌الإجراءات‌التفصــيليةوفي‌ظل‌غياب‌‌

إل ‌إجراءات‌معينة؛‌لضــماإ‌موثوقيتاا‌وصــحتاا،‌‌تخضــع‌‌يراد‌تأديتاا‌ربر‌الوســائل‌الإلكترونية‌‌

‌وهي:

‌(‌التأكد‌مإ‌شخصية‌وهوية‌مةد ‌الشاادة،‌ومإ‌فامو‌لكام‌هيئة‌المحكمة 1

م،‌‌‌‌ما‌يثبت‌ويكوإ‌ذل ‌مإ‌خال‌الإرسـال‌المسـبق‌لصـورة‌ر ثم‌تتول ‌‌هوية‌الشـاهد‌إلكترونيا

مشـاهدتو‌ومشـاهدة‌‌مإ‌خال‌صـورتو‌أماماا‌‌الشـاهد‌ومإ‌‌‌‌تي‌يحملااالمحكمة‌رملية‌مطابقتاا‌مع‌ال

‌‌ والتأكد‌مإ‌ردم‌وجود‌مإ‌ي لقنو‌،لمكاإ‌الذ ‌يتواجد‌فيو‌الشاهد‌ا

م‌وإإ‌وجدت‌المحكمة‌أإ‌‌ ،‌‌الشاهد‌الماثل‌ربر‌المنصة‌لا‌يجيد‌اللغة‌العربية‌ري،نت‌لو‌مترجما

،‌ويجب‌رل ‌المترجم‌أإ‌يكوإ‌‌والشــاهد‌خطر‌باا‌المترجم‌والخصــوم‌‌تاريخ‌الجلســة‌وي ‌تم‌تحديد‌‌وي

تعدام‌ م‌‌‌مسـ تخدم‌الأجازة‌التي‌تمكن‌‌تقنيا ب‌‌‌‌مإ‌التواصـلو‌‌ويسـ مع‌القاضـي‌أو‌المحكمة‌المختصـة‌بحسـ

الأحوال،‌بحيث‌يكوإ‌الصـوت‌والصـورة‌في‌وضـوح‌كامل،‌حت ‌يتمكإ‌مإ‌سـماو‌ورةية‌الشـاهد‌

‌ (2)والذ ‌يترجم‌أقوال

‌(‌ضماإ‌الاتصال‌الآمإ‌بالإنترنت 2

ــخاص‌غير‌مصــرح‌لام‌والتأثير‌رل ‌‌ وذل ‌لمنع‌التارب‌بالبيانات‌أو‌الدخول‌مإ‌قبل‌أش

ــات‌المحاكمة‌‌ ــور‌جلسـ ــخاص‌الدخول‌وحضـ ــاهد،‌إذ‌إنو‌يتاح‌ل شـ م‌للالشـ ،‌إلا‌أنام‌لا‌‌علنيةتحقيقا

‌يكونوإ‌مخوليإ‌بالمشاركة‌بالكام‌أو‌الظاور‌خال‌الجلسة 

‌

‌

 
‌هـ ‌16/3/1444(‌الصادر‌بتاريخ‌921(‌مإ‌القرار‌الوزار ‌رقم‌)12المادة‌)(‌1)

،‌مرجع‌ســابق،‌نمام التقاضــي عن بعد وفقا  لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي‌،(2022الشــامســي،‌مريم) (2)

‌( 39‌،40ص)
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‌(‌الإرداد‌الفني‌الازم‌للجلسات‌المرئية 3

مإ‌حيث‌ضماإ‌الاتصال‌المتواصل‌بالإنترنت،‌وردم‌فصلو‌حت ‌يبق ‌الشاهد‌تحت‌مرأ ‌‌

المحكمـة‌طيلـة‌فترة‌الاســـــتمـاو‌إليـو،‌وضـــــمـاإ‌وجود‌المعـدات‌مإ‌كـاميرات‌وميكروفونـات؛‌لنقـل‌‌

ــاهد‌والمكاإ‌المحيط‌بو ــرو‌المحكمة‌،‌إذ‌الصــوت‌والصــورة‌الواضــحة‌للش تراري‌‌بأإ‌‌ألزم‌المش

ائل‌الإلكترونية، اود‌بالوسـ اادات‌الشـ تماو‌إل ‌شـ ‌‌الضـمانات‌المنصـوص‌رلياا‌في‌القانوإ‌رند‌الاسـ

ــائل‌الإلكترونيةو ــاهد‌ومإ‌فارلية‌الوســ بحيث‌‌‌‌،التثبت‌مإ‌ردم‌وجود‌أ ‌مةثرات‌رل ‌إرادة‌الشــ

‌‌ (1)تمكناا‌هذه‌الوسائل‌مإ‌مشاهدة‌المكاإ‌الموجود‌فيو‌الشخص‌المعني‌وسمارو‌بشكل‌واض 

‌‌ (‌أداء‌القسم‌القانوني4

بذات‌الطريقة‌التي‌‌‌‌رل ‌قول‌الحقيقة‌والإدلاء‌بالمعلومات‌الصحيحة‌‌يتم‌أداء‌القسم‌القانوني

يةمإ‌‌الكتاب‌السماو ‌الذ ‌‌يضع‌الشاهد‌يده‌رل ‌‌‌‌بأإوذل ‌‌تقليد ‌أمام‌المحكمة،‌‌الشكل‌‌اليتم‌فياا‌ب

و‌‌ اميرابـ ام‌الكـ ده‌اليمن ‌ويحلف‌اليميإ‌رل ‌‌،‌‌أمـ ة،‌أو‌يرفع‌يـ ارات‌القســـــم‌وراء‌المحكمـ ويردد‌ربـ

‌‌ بو‌يعتقد‌الذ ‌‌المعتقد‌

ــع‌اليد‌رل ‌كتابا‌‌ ــترط‌فياا‌وضــ ــارة‌إل ‌أإ‌الباحثة‌تر ‌أإ‌أداء‌اليميإ‌لا‌يشــ مع‌الإشــ

(‌مإ‌قانوإ‌البينات‌رل ‌أإ‌تأدية‌اليميإ‌تكوإ‌بأإ‌يقول‌الحالف‌66ســــماو ،‌فقد‌نصــــت‌المادة‌)

)والله(‌ويذكر‌الصيغة‌التي‌أقرتاا‌المحكمة،‌دوإ‌أإ‌يشترط‌المشرو‌تحليف‌الشاهد‌أو‌الحالف‌رل ‌‌

،‌وقـد‌طبقـت‌المحـاكم‌ذلـ ‌خال‌جـائحـة‌كورونـا،‌حيـث‌كـاإ‌يتم‌الاســـــتمـاو‌إل ‌الشـــــاود‌بعـد‌‌كتـابا‌

م‌لانتقال‌العدو  ‌ ‌تأديتام‌القسم‌القانوني‌برفع‌اليد‌اليمن ‌تجنبا

‌(‌التوثيق‌المستمر‌لما‌يقولو‌الشاهد 5

بعد‌أإ‌تتأكد‌المحكمة‌مإ‌أإ‌الشـخص‌الماثل‌ربر‌المنصـة‌هو‌ذاتو‌المشار‌إليو‌ضمإ‌قائمة‌‌

ــية‌ورإ‌راقتو‌‌ ــخصـ ــألو‌رإ‌معلوماتو‌الشـ ــتماو‌إليو،‌وبعد‌أإ‌تسـ بينات‌الطرف‌الذ ‌طلب‌الاسـ

تو‌تحت‌رقابتاا،‌مع‌التسـجيل‌المسـتمر‌‌ بأطراف‌الدرو ‌تفسـ ‌المجال‌ل طراف‌لاسـتجوابو‌ومناقشـ

‌رل ‌أمر‌المحكمة‌وذل ‌للحفاظ‌رل ‌هذه‌البينة‌مإ‌‌مإ‌قبل‌كا ــاهد‌بناءم ــة‌لما‌يقولو‌الشــ تب‌الجلســ

الضـياو،‌مع‌إمكانية‌حفظ‌الفيديو‌الذ ‌قام‌الشـاهد‌فيو‌بالإدلاء‌بشـاادتو‌لغايات‌الرجوو‌إليو‌إإ‌رأت‌

 
‌ 2018(‌لسنة‌95نظام‌استعمال‌الوسائل‌الإلكترونية‌في‌الإجراءات‌القضائية‌المدنية‌رقم‌)(‌مإ‌9المادة‌)(‌1)
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المحكمة‌مقتضـ ‌لذل ،‌فيكوإ‌لد ‌المحكمة‌محضـر‌مكتوب‌ومحضـر‌مرئي‌يمكناا‌مإ‌مشـاهدتو‌‌

‌مرة‌أخر ‌لغايات‌تكويإ‌قنارتاا 

‌حركات‌الشاهد‌غير‌اللفظية مراقبة‌(‌‌6

‌مضــارف‌في‌مراقبة‌حركات‌‌ م‌بذل‌جادا يتوجب‌رل ‌المحكمة‌رند‌ســماو‌الشــاهد‌إلكترونيا

مثل؛‌الاتصال‌البصر ‌الثابت‌والمستمر،‌‌التي‌تسم ‌بالأدلة‌السلوكية‌‌جسده‌غير‌اللفظية‌وإيماءاتو‌‌

الاتزاإ،‌الوضــــوح‌في‌الكام،‌الإنصــــات‌بدقة،‌الاســــتجابو‌لما‌تقولو‌المحكمة،‌أســــلوب‌الكام،‌

ــبية،‌الخوف،‌تدفق‌ونبرة‌الكام،‌التردد،‌اليقيإ‌في‌المعلومات‌التي‌يدلي‌باا،‌الإجابة‌الدقيقة‌‌ العصـ

تبطـة‌بـالثقـة‌قـد‌تةثر‌رل ‌مـد ‌مصـــــداقيـة‌رل ‌الأســـــئلـة‌المطروحـة،‌وأ ‌ســـــلوكيـات‌أخر ‌مر

‌ ‌(1)الشاهد‌

 الفرع الثامن

 ة الفنيةإجراء الخبر

تتعلق‌‌‌،القاضـي‌إل ‌شـخص‌مختص‌بمامة‌محددةعاد‌بو‌‌إإ‌الخبرة‌القضـائية‌هي‌إجراء‌ي ‌

م‌أو‌فنام‌لا‌‌‌‌،بواقعة‌أو‌وقائع‌مادية يسـتلزم‌بحثاا‌أو‌تقديرها‌أو‌رل ‌العموم‌إبداء‌رأ ‌يتعلق‌باا‌رلما

م‌فنيام‌لا‌يســتطيع‌القاضــي‌الوصــول‌إليو‌وحده،‌إذ‌‌؛يتوافر‌في‌الشــخص‌العاد  م‌أو‌رأيا ليقدم‌لو‌بيانا

ائل‌الفنية‌البحتة‌وهي‌التي‌تقصـر‌رناا‌معارف‌القاضـي‌العامة،‌ ينحصـر‌موضـوو‌الخبرة‌في‌المسـ

فقوام‌الخبرة‌بحث‌حقيقة‌العناصــر‌الفنية‌المتنازو‌في‌وجودها،‌فليج‌للخبير‌ســو ‌تنوير‌القاضــي‌‌

ائل‌الفن ية‌المعروضـة‌رليو‌في‌الدرو ‌التي‌يعجز‌رإ‌معرفتاا‌وحده؛‌لخروجاا‌رإ‌دائرة‌في‌المسـ

‌ (2)رة‌في‌الحقيقة‌مكمام‌لمعلوماتو‌الشخصية‌أكثر‌مناا‌وسيلة‌للإثبات‌معلوماتو،‌بحيث‌تعتبر‌الخب

 
(1) Cramer RJ, Brodsky SL, DeCoster J(2009), “Expert witness confidence and juror 

personality: their impact on credibility and persuasion in the courtroom”, J Am 

Acad Psychiatry Law.;37(1):63-74. PMID: 19297636, p(72). 

ديإ)(‌‌2) ال‌الـ ة‌‌،(1990زكي،‌محمود‌جمـ ة والتجـاريـ دنيـ اهرة،‌‌الخبرة في المواد المـ اهرة،‌القـ ة‌القـ امعـ ة‌جـ ،‌مطبعـ

‌( 11‌،12‌،21‌،22ص)
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ة‌فنيـة‌تعترج‌‌و ــألـ ا‌المحكمـة‌في‌أ ‌مســـ د‌تلجـأ‌إلياـ هنـا ‌رـدة‌أنواو‌مإ‌الخبرات‌التي‌قـ

ومناا‌رل ‌سـبيل‌المثال؛‌الخبرة‌بالمضـاهاة‌والاسـتكتاب،‌الخبرة‌المحاسـبية،‌والخبرة‌‌،‌‌مسـار‌النزاو

‌‌ يلية‌إجراء‌الخبرة‌الفنية‌ربر‌الوسائل‌الإلكترونية‌لم‌ينظم‌لمشرو‌الأردنيوإإ‌ا،‌لتقدير‌التعويج‌

م،‌وأجاز‌‌من ‌‌بينما‌‌ أإ‌تتم‌‌المشـــرو‌الســـعود ‌المحكمة‌صـــاحية‌إجراء‌المعاينة‌إلكترونيا

م،‌بما‌في‌ذل  جراءات‌تعييإ‌الخبير‌‌إ‌جميع‌إجراءات‌الخبرة‌في‌المســــائل‌الفنية‌اليســــيرة‌إلكترونيا

نـاقشـــــة‌الخبير‌‌،‌ومإيـداو‌تقرير‌الخبرةر،‌وطلـب‌رد‌الخبيب،‌وإباغ‌الخبير‌بقرار‌النـد‌،‌وواختيـاره

ــتماو‌‌مإ‌‌لخبير‌‌،‌ومك،إ‌افي‌تقريره م،‌بما‌في‌ذل ‌الاســ ــرة‌أ ‌مإ‌إجراءات‌الخبرة‌إلكترونيا مباشــ

ــاطة‌الأنظمة‌‌ ــتندات‌والأوراق،‌رل ‌أإ‌يكوإ‌بوس لأقوال‌الخصــوم‌وغيرهم،‌والاطاو‌رل ‌المس

‌ (1)الإلكترونية‌المعتمدة

‌،رإ‌بعـد‌‌خال‌الجلســـــة‌المرئيـة‌‌حيـث‌تر ‌البـاحثـة‌إمكـانيـة‌إفاـام‌الخبير‌المامـة‌المقررة

بعدم‌وجود‌أ ‌ظروف‌‌‌‌وأإ‌ي فصـــ ‌،تحليفو‌القســـم‌القانوني‌بأإ‌يقوم‌بمامتو‌بكل‌أمانة‌وإخاص‌و

ثم‌يودو‌الخبير‌‌،‌‌مإ‌شــأناا‌إثارة‌الشــكو ‌حول‌حيدتو‌واســتقالو‌ربر‌إحد ‌الوســائل‌الإلكترونية

م‌تقرير‌خبرتو،‌ويناقشو‌الأطراف‌ ‌ (2)حول‌تقرير‌خبرتو‌إلكترونيا

‌ها‌إلكترونيام:ءوهنا ‌ردد‌مإ‌الخبرات‌التي‌يتوجب‌بحث‌مد ‌إمكانية‌إجرا

 ( الخبرة المحاسبية1

التي‌يكوإ‌محلاا‌مســــتندات‌وقيود‌وحســــابات،‌حيث‌تقوم‌المحكمة‌بتســــليم‌‌وهي‌الخبرة‌‌

م‌ ثم‌لا‌‌‌‌،لغايات‌إجراء‌خبرتو‌رلياا‌‌؛حافظة‌مســــتندات‌الطرفيإ‌المتضــــمنة‌بيناتام‌للخبير‌إلكترونيا

يكوإ‌رل ‌الخبير‌سـو ‌إجراء‌العمليات‌الحسـابية؛‌كحسـاب‌مقدار‌الفائدة‌الزائدة‌رل ‌الحد‌المقرر‌

الناائي،‌حيث‌يتصــــور‌إجراء‌هذه‌الخبرة‌‌‌‌د‌في‌درو ‌منع‌المطالبة،‌أو‌حســــاب‌مقدار‌الرصــــي

م‌بالارتماد‌رل ‌المســـتندات‌المودرة‌مإ‌قبل‌أطراف‌الدرو ،‌‌ خبرتو‌‌تقرير‌‌الخبير‌‌‌‌ي عد‌ثم‌‌إلكترونيا

‌ ويقوم‌بإيدارو‌إلكترونيام‌

‌

 
‌هـ ‌16/3/1444(‌الصادر‌بتاريخ‌921القرار‌الوزار ‌رقم‌)(‌مإ‌22-19)‌دةالما(‌1)

الأردإ،‌‌،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌1،‌طالتقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية‌‌،(2008الشررة،‌حازم) (2)

‌ (66)ص
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 الخبرة بالمضاهاة والاستكتا ‌(2

م،‌‌‌‌خطوط‌‌بمعرفة‌خبير‌‌يتم‌‌والاســتكتاب‌‌‌إجراء‌الخبرة‌بالمضــاهاة‌‌أإتر ‌الباحثة‌‌ إلكترونيا

د‌موضـــــوو‌الـدرو ‌مع‌‌و ارنـة‌توقيع‌الطرف‌الـذ ‌أنكر‌توقيعـو‌رل ‌الســـــنـ ام‌الخبير‌بمقـ ذلـ ‌بقيـ

ــاهاة‌وفقام‌لأحكام‌المادة‌) م‌للتحقيق‌والمضـ ــا ــاسـ ــتتخذ‌أسـ ــول‌‌91الأوراق‌التي‌سـ (‌مإ‌قانوإ‌أصـ

حيث‌تعقد‌المحكمة‌جلســة‌مرئية‌مإ‌مكاناا،‌وبحضــور‌الأطراف‌والخبير‌كلٌ‌المحاكمات‌المدنية،‌‌

انونيـة ــاهـاة‌ويقـارإ‌بيإ‌الخطوط‌‌مإ‌موقعـو،‌ثم‌تحلف‌الخبير‌اليميإ‌القـ المضـــ و‌بـ اشـــــر‌رملـ ،‌ويبـ

م ‌ ‌والتواقيع‌إلكترونيا

أما‌فيما‌يتعلق‌بخبرة‌الاسـتكتاب،‌يتم‌ذل ‌بتصـور‌الباحثة‌مإ‌خال‌رقد‌جلسة‌مرئية‌يظار‌‌

‌واضـ ،‌والخبير‌مإ‌مكانو،‌حيث‌تتثبت‌المحكمة‌مإ‌‌ فياا‌الخصـم‌المراد‌اسـتكتابو‌مإ‌مكانو‌بشـكلا

ــ ‌المجال‌للخبير‌‌ ــخص‌يخر‌معو،‌ثم‌ت فسـ ــتكتابو،‌ومإ‌ردم‌وجود‌أ ‌شـ ــخص‌المراد‌اسـ أنو‌الشـ

ــتكتاب ــتكتب‌رلياا،‌وكاميرا‌أخر ‌‌لاسـ ــة،‌ويتم‌تثبيت‌كاميرا‌رل ‌الأوراق‌التي‌ي سـ و‌خال‌الجلسـ

ــتكتاب‌‌‌وبعد‌رليو،‌‌ ــتكتابويقوم‌الطرف‌‌‌الانتااء‌مإ‌الاسـ ــتكتاب‌‌‌الذ ‌تم‌اسـ ــوير‌وثائق‌الاسـ ‌‌،بتصـ

‌وتحميلاا‌رل ‌النظام‌لي جر ‌رلياا‌الخبير‌خبرتو 

قد‌جاء‌فيو‌‌‌‌مإ‌قانوإ‌أصــــول‌المحاكمات‌المدنية‌‌(94نص‌المادة‌)تر ‌الباحثة‌بأإ‌‌‌‌حيث‌

)ي ســـــتكتـب‌المنكر‌ربـارات‌يملياـا‌رليـو‌الخبراء‌ثم‌يقـابلوإ‌مـا‌كتبـو‌بخط‌الســـــنـد‌وتوقيعـو‌   (‌ولم‌‌

ــترط‌‌ ــور‌الماد ‌لكل‌مإ‌ايشـ ــتكتب‌‌لخبير‌‌الحضـ ــر‌الزمني‌‌‌‌،في‌نفج‌المكاإوالمسـ وإنما‌التعاصـ

م‌بالاســتكتاب‌‌تشــمل‌إجراء‌الخبرة‌‌ل‌‌المادة‌الســابقة‌‌يمكإ‌أإ‌يتم‌إرادة‌تفســير‌‌حيث‌‌‌بيناما، ‌‌ إلكترونيا

نظر‌إل ‌النص‌القـانوني‌وكـأإ‌‌فـالأصـــــل‌أإ‌ي ‌‌،فـالقـانوإ‌كـالمســـــافر‌يحمـل‌في‌طيـاتـو‌بـذرة‌التطور

‌ (1)ليواكب‌متطلبات‌العصر‌المشرو‌يضعو‌اليوم

 علا علامة تجاريةعند التعدي خبرة ال (3

إإ‌التعـد ‌رل ‌العامـة‌التجـاريـة‌المحميـة‌بموجـب‌قـانوإ‌العامـات‌التجـاريـة‌ســـــواء‌أكـانت‌‌

ــابو‌بيإ‌العامة‌التجارية‌المدر ‌‌ مســـجلة‌أم‌مشـــاورة‌يتطلب‌إجراء‌الخبرة‌الفنية‌رل ‌أوجو‌التشـ

والأسماء‌‌الأحرف‌‌التعد ‌رلياا،‌والعامة‌التجارية‌التي‌تم‌تسجيلاا؛‌لتقرير‌مد ‌التشابو‌بيناما‌في‌‌

 
ــريعية من النصــوص‌‌،(2019العبيد ،‌رواد) (1) ــير النصــوص القانونية باتباع الحكمة التش ،‌المركز‌1،‌طتفس

‌( 7ص)مصر،‌العربي‌للنشر‌والتوزيع،‌
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م‌‌(1)عيوالمظار‌العام‌والانطباو‌البصـــر ‌والســـموالأشـــكال‌‌ ،‌حيث‌ي جر ‌الخبير‌خبرتو‌إلكترونيا

‌وي عد‌تقريره‌ويرفعو‌رل ‌النظام ‌دوإ‌الحاجة‌إل ‌حضوره،‌بالمقارنة‌بيإ‌العامتيإ

 ( الخبرة بعد الكشف علا المنقول4

م‌‌تر ‌الباحثة‌أنو‌يمكإ‌تصــــور‌إجراء‌الكشــــف المنقولات‌بما‌فياا‌المنقولات‌‌جميع‌‌رل ‌‌‌‌إلكترونيا

،‌إذ‌ربر‌الجلسـات‌المرئيةالدرو ‌‌ضـور‌أطراف‌‌بح‌‌ة،حت‌إشـراف‌المحكمتذات‌الطبيعة‌الخاصـة‌‌

‌ام‌يكوإ‌المركز‌مجازحيـث‌‌ب‌‌،اســـــتحـداث‌رـدة‌مراكز‌تغطي‌محـافظـات‌المملكـةتقترح‌البـاحثـة‌‌

منصـــة‌‌تنقل‌الصـــورة‌والصـــوت‌مباشـــرةم‌إل ‌‌مع‌المحكمة؛‌ل‌‌بكاميرات‌وأجازة‌ربط‌إلكتروني

،‌حيث‌يقوم‌رمل‌‌طراف‌والمحكمة‌خال‌الجلسـة‌المعقودةتم‌تصـويره‌أمام‌الأييظار‌ما‌‌و،‌الجلسـات‌

المركز‌رل ‌إدخال‌المنقولات‌ليتم‌تصــويرها‌مإ‌جميع‌الجاات‌ونقل‌ذل ‌مباشــرةم‌خال‌الجلســة،‌

‌ليقوم‌ذل ‌مقام‌خروج‌المحكمة‌للكشف‌رل ‌المنقول 

ليقوم‌‌‌‌،مجـال‌تكنولوجيـا‌المعلومـات‌في‌موظفيإ‌مختصـــــيإ‌‌رفـد‌المركز‌ب‌حيـث‌يتطلـب‌ذلـ 

الطرف‌بـإدخـال‌المركبـة‌أو‌المنقول‌للمركز‌الـذ ‌ي عن ‌بنقـل‌صـــــورتـو‌مإ‌كـافـة‌الجاـات‌كبـث‌حي‌‌

الدرو ‌‌مباشــر‌خال‌جلســة‌المحاكمة،‌وبذل ‌يتحقق‌إجراء‌الكشــف‌بحضــور‌المحكمة‌وأطراف‌‌و

ــبياو‌بالفحص‌الفني‌للمركبة‌الذ ‌ ــواقيإ‌‌تجريو‌إوالخبير‌رإ‌بعد‌الذ ‌يمكإ‌تشـ دارة‌ترخيص‌السـ

م،‌والمركبات‌ ‌ومعدة‌لاذه‌الغاية ‌إلا‌أنو‌يتم‌إجراء‌الكشف‌المشار‌إليو‌مإ‌قبل‌أجازة‌حديثة‌حاليا

وردد‌القضـايا‌‌‌‌،اسـتحداث‌مراكز‌تتناسـب‌مع‌الكثافة‌السـكانية‌لكل‌محافظة‌‌ويرار ‌أإ‌يتم

ــاء‌‌إفياا‌بحيث‌يتم‌‌ ــمة‌رماإ،‌بدلام‌مإ‌نقأنشـ التي‌‌المنقولات‌‌جميع‌أنواو‌‌‌‌لربعة‌مراكز‌في‌العاصـ

ا‌‌ ة‌وغيرهـ ة‌وأدوات‌منزليـ ــائع‌ومواد‌تموينيـ ات‌ويلات‌وبضـــ ايإ‌بيإ‌مركبـ ةتتبـ ائلـ داد‌هـ أرـ إل ‌‌‌بـ

ة ا‌‌،المحكمـ ة‌مع‌المركز‌ليتم‌‌‌وإنمـ ة‌‌التنســـــيق‌بيإ‌قلم‌المحكمـ د‌‌جـدولـ جراء‌الكشـــــف‌رل ‌‌إمواريـ

‌بشكل‌منظم المنقولات‌

م‌‌‌ ا ة‌إلكترونيـ ام‌المحكمـ ة‌للمنقول‌أمـ ل‌الصـــــورة‌الواقعيـ د‌نقـ ة‌مإ‌‌‌‌،ورنـ ‌‌إأ‌تتحقق‌المحكمـ

ــة‌هو‌ذاتو‌‌ ــاش ــم‌‌موضــوو‌الدرو ،‌ثم‌‌المنقول‌‌المنقول‌المعروج‌رل ‌الش يتم‌تحليف‌الخبير‌القس

م‌الشــصــي‌المطبوو‌في‌تتحقق‌المحكمة‌مإ‌رقمثام‌‌‌‌مركبةم‌كاإ‌المنقول‌‌إإ‌‌ف،‌‌القانوني‌والإفصــاح

ويقوم‌بإرداد‌‌‌‌،،‌ثم‌يحدد‌الخبير‌نقاط‌التضـررالمركبة‌ومقارنتو‌مع‌وثيقة‌التأميإ‌وورخصـة‌السـيارة

 
‌،‌منشورات‌قرار  5/6/2023،‌بتاريخ‌2023(‌لسنة‌212الصادر‌رإ‌المحكمة‌الإدارية،‌رقم‌)الحكم‌(‌1)
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م،‌وإإ‌رغب‌أحد‌أطراف‌الدرو ‌بمناقشـــــة‌الخبير‌بالأســـــج‌التي‌‌ تقرير‌خبرتو‌وإيدارو‌إلكترونيـا

‌تستدريو‌المحكمة‌للمناقشة‌في‌جلسة‌إلكترونية ‌،ارتمد‌رلياا‌في‌إرداد‌تقريره

الكشـف‌ومتابعتو‌مع‌الخبراء‌بوسـاطة‌‌‌ءجراإالفقو‌أإ‌القضـاة‌يسـتطيعوإ‌‌جانب‌مإ‌‌وير ‌‌

(‌أو‌أيـة‌خـدمـة‌مشـــــاباـة‌لاـا‌في‌درـاو ‌‌google earthالغوغـل‌إرث‌)‌‌–الأقمـار‌الصـــــنـاريـة‌

تطيع‌الق اادتام‌وهم‌في‌‌‌اضـيمخالفات‌الأبنية،‌ويسـ ماو‌شـ يإ‌وسـ احيإ‌والماندسـ دروة‌الخبراء‌المسـ

مراكز‌رملام‌أو‌مكاتبام،‌ولو‌اسـتقبال‌تقارير‌الخبرة‌ومناقشـتام‌حول‌خبرتام‌ربر‌وسائل‌الاتصال‌‌

‌‌ (1)المتوافرة

 ( الخبرة علا العقارات 5

مإ‌خال‌اســتخدام‌أجازة‌لنقل‌‌تر ‌الباحثة‌أنو‌يمكإ‌تصــور‌إجراء‌الخبرة‌رل ‌العقارات‌

مات‌لاا‌ول بنية‌التي‌رلياا‌رل‌‌،والمناطق‌المحيطة‌باا‌‌،إحداثيات‌قطعة‌الأرج‌  ‌أحد‌ورمل‌مجسـ

ثم‌يتم‌تزويد‌‌‌‌،ويتم‌ضـبط‌المسـاحات‌رل ‌البرنامج‌خال‌الجلسـة‌الإلكترونية،‌‌(2)البرامج‌الاندسـية

،‌وفي‌جلســــة‌ولعقار‌المطلوب‌إجراء‌الخبرة‌حولل‌‌كامام‌‌‌المحكمة‌بملف‌إلكتروني‌يحو ‌تفصــــيام‌

ني،‌وإفصـاحو‌رإ‌‌القسـم‌القانو‌‌الخبير‌‌مرئية‌تعقدها‌المحكمة‌بحضـور‌الأطراف‌والخبير‌يتم‌تحليف

تقالو‌فيما‌يتعلق‌بالايئة‌‌ أناا‌إثارة‌الشـكو ‌حول‌حيدتو‌واسـ باب‌أو‌ظروف‌مإ‌شـ ردم‌وجود‌أ ‌أسـ

خبرتـو‌رل ‌المعلومـات‌التي‌تم‌تزويـده‌باـا‌مإ‌‌الخبير‌،‌ثم‌يجر ‌‌الحـاكمـة‌أو‌بـالأطراف‌أو‌وكائام

‌ ‌ةقبل‌هذه‌الأجاز

ــقة‌مثام‌وإإ‌كانت‌الخبرة‌لغايات‌تقدير‌التعويج‌رل ‌مأجور،‌‌ ‌‌،يخرج‌المركز‌لمكاإ‌الشــ

م‌‌‌،ويجر ‌تصـــــميم‌لمخطط‌العقـار‌وتوزيعـاتـو‌الـداخليـة ‌‌بحيـث‌ينقـل‌واقع‌الشـــــقـة‌للمحكمـة‌إلكترونيـا

 
‌( 78مرجع‌سابق،‌ص)،‌التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية‌،(2008الشررة،‌حازم)(‌1)

،‌وهي‌اختصــار‌"التصــميم‌بمســاردة‌الحاســوب‌ثاثي‌الأبعاد"؛‌وهو‌ربارة‌رإ‌أداة‌‌AutoCADمثل‌برنامج‌‌ (2)

تسـتخدم‌للرسـم‌بمسـاردة‌الحاسـوب،‌حيث‌يتم‌‌اسـتخدامو‌مإ‌أجل‌رمل‌المخططات‌المعمارية‌والمخططات‌المدينة‌

تعد‌مإ‌أســـاســـيات‌‌‌‌الإنشـــائية،‌كما‌يحتو ‌البرنامج‌العديد‌مإ‌الميزات؛‌إذ‌يتوفر‌بو‌ردد‌كبير‌مإ‌الإحداثيات‌التي

الأرمال‌الاندســـية،‌كما‌يوفر‌إمكانية‌رســـم‌الأرمدة‌والزوايا‌والخطوط‌الأفقية‌والرأســـية،‌لاســـتزادة‌انظر‌الرابط‌

https://ongineering.com/ar/articles/detailed-explanation-of-autocad‌‌،ــارة‌‌ زيـ ــر‌ يخـ ــخ‌ ــاريـ تـ

19/11/2023  
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مإ‌خال‌‌‌يتم‌تصـميم‌المخطط‌ليوفر‌إمكانية‌الدخول‌ومشـاهدة‌تقسـيمات‌العقار‌إذ‌‌‌،كتصـوير‌فيديو

‌ والدخول‌والاطاو‌رل ‌المكاإ‌وريوبو‌وتفصياتو‌،المخطط‌تقسيمات‌‌إحد غط‌رل ‌الض

ــور ــف‌رل ‌العقار‌لم‌ي جر ‌‌‌‌،وقد‌ينتقد‌البعج‌هذا‌التصــ ‌مإ‌القول‌أإ‌الكشــ ــندا رل ‌ســ

يلية‌رمل‌‌بأإ‌‌‌‌،بمعرفة‌المحكمـة،‌إلا‌أإ‌البـاحثة‌تســـــتبق‌الإجابة‌رل ‌هذا‌الســـــةال‌غير‌المطروح

‌‌،ة‌نقل‌الصــورة‌الواقعية‌للعقار‌في‌صــورة‌إلكتروني‌الذ ‌توصــي‌بإنشــائو‌تقوم‌رل ‌‌‌‌المركز‌الفني

ار‌ ايـة‌مإ‌خروج‌المحكمـة‌للكشـــــف‌رل ‌العقـ ا‌يحقق‌الغـ ام‌المحكمـة‌بمـ أنـو‌مجســـــم‌ي عرج‌أمـ وكـ

الموجودة‌رل ‌صـفحة‌دائرة‌تسـجيل‌‌للعقار‌‌صـورة‌الأقمار‌الصـنارية‌‌،‌كما‌يمكإ‌الاسـتعانة‌بمباشـرةم‌

‌ الأراضي

 علا الإنسان  الكشف المستعجل (‌6

التي‌أجازت‌إجراء‌الكشــف‌المســتعجل‌‌‌‌(1)تر ‌‌الباحثة‌وفي‌ضــوء‌الاجتاادات‌القضــائية

لتوثيق‌واقع‌الحال‌وحفظ‌الدليل‌‌‌؛رل ‌الإنسـاإ‌بطلبا‌منو‌سـواء‌لإثبات‌حالتو‌التعليمية‌أو‌الصـحية

لغـايـات‌إجراء‌الخبرة‌الفنيـة‌لتقـدير‌التعويج‌فيمـا‌بعـد،‌ضـــــرورة‌التطرق‌إل ‌مـد ‌إمكـانيـة‌إجراء‌

م‌رليو‌الذ ‌يمكإ‌تصـور‌إجراةه‌لإثبات‌حالتو‌التعليمية‌ومد ‌تقدمو‌إإ‌كاإ‌يعاني‌‌ الكشـف‌إلكترونيا

مد ‌اســتجابتو‌مإ‌قبل‌خبير‌أخصــائي‌‌مإ‌بعج‌أمراج‌التخلف‌العقلي‌والتوحد‌مإ‌خال‌فحص‌

‌ رإ‌بعد‌‌ةفي‌مجال‌هذه‌الأمراج‌خال‌الجلسة‌المرئي

 
،‌منشـورات‌قسـطاج،‌حيث‌جاء‌2/11/2021،‌الصـادر‌بتاريخ‌‌2021(‌لسـنة‌11489اسـتئناف‌رماإ،‌رقم‌)(‌1)

ــاإ‌وبالحدود‌التي‌لا‌‌فيو:"‌ ــياء‌أو‌الإنس ــمل‌العقار‌أو‌الاش ــتعجل‌الذ ‌يقدم‌لإثبات‌الحال‌)يش وحيث‌إإ‌الطلب‌المس

طالما‌أإ‌حكم‌‌-بالإنســاإ‌أو‌اللصــيقة‌بو‌حســب‌مقتضــ ‌الحال‌‌تتعارج‌مع‌قوارد‌النظام‌العام‌والآداب‌المرتبطة‌

ــائل‌‌ ــ ‌رلياا‌فوات‌الوقت‌مإ‌المس ــائل‌التي‌يخش ــابق‌مطلق‌والمطلق‌يجر ‌رل ‌إطاقو(‌أو‌إثبات‌المس المادة‌الس

التي‌يســتدري‌تدخل‌القضــاء‌المســتعجل‌لإثباتاا‌لما‌لو‌مإ‌ســررة‌في‌اتخاذة‌لا‌تتحقق‌في‌القضــاء‌العاد ‌لأإ‌مإ‌

مرور‌الوقـت‌أإ‌يةد ‌إل ‌تغيير‌معـالم‌الحـالـة‌التي‌يكوإ‌رلياـا‌   ‌ولاـذا‌فـإإ‌هـذا‌الكشـــــف‌ولتحقق‌حـالـة‌‌‌‌شـــــأإ

الاسـتعجال‌يعد‌وسـيلة‌لحفظ‌وصـيانة‌الدليل‌حال‌الحاجة‌إليو،‌وكل‌ذل ‌مشـروط‌بعدم‌المسـاج‌بأصـل‌النزاو‌الذ ‌‌

ــوو‌   ‌وحيث‌إإ‌دروا‌إثبات‌الحال‌رل ‌الحالة‌‌ ــي‌الموضــ ــتأنف‌الماثلة‌لا‌يختص‌فيو‌قاضــ التعليمية‌لابإ‌المســ

تخالف‌أحكام‌النظام‌العام‌والآداب‌)كأصـــل‌رام‌بوصـــفاا‌طلب‌مســـتعجل‌ومإ‌الإجراءات‌الوقتية‌التي‌تادف‌إل ‌‌

‌تصوير‌الحالة‌المادية‌قبل‌تغيير‌معالماا(" 
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م،‌فيكوإ‌مإ‌‌ أما‌فيما‌يتعلق‌بإجراء‌الكشـف‌المسـتعجل‌رل ‌حالة‌المدري‌الصـحية‌إلكترونيا

ــر‌خال‌ ــكل‌مباش ــرةم،‌ويتم‌تصــوير‌ذل ‌وررضــو‌بش خال‌فحصــو‌مإ‌قبل‌الخبير‌الطبيب‌مباش

‌ليكوإ‌إجراء‌الكشف‌تحت‌إشراف‌المحكمة ‌‌رإ‌بعد‌‌الجلسة‌المرئية

 الفرع التاسع

 حلف اليمين

قد‌يحتكم‌أحد‌أطراف‌الدرو ‌إل ‌ضــمير‌خصــمو‌ويطلب‌توجيو‌اليميإ‌الحاســمة‌لو،‌فإإ‌‌

م‌للخصـــم،‌ويتم‌‌‌‌(1)فر‌فياا‌الشـــروط‌القانونيةارأت‌المحكمة‌أإ‌اليميإ‌تتو أجازت‌توجيااا‌إلكترونيا

ذل ‌في‌الجلسة‌المرئية‌حيث‌تتثبت‌المحكمة‌مإ‌شخص‌الطرف‌الذ ‌أبد ‌استعداده‌لحلف‌اليميإ،‌‌

ــيغة‌اليميإ‌مإ‌ورائاا،‌وكذل ‌الحال‌فيما‌يتعلق‌بتوجيو‌‌يرفع‌يده‌اليمن ‌‌وتطلب‌منو‌أإ‌‌ ويردد‌صــ

(‌مإ‌قـانوإ‌البينـات،‌ويميإ‌رـدم‌كـذب‌54/2اليميإ‌المتممـة‌الجوازيـة‌والوجوبيـة‌وفق‌أحكـام‌المـادة‌)

(‌مإ‌مجلـة‌الأحكـام‌العـدليـة،‌ومراراة‌ما‌قيـل‌في‌بنـد‌أداء‌القســــم‌‌1589الإقرار‌وفق‌أحكـام‌المـادة‌)

م‌للتكرار ‌القانوني‌مإ‌سماو‌ ‌الشاود‌تجنبا

 الفرع العاشر

 استجوا  الخصوم 

ويتم‌إجراء‌‌‌،(2)ثناء‌المحاكمة‌حق‌اسـتجواب‌الخصـوم‌حول‌المسـائل‌التي‌تراها‌ضـروريةأللمحكمة‌‌

ات‌المرئية‌بذات‌الطريقة‌التي‌تتم‌في‌ تجواب‌الخصـوم‌في‌التقاضـي‌الإلكتروني‌مإ‌خال‌الجلسـ اسـ

ــر ــوره‌رل ‌المحضـ ــة،‌وتثبيت‌حضـ ــم‌في‌الجلسـ ــور‌الخصـ ــي‌التقليد ‌بحضـ ثم‌البدء‌‌‌،التقاضـ

  بالاستيضاح‌منو‌رإ‌المسائل‌الضرورية‌المتعلقة‌بالنزاو‌دوإ‌أداء‌القسم‌القانوني

 
ردد‌الجريدة‌‌(،‌‌200المنشـور‌رل ‌الصـفحة‌رقم‌)‌‌1952(‌لسـنة‌30(‌مإ‌قانوإ‌البينات‌رقم‌)55نصـت‌المادة‌)(‌1)

يجـب‌أإ‌تكوإ‌الواقعـة‌التي‌تنصـــــب‌رلياـا‌‌‌-1رل :"‌وتعـدياتـو‌‌‌‌17/05/1952(‌بتـاريخ‌‌1108الرســـــميـة‌رقم‌)

ــخصــية‌انصــبت‌اليميإ‌رل ‌مجرد‌رلمو‌باا ‌ ــخص‌مإ‌وجات‌إليو‌اليميإ،‌فإإ‌كانت‌غير‌ش ‌-2اليميإ‌متعلقة‌بش

يجوز‌أإ‌توجو‌اليميإ‌الحاســــمة‌في‌أية‌حالة‌كانت‌رلياا‌الدرو ‌في‌كل‌نزاو،‌إلا‌أنو‌لا‌يجوز‌توجيااا‌في‌واقعة‌‌

‌.أو‌مخالفة‌للنظام‌العام‌وللآداب"‌‌‌ممنورة‌بالقانوإ

‌(‌مإ‌قانوإ‌أصول‌المحاكمات‌المدنية 76/2المادة‌) (2)



51 
 

 الفرع الحادي عشر 

 قديم المرافعاتت

تبـدأ‌مرحلـة‌تقـديم‌المرافعـات‌الختـاميـة‌بعـد‌ختم‌المـدري‌والمـدر ‌رليـو‌لبينـاتامـا،‌واطمئنـاإ‌‌

م‌‌ ــفاها ــتواء‌الدرو ‌للحكم‌فياا،‌فتتي ‌لأطراف‌الدرو ‌الخيار‌بيإ‌تقديم‌المرافعة‌ش المحكمة‌إل ‌اس

م‌ ــفاها ــة‌المحاكمة‌المرئية،‌‌‌‌،‌كاإأو‌كتابةم،‌فإإ‌اختار‌أطراف‌الدرو ‌الترافع‌شـ يتم‌ذل ‌خال‌جلسـ

م،‌ثم‌تقرر‌المحكمــة‌إراإ‌اختتـام‌‌‌‌أمـا‌إإ‌اختــارا‌الترافع‌كتــابـةم‌ يتم‌توريـد‌المرافعــات‌إلكترونيــا

‌ورفع‌الجلسة‌للتدقيق‌في‌ملف‌الدرو ‌وإصدار‌الحكم‌الفاصل‌فياا ‌‌،المحاكمة

 الفرع الثاني عشر

 المداولة وإصدار الحكم 

بق‌إصـدار‌الحكم‌الفاصـل‌في‌موضـوو‌الدرو ‌ضـرورة‌تداول‌القضـاة‌حول‌موضـوو‌‌ يسـ

ــاورالنزاو،‌حيث‌إإ‌‌ ــاة‌‌تشــ ــي‌تواجدهم‌الماد ‌في‌قارة‌‌يلا‌‌‌‌فيما‌بيناموتبادل‌الرأ ‌‌‌القضــ قتضــ

م،‌‌المحكمة،‌بل‌مإ‌الممكإ‌تواجد‌أحدهم‌أو‌جميعام‌خارج‌المحكمة‌لكإ‌يتم‌التواصل‌بينام‌‌ إلكترونيا

‌حيث‌يجتمعوإ‌ويحافظوإ‌رل ‌سرية‌المداولة 

ضــماإ‌حرية‌القاضــي‌في‌التعبير‌رإ‌‌‌‌؛هيهنا‌‌والســرية‌‌‌‌،ويجب‌أإ‌تكوإ‌المداولة‌ســرية

المحكمة‌باســـتخدام‌الوســـائط‌‌‌‌وإ‌تتيحلكتروني‌مةمَّ‌إالخاص،‌وتكوإ‌المداولة‌مإ‌خال‌موقع‌‌‌‌ورأي

بحيث‌‌لكترونية‌والفنية،‌‌لكترونية‌التي‌تدمج‌بيإ‌الصـــوت‌والصـــورة‌مع‌إتاحة‌ســـبل‌الحماية‌الإالإ

لكتروني‌الخاص‌أو‌الموقع‌الإ‌‌،لكترونية‌أو‌المستندات‌إمكانية‌الاطاو‌رل ‌الرسائل‌الإ‌‌يضمإ‌ردم

قفل‌باب‌‌وبعد‌أإ‌تأمر‌المحكمة‌ب،‌‌الدرو بالمداولة‌مإ‌قبل‌أ ‌شــخص‌غير‌القضــاة‌الذيإ‌ســمعوا‌

الحكم‌‌،‌ت صـدر‌‌جلسـة‌أخر ‌تحددها وحجز‌القضـية‌للحكم‌فياا‌في‌الجلسـة‌نفسـاا‌أو‌في‌،المرافعة

م‌مإ‌القضاة‌الذيإ‌اشتركوا‌في‌المداولةلكتروني‌ضائي‌الإالق وق،ع‌إلكترونيا ‌.(1)الم 

‌

‌

 
،‌مرجع‌ســابق،‌نمام التقاضــي عن بعد وفقا  لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي‌،(2022الشــامســي،‌مريم) (1)

‌( 41‌،42ص)
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 عشرالفرع الثالث 

 الفصل في إحدى الطلبات  إغفالأو تقديم طل  تصحيح الحكم  

ــحي ‌ما‌يقع‌في‌ ــلطة‌تصـ ــول‌المحاكمات‌المدنية‌رل ‌من ‌المحكمة‌سـ لقد‌نص‌قانوإ‌أصـ

حكماا‌مإ‌أخطاء‌مادية؛‌كتابية‌أو‌حسـابية‌لا‌تتعلق‌بطلبات‌موضـورية‌في‌الدرو ،‌بقرار‌تصـدره‌

‌رل ‌طلـب‌أحـد‌الخصـــــوم‌ودوإ‌دروة‌أطراف‌الـدرو ،‌ويتم‌تثبيـت‌هـذا‌ مإ‌تلقـاء‌نفســـــاـا‌أو‌بنـاءم

،‌وفي‌ظل‌التقاضــي‌الإلكتروني‌يتم‌إجراء‌هذا‌التصــحي ‌‌(1)ة‌الحكم‌الأصــليةالتصــحي ‌رل ‌نســخ

م ‌،رل ‌النسخة‌الإلكترونية‌مإ‌الحكم م‌إلكترونيا ‌ويوقعاا‌القاضي‌والكاتب‌توقيعا

اءم‌‌‌،الموضـــــوريـةغفلـت‌المحكمـة‌الحكم‌في‌بعج‌الطلبـات‌أ‌وإإ حـد‌أرل ‌طلـب‌‌‌‌فعلياـا‌بنـ

،‌حيث‌يتم‌الحكم‌‌(2)خر‌بذل غفلتاا‌بعد‌تبليغ‌الخصــــم‌الآأإ‌تفصــــل‌في‌الطلبات‌التي‌‌أالخصــــوم‌‌

ويخضع‌هذا‌الحكم‌‌‌‌بالطلبات‌التي‌تم‌إغفالاا‌بحضور‌الطرفيإ‌في‌جلسة‌إلكترونية‌ت عقد‌لاذه‌الغاية،

‌ (3)الأصليلقوارد‌الطعإ‌التي‌تسر ‌رل ‌الحكم‌

 الفرع الرابع عشر 

 تقديم لاعحة الطعن 

ائل‌المقننة‌في‌قانوإ‌أصـول‌المحاكمات‌المدنية‌أحكام‌القضـائية‌‌عد‌الطعإ‌في‌الأي ‌‌،حد‌الوسـ

ومعالجتاا‌‌‌‌،خطاء‌القضــاة‌خال‌مراحل‌التقاضــي‌المتعاقبةأل ‌تشــخيص‌‌إوالتي‌تســع ‌مإ‌جانب‌‌

واطمئنانام‌لصـــحة‌الحكم‌القضـــائي‌بعد‌اســـتنفاذه‌‌‌‌،خر‌لتثبيت‌ثقة‌المتقاضـــيإيوتادف‌مإ‌جانب‌‌

م‌إمما‌ينعكج‌‌،‌‌لطرق‌الطعإ شـارة‌الاحترام‌والايبة‌للقضـاء‌‌إو‌‌،رل ‌اسـتقرار‌النظام‌القضـائي‌‌يجابا

‌ (4)في‌المجتمع

 
‌(‌مإ‌قانوإ‌أصول‌المحاكمات‌المدنية 168/1المادة‌)(‌1)

‌(‌مإ‌قانوإ‌أصول‌المحاكمات‌المدنية 168/3المادة‌) (2)

ــنة‌‌‌(1907رقم‌)‌(،هيعة العامة)تمييز‌حقوق‌‌(‌3) ــادر‌‌2015لسـ م‌تمييز‌‌12/7/2016بتاريخ‌‌،‌الصـ ــا ،‌انظر‌أيضـ

‌ ،‌منشورات‌قرار  2018(‌لسنة‌773حقوق‌رقم‌)

(،‌الصـــــادر‌‌600/2018(‌طلـب‌إرادة‌نظر‌في‌القضـــــيـة‌رقم‌)2022/ط/47حقوق‌)هيئـة‌رامة(‌رقم‌)تمييز‌‌(‌4)

‌ 18/5/2022بتاريخ‌
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ــادر‌رإ‌محكمة‌الدرجة‌الأول ،‌يجوز‌لام‌‌ فإإ‌لم‌يرتجِ‌أحد‌طرفي‌الدرو ‌بالحكم‌الصــ

م‌ودفع‌الرســوم‌القانونية‌إإ‌لم‌تكإ‌الدرو ‌‌ الطعإ‌فيو‌مإ‌خال‌تســجيل‌درو ‌اســتئنافية‌إلكترونيا

‌بتأجيل‌دفع‌الرســوم،‌وتقديم‌لائحة‌الطعإ رل ‌‌‌‌معفاة‌مإ‌الرســوم‌أو‌لم‌يحصــل‌الطارإ‌رل ‌قرارا

م،‌مـا‌لم‌تقرر‌نظره‌مرافعـةم،‌حيـث‌تلجـأ‌إل ‌النظـام ،‌ثم‌تفصـــــل‌محكمـة‌الـدرجـة‌الثـانيـة‌بـالطعإ‌تـدقيقـا

م‌واستكمال‌باقي‌البينات‌ ‌‌ر‌الحكم‌الازماومإ‌ثم‌إصد‌‌‌،تبليغ‌الخصوم‌مورد‌الجلسة‌ورقدها‌إلكترونيا

‌ في‌الدرو 

وكذل ‌الحال‌رند‌تقديم‌الطعإ‌التمييز ‌إإ‌كاإ‌قابام‌للطعإ‌مباشــرة‌دوإ‌الحصــول‌رل ‌‌

م،‌وتفصــل‌محكمة‌التمييز‌بالطعإ‌‌ إذإ‌بالتمييز،‌حيث‌يتم‌دفع‌الرســوم‌وتقديم‌لائحة‌الطعإ‌إلكترونيا

‌رل ‌طلب‌أحد‌الخصـوم؛‌لتسـتوضـ ‌ما م‌ما‌لم‌تقرر‌نظره‌مرافعةم‌مإ‌تلقاء‌نفسـاا‌أو‌بناءم تر ‌‌‌‌تدقيقا

‌ (1)ضرورة‌استيضاحو‌للفصل‌في‌الطعإ

،‌سـوف‌‌الأول  الفصـلفي‌‌‌وضـماناتووبعد‌أإ‌تناولت‌الباحثة‌إجراءات‌التقاضـي‌الإلكتروني‌‌

ــتعرج‌تجارب‌‌‌تنتقل ــي‌الإلكترونيالدول‌المقارنة‌في‌‌بعج‌‌‌‌لتسـ ــوء‌رل ‌‌التقاضـ ــلط‌الضـ ،‌وتسـ

‌ الفصل الثانيفي‌‌التجربة‌الأردنية‌في‌التحول‌نحو‌التقاضي‌الإلكتروني

‌

‌

‌

‌

 
(‌مإ‌قانوإ‌أصــول‌المحاكمات‌المدنية:"تنظر‌محكمة‌التمييز‌في‌محضــر‌الدرو ‌واللوائ ‌‌197نصــت‌المادة‌)(‌1)

م‌إلا‌إذا‌قررت‌مإ‌تلقاء‌نفســاا‌أو‌بناء‌رل ‌طلب‌أحد‌الفرقاء‌النظر‌ التي‌قدماا‌الفرقاء‌وســائر‌أوراق‌الدرو ‌تدقيقا

ت‌رل ‌ذلـ  ‌‌ درو‌ ‌إذا‌قررت‌المحكمـة‌النظر‌ف2فياـا‌مرافعـة‌ووافقـ م‌للمحـاكمـة‌وتـ ا درو ‌مرافعـة‌تعيإ‌يومـ ي‌الـ

 ‌أ ‌في‌اليوم‌المعيإ‌تباشـر‌المحكمة‌رةية‌الدرو ‌بحضـور‌مإ‌حضـر‌مإ‌محاميي‌الفرقاء‌‌3الفرقاء‌للحضـور‌فيو ‌‌

وبعد‌أإ‌تستمع‌لمرافعات‌الحاضر‌منام‌وتستوض ‌ما‌تر ‌ضرورة‌لاستيضاحو‌تدقق‌في‌القضية‌وتصدر‌قرارها ‌‌

فرقاء‌أإ‌يرافع‌أمام‌محكمة‌التمييز‌إلا‌بواسطة‌محاميو،‌وإذا‌لم‌يحضر‌محامي‌أ ‌فريق‌في‌‌ب ‌لا‌يسم ‌لأ ‌مإ‌ال

‌الجلسة‌تنظر‌المحكمة‌في‌القضية‌رل ‌ضوء‌محضر‌المحاكمة‌واللوائ ‌والأوراق‌الموجودة‌وتصدر‌قرارها" 
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 لفصل الثاني ا

 لكترونيالتقاضي الإ تطبيقات 

ذل ‌اســتعراج‌،‌فاقتضــ ‌‌التقاضــي‌الإلكترونيالعديد‌مإ‌الأنظمة‌القضــائية‌‌‌‌كرســت‌لقد‌

  المبحثتتناول‌الباحثة‌في‌‌‌حيث‌‌‌؛مبحثيإإل ‌‌الذ ‌تم‌تقســـيمو‌‌‌‌الفصـــلهذا‌‌بعج‌هذه‌النماذج‌في‌

اني  المبحـثالتقـاضـــــي‌الإلكتروني،‌وفي‌‌بعج‌نمـاذج‌‌‌‌الأول لتقـاضــــي‌‌ا‌‌التجربـة‌الأردنيـة‌في‌‌الثـ

‌الإلكتروني 

 المبحث الأول 

 لكترونيالتقاضي الإنماذج في 

م‌‌ردة‌‌تبنت‌دول‌‌‌لقد‌ فكرة‌التحول‌نحو‌التقاضـــي‌الإلكتروني،‌وضـــمنت‌تشـــريعاتاا‌أحكاما

ناظمة‌لو،‌مناا‌مإ‌نجحت‌في‌الاســـتجابة‌إل ‌بذرة‌التطور،‌وإدخال‌التكنولوجيا‌إل ‌قطاو‌العدالة،‌‌

ومناا‌مازالت‌في‌مراحلاا‌الأول ،‌ولاذه‌الغاية‌ســـوف‌تســـتعرج‌الباحثة‌في‌هذا‌المبحث‌نماذج‌‌

المطل  لإلكتروني،‌حيث‌ســتعمد‌إل ‌تقســيمو‌إل ‌مطلبيإ؛‌تتناول‌في‌‌بعج‌الدول‌في‌التقاضــي‌ا

تجارب‌الدول‌العربية‌‌‌‌المطل  الثانيتجـارب‌الدول‌الغربية‌في‌التقاضـــــي‌الإلكتروني،‌وفي‌‌‌‌الأول

 في‌التقاضي‌الإلكتروني 

 المطل  الأول 

 التقاضي الإلكترونيفي  تجار  الدول الغربية

المطلـب‌تطبيقـات‌بعج‌الـدول‌الغربيـة‌في‌تكريج‌التقـاضــــي‌‌تســـــتعرج‌البـاحثـة‌في‌هـذا‌‌

‌،‌ومناا:الإلكتروني

 الفرع الأول

 مريكيةالتقاضي الإلكتروني في الولايات المتحدة الأ

ة‌مإ‌خال‌رفع‌‌ظ ات‌المتحـدة‌الأمريكيـ اضـــــي‌الإلكتروني‌في‌الولايـ ار‌أول‌تطبيق‌للتقـ

الدراو ‌إلكترونيام‌ربر‌موقع‌إلكتروني‌خاص‌كانت‌تملكو‌شـركة‌خاصـة‌يقع‌مركزها‌الرئيسـي‌في‌

ــنة‌‌ ــانتا‌باربرا"‌بولاية‌كاليفورنيا‌سـ ،‌ثم‌قدمت‌محكمة‌كاليفورنيا‌المبادرة‌الأول ‌‌1991مدينة‌"سـ
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صـــــب ‌بإمكاإ‌‌،‌بحيـث‌أ(1)للتقـاضـــــي‌الإلكتروني‌مإ‌خال‌مشـــــروو‌محـاكم‌الملفـات‌الإلكترونيـة

ــول‌رل ‌المعلومات‌‌لأيات‌المتحدة‌الاالمحاميإ‌والمواطنيإ‌في‌كاليفورنيا‌ورموم‌الو مريكية‌الحصـ

المتعلقـة‌‌معلومـات‌الوكـذلـ ‌،‌‌ليـات‌تســـــجيلاـا‌ومراحـل‌نظرهـايالتي‌يحتـاجوناـا‌المتعلقـة‌بـالـدرـاو ‌و

‌ (2)ةيلامحاكم‌الولطة‌الربط‌التقني‌ساالتي‌تم‌استئنافاا‌بو‌القضاياب

ــوقد‌‌ ي‌الولايات‌المتحدة‌الأمريكية‌منذ‌بداية‌‌ف(conference video) تم‌تطبيق‌تقنية‌الـ

ات‌ اد ‌والعشـــــريإ‌في‌بعج‌الولايـ ة‌ميشـــــ‌‌؛القرإ‌الحـ ارولا‌‌إغيكولايـ ا‌وذلـ ‌لحـل‌‌ونورث‌كـ ينـ

م‌للمحكمة،النزارات‌المدنية‌بيإ‌الخصــــوم‌دوإ‌حاجة‌إل ‌حضــــورهم‌شــــخصــــي حيث‌تم‌تزويد‌‌‌‌ا

المحكمة‌بشاشات‌لد ‌القاضي‌والمحامي‌والشاود،‌وأصب ‌بالإمكاإ‌سماو‌الشاود‌دوإ‌حضورهم‌‌

ــايا،‌‌ ــب ‌‌لقارة‌المحكمة‌في‌بعج‌القضــ ــوم‌الاطاو‌رل ‌‌كما‌أصــ إجراءات‌‌‌جميعبإمكاإ‌الخصــ

‌ (3)مإ‌خال‌المواقع‌المخصصة‌لمثل‌هذه‌المحاكم‌ومرفقاتاا‌،الدرو 

قد‌أطلق‌خاصـية‌الإيداو‌‌‌‌(4)الإشـارة‌إل ‌أإ‌الموقع‌الإلكتروني‌للمحاكم‌الأمريكية‌‌ركما‌تجد‌

م،‌وذل ‌رإ‌طريق‌تســــجيل‌‌ (5)الإلكتروني التي‌مكنت‌المحاميإ‌مإ‌تقديم‌وثائق‌القضــــايا‌إلكترونيا

‌الدخول‌إل ‌الحساب‌الخاص‌بام‌وإيداو‌مذكراتام 

‌

‌

 
ــة مقارنة"،‌‌،(2018ربدالحميد،‌رمارة)(‌1) ــور‌في‌مجلة‌الطريق‌‌‌التقاضــي الإلكتروني عن بعد "دراس بحث‌منش

‌( 585(،‌ص)5التربوية‌والعلوم‌الاجتمارية‌التركية،‌المجلد‌)

‌( 415ص)،‌مرجع‌سابق،‌التقاضي في المحكمة الإلكترونية‌،(2019رامر،‌رباب‌محمود) (2)

،‌بحث‌التقاضــي عن بعد  نحو وضــاء إداري إلكتروني في المملكة العربية الســعودية‌،(2021الجاز ،‌جااد)(‌3)

‌( 208(،‌ص)3(،‌العدد‌)48منشور‌في‌مجلة‌دراسات،‌رلوم‌الشريعة‌والقانوإ،‌المجلد‌)

الرابط‌‌ (4) للموقع‌الإلكتروني‌مإ‌خال‌ ــدخول‌ ال ــارة‌https://www.uscourts.govيمكإ‌ ــاريخ‌يخر‌زي ،‌ت

09/11/2023 ‌

‌)5( (CM/ECF) System stands for the Federal courts’ Case Management/Electronic Case 

Files. 
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 الفرع الثاني

 الإلكتروني في المملكة المتحدةالتقاضي 

م‌يوفر‌إمكـانيـة‌إقـامـة‌درـاو ‌للمطـالبـة‌بمبـالغ‌‌ م‌إلكترونيـا لقـد‌أطلقـت‌الحكومـة‌البريطـانيـة‌موقعـا

‌ (1)ضمإ‌ما‌ي عرف‌بمنازرات‌المحاكم‌الصغيرة،‌وإمكانية‌دفع‌الرسوم‌إلكترونيام‌محددة‌مالية‌

ات‌‌ الفـ ة‌مخـ ة‌الإجراءات‌في‌محكمـ ا‌تم‌رقمنـ ديم‌‌كمـ المرور‌في‌إنجلترا‌وويلز،‌حيـث‌يتم‌تقـ

البينات‌ومتابعة‌ســير‌الدرو ‌حت ‌صــدور‌الحكم‌الناائي‌وتقديم‌الطعإ‌رليو،‌وتتم‌إتاحة‌الفرصــة‌‌

م‌‌ ــلة‌لديام‌فيما‌إذا‌كانت‌إلكترونية‌أو‌ربر‌الااتف‌أو‌وجاا ــة‌المفضــ ل طراف‌لاختيار‌نوو‌الجلســ

%‌ربر‌‌12الجلســـات‌تتم‌ربر‌الإنترنت،‌و‌‌%‌مإ68لوجو،‌حيث‌تشـــير‌التقارير‌إل ‌أإ‌نســـبة‌‌

م‌لوجو12الااتف،‌و ‌ (2)%‌المتبقية‌وجاا

 الفرع الثالث

 التقاضي الإلكتروني في فرنسا

د‌‌ اريخإبتم‌‌لقـ ة‌المحـاميإ‌بتـ ابـ اق‌بيإ‌وزارة‌العـدل‌والمجلج‌الوطني‌الفرنســـــي‌لنقـ ‌‌رام‌اتفـ

شـبكة‌اتصـال‌‌‌‌وتم‌إقامة‌‌،المحاكم‌والمحاميإلكترونية‌بيإ‌‌فيما‌يتعلق‌بالاتصـالات‌الإ‌‌28/7/2007

ونقل‌المسـتندات‌والاطاو‌رل ‌‌‌‌ملفات‌درواهم‌إلكترونيام‌فحص‌سـالت‌رل ‌المحاميإ‌‌‌‌بيإ‌الطرفيإ

ــة ــائل‌الإإو‌،جدولة‌الجلس ــتقبال‌الرس ــال‌واس وهذا‌في‌‌،لكترونية‌المتعلقة‌بالوثائق‌والاجراءات‌رس

ــائل‌المدنية‌والجزائية  ــاكما‌تجاز‌مرفق‌العدالة‌‌‌المسـ ــات‌المحاكمة‌‌‌‌في‌فرنسـ بكاميرات‌لنقل‌جلسـ

بالصـوت‌والصـورة‌مإ‌خال‌اسـتخدام‌تقنية‌المحادثة‌المرئية‌رإ‌بعد‌في‌التحقيق‌والمحاكمة‌رل ‌‌

م‌ ــع‌وفقا ــي‌المعدل‌بالقانوإ‌رقم‌‌‌‌71/706للمادة‌‌‌نطاق‌واســ مإ‌قانوإ‌الاجراءات‌الجزائية‌الفرنســ

ف‌القضـــــيـة‌أو‌التحقيق‌لـذلـ ‌أو‌لقيـام‌حـالـة‌‌الـذ ‌أقر‌رنـد‌اســـــتـدرـاء‌ظرو‌‌2009لســـــنـة‌‌‌1436

الضـــرورة‌لاســـتخدام‌تقنية‌المحادثة‌المرئية‌المســـمورة‌ســـماو‌الشـــخص‌واســـتجوابو‌ومواجاتو‌‌

 
  Make a court claim for money: What a court claimيمكإ‌الدخول‌إل ‌الموقع‌مإ‌خال‌الرابط‌‌(‌1)

is - GOV.UK (www.gov.uk)‌،16/11/2023تاريخ‌يخر‌زيارة‌ ‌

)2( Sela, Ayelet(2016),“Streamlining Justice: How Online Courts Can Resolve the 

Challenges of Pro Se Litigation” Cornell Journal of Law and Public Policy 26: 331–88, 

p(348, 349). 
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ــر‌مرئي،‌وجاء‌‌ ــتعمال‌تل ‌التقنية،‌وتكوإ‌كل‌تل ‌الإجراءات‌في‌محضــ ــخاص‌يخريإ‌باســ بأشــ

ــنة‌‌‌‌1636التعديل‌الأخير‌المعدل‌بالقانوإ‌رقم‌‌ ــتعمالاا‌لوكاء‌الجماورية‌‌‌‌،‌مخولام‌2016لســ اســ

وقضـاة‌التحقيق‌سـواء‌في‌التحقيق‌مع‌الشـاود‌أو‌المرافعة‌أو‌المواجاة‌أو‌سـماو‌الخبراء‌في‌فرنسـا‌‌

  (1)أو‌بيناا‌وبيإ‌الدول‌الأرضاء‌التابعة‌لاتحاد‌الأوروبي

 الفرع الرابع 

 التقاضي الإلكتروني في سنغافورة 

ذات‌‌‌17/9/2000بتاريخ‌‌أنشــأت‌ســنغافورة‌أول‌محكمة‌إلكترونية‌رل ‌شــبكة‌الإنترنت‌‌

ة‌رل ‌‌؛‌‌تختص‌بفج‌نوريإ‌مإ‌النزارـات‌‌‌طـابع‌تحكيمي ال‌الإلكترونيـ التجـارة‌والأرمـ ة‌بـ المتعلقـ

ــبكة‌العنكبوتية ،‌حيث‌‌لنزارات‌المتعلقة‌بملكية‌الأفكار‌الإلكترونية،‌والدراية‌رل ‌الإنترنت‌،‌واالشــ

،‌وتقديم‌‌الإلكتروني‌التابع‌لااموقع‌‌الالمحكمة‌بدخول‌المدري‌إل ‌‌هذه‌‌تبدأ‌إجراءات‌الخصـومة‌أمام‌‌

بياناتو‌في‌اسـتمارة‌مخصـصـة‌لذل ‌رل ‌الموقع،‌ويسـتلم‌رل ‌الفور‌رقم‌درواه ‌أما‌الخطوة‌التالية‌‌

بول‌‌طـة‌البريـد‌الإلكتروني،‌ويشـــــترط‌هنـا‌قســـــاالطرف‌الثـاني‌)المـدر ‌رليـو(‌بو تبليغفي‌فتتمثـل‌‌

مإ‌خال‌نموذج‌موافقتـو‌رل ‌التقـاضــــي‌‌المـدر ‌رليـو‌التقـاضـــــي‌أمـاماـا،‌ويعبر‌رإ‌هـذا‌القبول‌‌

ودفورو،‌وذل ‌خال‌أربعة‌أســــابيع‌مإ‌اســــتامو‌‌الإلكتروني‌المرفق‌مع‌الائحة‌الجوابية‌وبيناتو‌‌

تقوم‌المحكمة‌بإرداد‌صــــفحة‌‌‌‌الإلكترونيحال‌قبول‌المدر ‌رليو‌للتقاضــــي‌‌ ‌وفي‌‌لوثائق‌الدرو 

ررج‌المنـازرـة‌رل ‌موقع‌إلكتروني‌معـد‌لـذلـ ،‌وتعطي‌الطرفيإ‌كلمـة‌مرور‌تخولام‌دخول‌‌

الموقع‌والاطاو‌رل ‌صــــفحة‌المنازرة‌التي‌تقوم‌بالفصــــل‌فياا‌وفق‌جدول‌زمني‌محدد،‌يمكإ‌‌

  (2)الدرو ‌أنفسام‌اقتراحو‌لأطراف

ــة‌إلكترونية ــنغافورة‌منصــ ــيإ‌إمكانية‌الدخول‌إل ‌قائمة‌‌(‌‌3)وقد‌أطلقت‌ســ توفر‌للمتقاضــ

ــات‌ م،‌وذل ‌الجلسـ ــم‌المحكمة‌‌،‌وطلب‌تغيير‌موردها،‌وتقديم‌البينات‌إلكترونيا رإ‌طريق‌إدخال‌اسـ

‌‌ واسم‌الطرف‌ومإ‌يمثلو‌واسم‌القاضي‌وتاريخ‌الجلسة

 
‌( 586ص) مرجع‌سابق،التقاضي الإلكتروني عن بعد "دراسة مقارنة"، ‌،(2018ربدالحميد،‌رمارة)(‌1)

ــفاء)أو(‌2) ــادية‌المحكمة الإلكترونية‌‌،(2012تاني،‌صــ ــق‌للعلوم‌الاقتصــ ــور‌في‌مجلة‌جامعة‌دمشــ ،‌بحث‌منشــ

‌( 191ص)،‌ل(،‌العدد‌الأو28والقانونية،‌المجلد‌)

‌ ‌6/11/2023،‌تاريخ‌يخر‌زيارة‌‌platforms-https://www.judiciary.gov.sg/services/eانظر‌الموقع‌‌(‌‌3)
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 الفرع الخامس 

 التقاضي الإلكتروني في الصين

محكمة‌بكيإ‌التي‌تسـع ‌إل ‌تنفيذ‌‌‌‌ومناالقد‌تم‌إنشـاء‌ثاث‌محاكم‌إلكترونية‌في‌الصـيإ،‌‌ 

ل‌نظـام‌‌ ث‌يعمـ ت،‌حيـ ا‌ربر‌الإنترنـ درو ‌إل ‌الحكم‌فياـ ة‌الـ امـ اضـــــي‌مإ‌إقـ جميع‌إجراءات‌التقـ

الذ ‌‌‌لميكروفوإ‌المحمولاســارة،‌وتحتو ‌هذه‌المحكمة‌رل ‌ما‌يســم ‌ب‌‌24المحكمة‌رل ‌مدار‌

‌ ‌(1)يتي ‌ل طراف‌الذيإ‌لا‌يسال‌رليام‌التعامل‌مع‌التكنولوجيا‌الظاور‌ربر‌المنصة

محكمة‌إلكترونية‌يرتكز‌نظاماا‌رل ‌‌‌‌غأنشـأت‌الصـيإ‌في‌مدينة‌زيبو‌في‌إقليم‌شـاندونكما‌‌

وابق‌القضـائية‌ ريعات‌النافذة‌كافة‌بالإضـافة‌إل ‌حفظ‌السـ وبي‌متطور‌يقوم‌بحفظ‌التشـ ‌‌،برنامج‌حاسـ

وتبـدأ‌الـدرو ‌أمـام‌المحكمـة‌الالكترونيـة‌بـإرـداد‌كـل‌مإ‌الـدفـاو‌والادرـاء‌لمعطيـاتامـا‌ومطـالبامـا‌رل ‌‌

ويتم‌إدخال‌بيانات‌هذيإ‌القرصــــيإ‌إل ‌البرنامج‌الحاســــوبي‌لاحتكام‌‌،‌‌(CD)إ‌‌قرصــــيإ‌مدمجي

ويمكإ‌لاذا‌القاضــي‌الإلكتروني‌أإ‌‌‌‌رإ‌طريق‌تطبيقات‌الذكاء‌الاصــطناري،‌‌للقاضــي‌الإلكتروني

يطلب‌رأ ‌القاضـي‌البشـر ‌بخصـوص‌بعج‌التفاصيل‌الخاصة‌أو‌المتعلقة‌بالنواحي‌الإنسانية‌قبل‌

  (2)يقوم‌بإصدار‌الحكم‌والعقوبات‌المفروضةأإ‌

ربر‌‌‌‌رل ‌أنو‌لا‌يمكإ‌تطبيق‌التقاضــيإ‌‌تنص‌قوارد‌التقاضــي‌ربر‌الإنترنت‌في‌الصــيو

الشـروو‌في‌التقاضـي‌ربر‌‌لمحكمة‌فقط‌سـلطة‌،‌ويكوإ‌لالإنترنت‌إلا‌رندما‌يتفق‌الطرفاإ‌رل ‌ذل 

‌ (3)ت‌الإنترن

 
(1)  Sourdin,  Tania, Li Bin, McNamara Donna(2020), “Court innovations and access to 

justice in times of crisis”, Health Policy Technol, 2020 Dec;9(4):447-453. doi: 

10.1016/j.hlpt.2020.08.020. Epub 2020 Aug 30. PMID: 32895624; PMCID: 

PMC7456584, p(9,10). 

ــر‌‌،(2020محمد،‌أشـــرف) (2) ــوء الواوع الإجراعي المعاصـ بحث‌منشـــور‌في‌مجلة‌‌،‌‌المحاكم الإلكترونية في ضـ

‌( 38(،‌ص)3(،‌الجزء)35الشريعة‌والقانوإ،‌العدد)

ــر‌‌(3) china-in-litigation-https://ar.chinajusticeobserver.com/a/online-انظــــــــــــــــــــــــــــــــــ

centralized-or-decentralize27/10/2023،‌تاريخ‌يخر‌زيارة‌ ‌
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المطلـ  بعـد‌أإ‌تنـاولت‌البـاحثـة‌تجـارب‌بعج‌الدول‌الغربيـة‌في‌التقـاضـــــي‌الإلكتروني‌في‌

المطلـ  ،‌ســـــوف‌تنتقـل‌لتتنـاول‌تجـارب‌بعج‌الـدول‌العربيـة‌في‌التقـاضـــــي‌الإلكتروني‌في‌‌الأول

‌ الثاني

 المطل  الثاني 

 في التقاضي الإلكتروني  تجار  الدول العربية 

تســـــتعرج‌البـاحثـة‌في‌هـذا‌المطلـب‌تطبيقـات‌بعج‌الـدول‌العربيـة‌في‌تكريج‌التقـاضــــي‌‌

‌الإلكتروني،‌ومناا:

 الفرع الأول

 التقاضي الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة

ــي‌جائحة‌‌لقد‌ ــي‌رإ‌بعد‌في‌محاكم‌دولة‌الإمارات‌خال‌تفشــ ‌‌،كورونا‌بدأ‌ارتماد‌التقاضــ

ــاء‌في‌أبو ة‌أرلنـت‌دائرة‌القضـــ ة‌الأزمـ دايـ د‌‌‌ومع‌بـ اضــــي‌رإ‌‌‌ظبي‌رإ‌رقـ ــات‌التقـ أول ‌جلســـ

ــتعجلة‌التجارية‌‌‌بعد‌ ــتخدام‌نظام‌المحاكمة‌المرئية،‌ونظرت‌محكمة‌الأمور‌المسـ ــايا‌‌‌‌أربعباسـ قضـ

ومإ‌خال‌نموذج‌‌،‌‌تجـاريـة‌مســـــتعجلـة‌بحضـــــور‌كـافـة‌الأطراف‌ربر‌تقنيـة‌"الاتصـــــال‌المرئي"

بشـكل‌مباشـر‌‌‌ل طرافالتقاضـي‌رإ‌بعد‌يتم‌رقد‌الجلسـات‌ربر‌الوسـائط‌الرقمية،‌ويسـتمع‌القاضـي‌‌

ــدار‌ ــتطيع‌جميع‌الأطراف‌مثل‌المدريالحكم،‌‌قبل‌إصــ ــور‌‌،‌والمدر ‌رليو،‌‌ويســ المحامي‌حضــ

‌‌2021و‌‌2020وخال‌رامي‌‌،‌‌جلســات‌التقاضــي‌الافتراضــية‌مإ‌خال‌رابط‌إلكتروني‌للجلســة

أوقفـت‌معظم‌محـاكم‌دولة‌الإمارات‌رقـد‌جلســـــات‌في‌قارات‌المحـاكم‌وانتقلـت‌إل ‌التقـاضــــي‌رإ‌‌

هي‌خدمة‌تتي ‌‌و  منصـــة‌جلســـات‌المحاكم‌المرئية؛‌‌ظبي‌‌أبو‌‌في‌‌دائرة‌القضـــاء،‌وقد‌أطلقت‌‌(1)بعد‌

 
مقالة‌بعنواإ‌"ارتماد‌نموذج‌التقاضــي‌رإ‌بعد"،‌منشــورة‌رل ‌البوابة‌الرســمية‌لحكومة‌دولة‌الإمارات‌العربية‌(‌1)

الي‌‌ دخول‌مإ‌خال‌الرابط‌التـ -https://u.ae/ar-ae/information-and-services/justiceالمتحـدة،‌يمكإ‌الـ

safety-and-the-law/litigation-procedures/virtual-litigation‌،09/12/2023تاريخ‌يخر‌زيارة‌ ‌
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وحضــور‌الجلســات‌رإ‌بعد‌مإ‌خال‌‌‌،للمتقاضــي‌معرفة‌مواريد‌افتتاح‌جلســات‌الاتصــال‌المرئي

  (1)ظبي‌ررج‌رابط‌الدخول‌رل ‌البوابة‌الرسمية‌لدائرة‌القضاء‌في‌إمارة‌أبو

ائل‌‌ تخدام‌الوسـ أإ‌الدليل‌الإجرائي‌لتنظيم‌التقاضـي‌باسـ وقد‌أصـدر‌وزير‌العدل‌قرارام‌في‌شـ

ف‌مإ‌خالو‌المحـاكمـة‌رإ‌بعد‌بأناا‌‌ الإلكترونيـة‌والاتصـــــال‌رإ‌بعـد‌في‌الإجراءات‌المـدنيـة،‌ورر،

ر‌باستخدام‌وسائل‌الاتصال‌رإ‌بعد،‌أو‌ربر‌‌باشَ‌التي‌ت ‌‌‌-غير‌الجزائية‌‌‌‌-إجراءات‌التقاضـي‌المدنية‌‌

في‌مفاوم‌‌‌-الوسـائل‌الإلكترونية،‌لتحقيق‌الحضـور‌رإ‌بعد‌وتبادل‌المسـتندات‌والمذكرات،‌وتشـمل‌‌

ذا‌القرار ة‌‌‌‌-هـ ام‌المحكمـ ب‌وأمـ ام‌المكتـ ة‌أمـ درو ‌وإجراءات‌الإراإ،‌وإجراءات‌المحـاكمـ د‌الـ قيـ

‌ (2)المختصة،‌وإصدار‌الأحكام

د‌ ف‌رـددام‌مإ‌المصـــــطلحـات‌كـالاتصـــــال‌رإ‌بعـد،‌الوســـــائط‌الإلكترونيـة،‌القيـ كمـا‌رر،

د‌الإلكتروني،‌التوقيع‌الإلكتروني،‌النظـام‌المعلومـاتي‌‌ الإلكتروني،‌الإراإ‌الإلكتروني،‌المســـــتنـ

‌الإلكتروني،‌والقائم‌بالإراإ 

مباشـــرة‌إجراءات‌المحاكمة‌رإ‌بعد‌مإ‌خارج‌المحكمة‌المختصـــة‌ســـواء‌مإ‌داخل‌ويتم‌‌

الدولة‌أو‌خارجاا‌بالتنسيق‌مع‌الجاة‌المختصة‌في‌الإمارة‌التي‌يتواجد‌فياا‌مإ‌يراد‌اتخاذ‌الإجراء‌‌

‌ (3)في‌شأنو

ة‌جميع‌‌ م‌بموافقـ ا ا؛‌كليـ د‌إمـ ة‌رإ‌بعـ اكمـ التيإ‌لتطبيق‌المحـ اراتي‌بحـ د‌أخـذ‌المشـــــرو‌الإمـ وقـ

الخصــوم‌في‌الدرو ‌أو‌جزئيام‌لإجراء‌واحد‌أو‌أكثر‌بطلب‌مإ‌أحد‌الخصــوم‌أو‌وكيلو‌وفق‌المادة‌

تئنافية‌والمحكمة‌الاتحادية‌‌‌‌الوزار ‌‌(‌مإ‌القرار،‌كما‌نص‌رل ‌تطبيق‌القرار4) أمام‌المحاكم‌الاسـ

‌العليا 

 
ــالي‌(‌1) ــرابط‌التــــــــــ ــال‌الــــــــــ ــإ‌خــــــــــ ــة‌مــــــــــ ــ ‌المنصــــــــــ ــدخول‌إلــــــــــ ــإ‌الــــــــــ يمكــــــــــ

https://www.adjd.gov.ae/ar/Pages/RemoteCourtHearings.aspxــاريخ‌ ،‌تــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‌ 09/12/2023يخر‌زيارة‌

ــادة‌)(‌2) ــإ‌1الم ــم‌)(‌م ــوزار ‌رق ــرار‌ال ــنة‌260الق ــأإ‌‌2019(‌لس ــي‌ش ــيم‌التقاضــي‌ف ــي‌لتنظ ــدليل‌الإجرائ ال

‌باستخدام‌الوسائل‌الإلكترونية‌والاتصال‌رإ‌بعد‌في‌الإجراءات‌المدنية 

الدليل‌الإجرائي‌لتنظيم‌التقاضـي‌باسـتخدام‌في‌شـأإ‌‌‌‌2019(‌لسـنة‌‌260(‌مإ‌القرار‌الوزار ‌رقم‌)2/3المادة‌)(‌3)

‌الوسائل‌الإلكترونية‌والاتصال‌رإ‌بعد‌في‌الإجراءات‌المدنية 
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وإإ‌مإ‌أهم‌ما‌يميز‌القرار‌الوزار ‌أنو‌قد‌نص‌رل ‌كيفية‌إثبات‌صــــدور‌لائحة‌الدرو ‌‌

م‌وفق‌المـادة‌) (‌مإ‌القرار،‌كمـا‌نص‌رل ‌أإ‌يكوإ‌للتوقيع‌‌5رإ‌الخصـــــم‌بتوقيعـو‌رلياـا‌إلكترونيـا

‌الإلكتروني‌ذات‌الحجية‌للتوقيع‌رل ‌المستندات‌الرسمية‌أو‌العادية 

ة‌بـ درو ‌في‌المحكمـ ب‌إدارة‌الـ م‌في‌مكتـ ا درو ‌إلكترونيـ د‌الـ ‌دءام‌ثم‌بي،إ‌القرار‌إجراءات‌قيـ

م،‌‌‌ومنحااالسـجل‌الإلكتروني‌‌في‌‌مإ‌تحضـيرها‌واسـتيفاء‌الرسـوم‌القانونية‌المقررة،‌ثم‌تسـجيلاا‌‌ رقما

ام‌ربر‌البريـد‌الإلكتروني‌للمـدر ‌رليـو‌إإ‌كـاإ‌مـذكورام‌في‌لائحـة‌الـدرو  وإلا‌‌‌‌،ثم‌تبليغاـا‌إلكترونيـ

م،‌ثم‌يرسـل‌مكتب‌إدارة‌الدرو ‌رقم‌سـر ‌مشـفر‌للخصـوم‌‌ م‌أو‌إلكترونيا ربر‌القائم‌بالإراإ‌ورقيا

والاطاو‌رل ‌كـافـة‌الملفـات‌الإلكترونيـة‌المتعلقـة‌بـالـدرو ،‌‌‌،ووكائام‌لغـايـات‌الـدخول‌إل ‌النظـام

م،‌أو‌تقديم‌أ ‌مإ‌‌‌‌كما‌يمكإ‌الخصـــوم‌مإ‌إيداو‌لوائحام‌إلكترونيام‌رل ‌النظام‌بعد‌توقيعاا إلكترونيا

‌ (1)طلبات‌الإدخال‌والتدخل‌والطلبات‌العارضة

رإ‌طريق‌البريد‌الإلكتروني،‌‌إما‌‌‌‌التي‌تتم‌‌الإلكترونييلية‌التبليغ‌‌‌‌الوزار ‌‌وقد‌حدد‌القرار

رإ‌طريق‌المكالمات‌المسـجلة‌الصـوتية‌‌،‌أو‌‌و‌الفاكجأو‌الرسـائل‌النصـية‌رل ‌الااتف‌المحمول،‌‌أ

و‌المرئيـة،‌وفي‌هـذه‌الحـالـة‌يلتزم‌القـائم‌بـالإراإ‌بتحرير‌محضـــــر‌يثبـت‌فيـو‌مضـــــموإ‌المكـالمـة‌أ

ــتلماا،‌ويكوإ‌لاذا‌المحضــر‌حجيتو‌في‌الإثبات‌ ــارتاا‌وتاريخاا‌وشــخص‌مس ــيلة‌‌وس ،‌أو‌بأ ‌وس

م‌‌يتمتعذر‌الإراإ‌بوسائل‌التقنية‌الحديثة‌السابقة،‌أخر ‌يحددها‌الوزير،‌وإإ‌ ‌ (2)الإراإ‌ورقيا

ــم‌طلب‌إجراء‌كما‌نص‌‌ ‌يجوز‌لأ ‌خصـ ــتثناءم م،‌واسـ ــات‌إلكترونيا رل ‌أإ‌يتم‌رقد‌الجلسـ

م‌‌ المحاكمة‌بالحضــور‌الشــخصــي‌إإ‌أبد ‌المبررات‌الكافية‌لذل ،‌وإإ‌تم‌إجراء‌المحاكمة‌إلكترونيا

ــائط‌‌يح ــر‌إجراءات‌نظر‌الدرو ‌بكاملاا‌ربر‌الوس ــارة‌نظرها‌بدقة،‌ويباش ــي‌تاريخ‌وس دد‌القاض

إخطار‌الأطراف‌‌‌ول‌جلسـةأيتول ‌مكتب‌إدارة‌الدرو ‌قبل‌تاريخ‌‌،‌والإلكترونية‌في‌الوقت‌المحدد‌

م‌ يتول ‌الموظف‌التقني‌رملية‌‌،‌وقبل‌بدء‌الجلســـــة‌‌بتاريخ‌وســـــارة‌نظر‌الدرو ‌رإ‌بعد‌‌‌إلكترونيا

لتعامل‌السـريع‌في‌حالات‌‌،‌وأإ‌يكوإ‌مسـتعدام‌لتحضـير‌الأجازة‌المسـتخدمة‌في‌المحاكمة‌رإ‌بعد‌

المحامي‌‌ة،‌كما‌أنو‌يتوجب‌رل ‌‌ ‌مناما‌أثناء‌ســــير‌الجلســــأو‌الخلل‌الفني‌إذا‌ما‌وقع‌‌أالانقطاو‌‌

 
الدليل‌الإجرائي‌لتنظيم‌التقاضــي‌باســتخدام‌‌في‌شــأإ‌‌‌2019(‌لســنة‌‌260(‌مإ‌القرار‌الوزار ‌رقم‌)6المادة‌) (1)

‌الوسائل‌الإلكترونية‌والاتصال‌رإ‌بعد‌في‌الإجراءات‌المدنية 

الدليل‌الإجرائي‌لتنظيم‌التقاضـي‌باسـتخدام‌في‌شـأإ‌‌‌‌2019(‌لسـنة‌‌260(‌مإ‌القرار‌الوزار ‌رقم‌)7/1المادة‌)(‌2)

‌الوسائل‌الإلكترونية‌والاتصال‌رإ‌بعد‌في‌الإجراءات‌المدنية 
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الاســـتعداد‌التقني‌الازم‌واســـتخدام‌الأجازة‌التي‌تمكنو‌مإ‌التواصـــل‌مع‌القاضـــي‌بحيث‌يكوإ‌‌

يقدم‌أثناء‌‌،‌وإ‌يتم‌ذل ‌مإ‌مكاإ‌يليق‌بايبة‌القضــاءأالصــوت‌والصــورة‌في‌وضــوح‌كامل،‌رل ‌‌

م‌،‌ويتم‌تســجيل‌وقائع‌‌الجلســة‌ملخص‌شــفاي‌لمذكراتو‌وطلباتو‌ومرافعاتو مإ‌قبل‌‌  الجلســة‌إلكترونيا

م،‌دوإ‌حاجة‌للتوقيع‌‌ ــي‌إلكترونيا م،‌والتوقيع‌رليو‌مع‌القاضـ ــر‌إلكترونيا كاتب‌يتول ‌تحرير‌المحضـ

،‌‌الجلسات‌التي‌تتم‌رإ‌طريق‌وسائل‌الاتصال‌رإ‌بعد‌رلنية‌‌‌،‌وتكوإرليو‌مإ‌الخصوم‌أو‌وكائام

وإإ‌تغيب‌أحد‌الخصــوم‌رإ‌الجلســة‌المحددة‌يطبق‌بشــأنام‌أحكام‌الحضــور‌والغياب‌وفق‌القوارد‌‌

‌ (1)عامةال

م‌ ال‌مذكراتو‌إلكترونيا ة‌التي‌تم‌رقدها‌‌‌‌،ويقوم‌المحامي‌بإرسـ تام‌ما‌تم‌تقديمو‌في‌الجلسـ واسـ

م‌لضـــــمـاإ‌‌ لاطاو‌رل ‌كـافـة‌الملفـات‌الإلكترونيـة‌المتعلقـة‌بـدرواهم‌في‌النظـام‌المعلومـاتي‌‌اإلكترونيـا

‌ (2)الإلكتروني‌مباشرة‌باستخدام‌الرقم‌السر ‌المشفر‌الذ ‌يسم ‌لام‌بالدخول‌رل ‌النظام

ــتماو‌‌القرار‌الوزار ‌‌‌وقد‌أجاز ــتجواب‌مإ‌خال‌إللقاضــي‌الاس ــاود‌وإجراء‌الاس ل ‌الش

‌رل ‌طلب‌أحد‌الخصوم،‌‌أو‌‌‌‌للقاضي‌المختص‌مإ‌تلقاء‌نفسو‌‌أجاز،‌كما‌‌تقنية‌الاتصال‌رإ‌بعد‌ بناءم

م‌ الاســتماو‌إل ‌الشــاود‌غير‌الناطقيإ‌‌و،‌‌أإ‌يأمر‌بحضــور‌الشــاهد‌أو‌الخصــم‌المســتجوب‌شــخصــيا

‌ (3)ر‌الوسائل‌الإلكترونيةبباللغة‌العربية‌رإ‌طريق‌مترجم‌ر

تكوإ‌المـداولـة‌في‌المحـاكمـات‌رإ‌بعـد،‌بيإ‌القضـــــاة‌الـذيإ‌ســـــمعوا‌المرافعـة‌مجتمعيإ‌‌و

ــرية،‌وذل ‌رإ‌طريق‌موقع‌إلكتروني‌مةمإ‌خاص‌توفره‌المحكمة،‌ولا‌يجوز‌لغيرهم‌الدخول‌ ســ

م‌مشــــتمام‌رل ‌وقائع‌الدرو ‌و،‌ثم‌‌(4)رليو ســــباباا‌ومنطوقاا،‌‌أت صــــدر‌المحكمة‌حكماا‌إلكترونيا

 
الدليل‌الإجرائي‌لتنظيم‌التقاضــي‌باســتخدام‌في‌شــأإ‌‌‌‌2019(‌لســنة‌‌260(‌مإ‌القرار‌الوزار ‌رقم‌)8المادة‌)‌(1)

‌الوسائل‌الإلكترونية‌والاتصال‌رإ‌بعد‌في‌الإجراءات‌المدنية 

الدليل‌الإجرائي‌لتنظيم‌التقاضــي‌باســتخدام‌‌في‌شــأإ‌‌‌2019(‌لســنة‌‌260(‌مإ‌القرار‌الوزار ‌رقم‌)9المادة‌) (2)

‌الوسائل‌الإلكترونية‌والاتصال‌رإ‌بعد‌في‌الإجراءات‌المدنية 

ــنة‌260(‌مإ‌القرار‌الوزار ‌رقم‌)14و‌‌13)‌تيإالماد‌(3) ــأإ‌‌‌2019(‌لس الدليل‌الإجرائي‌لتنظيم‌التقاضــي‌‌في‌ش

‌باستخدام‌الوسائل‌الإلكترونية‌والاتصال‌رإ‌بعد‌في‌الإجراءات‌المدنية 

الدليل‌الإجرائي‌لتنظيم‌التقاضـي‌باسـتخدام‌في‌شـأإ‌‌‌2019(‌لسـنة‌‌260(‌مإ‌القرار‌الوزار ‌رقم‌)15المادة‌)(‌4)

‌الوسائل‌الإلكترونية‌والاتصال‌رإ‌بعد‌في‌الإجراءات‌المدنية 
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م‌مإ‌الرئيج‌والقضـاة م‌رلياا‌إلكترونيا أول‌‌الذيإ‌يلتزموإ‌في‌‌‌وتكوإ‌نسـخة‌الحكم‌الإلكترونية‌موقعا

 النظام‌المعلوماتي‌الإلكتروني بتثبيت‌توقيعاتام‌الإلكترونية‌في‌‌كل‌رام‌قضائي

م‌بحيث‌‌ ي قدم‌الخصــم‌الذ ‌لو‌مصــلحة‌في‌وقد‌نص‌القرار‌رل ‌يلية‌تنفيذ‌الأحكام‌إلكترونيا

اتي ام‌الإلكتروني‌المعلومـ ة،‌وذلـ ‌رل ‌النظـ ذيـ ة‌التنفيـ الصـــــيغـ ل‌الحكم‌بـ ذييـ م‌لتـ ا ذ‌طلبـ ،‌ثم‌يتم‌‌التنفيـ

م‌ م‌إلكترونيا ل‌الموظف‌المختص‌بالمحكمة‌نسـخة‌الحكم‌الصـادرة‌يذي،‌،‌واسـتيفاء‌الرسـوم‌المقررة‌قانونا

التنفيـذ‌‌‌بـالصـــــيغـة‌التنفيـذيـة‌بـالتوقيع‌الإلكتروني،‌بعـد‌التـأكـد‌مإ‌هويـة‌طـالـب‌‌‌في‌المحـاكمـات‌رإ‌بعـد‌

م‌ ‌ (1)ليتم‌السير‌بإجراءات‌التنفيذ‌إلكترونيا

كما‌تم‌إصدار‌قرار‌رإ‌وزير‌العدل‌بشأإ‌ضوابط‌رقد‌الجلسات‌المرئية‌رإ‌بعد‌للمحاميإ‌‌

وضــبط‌حضــور‌المحاميإ‌في‌جميع‌مراحل‌الدرو ‌‌‌‌،في‌المحاكم‌الاتحادية‌الذ ‌يادف‌إل ‌تنظيم

رند‌حضـور‌جلسـة‌المحاكمة‌‌،‌وقد‌أوجب‌رل ‌المحامي‌‌(2)التي‌تعقد‌بوسـائل‌تقنية‌الاتصـال‌رإ‌بعد‌

بمبادئ‌الشـرف‌والأمانة‌وقوارد‌سـلو ‌المانة،‌‌أإ‌يلتزم‌‌التي‌تعقد‌بوسـائل‌تقنية‌الاتصـال‌رإ‌بعد‌

‌:(3)؛‌ما‌يليورل ‌وجو‌الخصوص‌

‌ احترام‌قوارد‌وإجراءات‌المحكمة‌التي‌يقوم‌بالترافع‌أماماا •

والابتعاد‌رإ‌الأماكإ‌العامة‌أو‌غير‌‌‌‌،اختيار‌المكاإ‌المناسب‌الذ ‌يليق‌بايبة‌واحترام‌القضاء •

  المناسبة

  تجنب‌ارتداء‌أ ‌لباج‌يمنع‌كشف‌الوجو،‌وارتداء‌الز ‌الخاص‌بالمحاماة‌المخصص‌لذل  •

التقيد‌بالحضــور‌في‌المواريد‌المحددة،‌مع‌مراراة‌التواجد‌في‌قارة‌الانتظار‌الافتراضــية‌قبل‌‌ •

  الجلسة‌المحدد،‌ما‌لم‌يحل‌دوإ‌حضوره‌أسباب‌خارجة‌رإ‌إرادتومورد‌

 
الدليل‌الإجرائي‌لتنظيم‌التقاضـي‌باسـتخدام‌في‌شـأإ‌‌‌2019(‌لسـنة‌260(‌مإ‌القرار‌الوزار ‌رقم‌)21المادة‌) (1)

‌الوسائل‌الإلكترونية‌والاتصال‌رإ‌بعد‌في‌الإجراءات‌المدنية 

بشـأإ‌ضـوابط‌رقد‌الجلسـات‌المرئية‌رإ‌بعد‌للمحاميإ‌‌‌2022(‌لسـنة‌‌90(‌مإ‌القرار‌الوزار ‌رقم‌)1المادة‌)(‌2)

ــالــــي‌‌ ــتــ الــ ــط‌ ــرابــ الــ خــــال‌ مــــإ‌ ــول‌ ــدخــ الــ ــإ‌ ــكــ ــمــ يــ ــة،‌ ــاديــ ــحــ الاتــ ــم‌ ــاكــ ــحــ ــمــ الــ ــي‌ فــ

https://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=54917‌،09/12/2023تاريخ‌يخر‌زيارة‌ ‌

بشـــأإ‌ضـــوابط‌رقد‌الجلســـات‌المرئية‌رإ‌بعد‌‌‌2022(‌لســـنة‌90(‌مإ‌القرار‌الوزار ‌رقم‌)4و‌‌3المادة‌)‌(3)

‌للمحاميإ‌في‌المحاكم‌الاتحادية 
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 إبراز‌بطاقة‌الاوية‌والوكالة‌لاطاو‌رلياا‌رند‌طلباا  •

 ‌ الطلبات‌والدفوو‌،التقيد‌بالمواريد‌المحددة‌مإ‌قبل‌المحكمة‌لتقديم‌المستندات‌ •

الأشـربة‌أو‌التدخيإ‌‌ردم‌الانشـغال‌خال‌الجلسـة‌بأ ‌أمور‌خارجة‌رناا،‌أو‌تناول‌الأطعمة‌أو‌‌ •

 ‌ خال‌سير‌الجلسة

 تجنب‌الأحاديث‌الجانبية‌ومقاطعة‌أ ‌طرف‌مإ‌أطراف‌الدرو   •

 لمناداة‌المحكمة ‌لادوء‌والإنصات‌،‌واالانضباط‌والدقة‌في‌العرج‌أثناء‌الجلسة •

 تجنب‌ارتكاب‌أ ‌فعل‌أو‌قول‌مإ‌شأنو‌الإخال‌بآداب‌الجلسة‌وهيبة‌واحترام‌القضاء  •

  ردم‌إدخال‌مإ‌لم‌تأذإ‌لو‌المحكمة‌بدخولو‌الجلسة‌إإ‌كانت‌سرية •

ــتخدمة‌التي‌تمكإ‌مإ‌‌ا  • ــتعداد‌التقني‌الازم،‌والتأكد‌مإ‌جودة‌الأجازة‌الإلكترونية‌المســ لاســ

 حضور‌الجلسة‌والتواصل‌مع‌المحكمة‌المختصة ‌

  التأكد‌مإ‌أإ‌الصوت‌والصورة‌رل ‌درجة‌رالية‌مإ‌الوضوح •

ــموو،‌وذل ‌بعد‌أإ‌تأذإ‌المحكمة‌بذل ،‌وتكوإ‌‌‌‌،التحدث‌باحترام • ــ ‌ومســ ــوت‌واضــ وبصــ

 رل ‌ما‌تقدره‌المحكمة ‌‌المرافعة‌الشفاية‌مختصرة‌بقدر‌الإمكاإ‌بناءم‌

ــتندات‌الإلكترونيةالمذكرات‌والتقديم‌‌ • ــتندات‌‌‌ربر‌نظام‌العدالة‌الذكي،‌‌مسـ والتأكد‌مإ‌أإ‌المسـ

 المقدمة‌تم‌استاماا ‌

إغاق‌الميكرفوإ‌وجميع‌الاواتف‌والأجازة‌غير‌‌و‌‌،ردم‌إجراء‌أ ‌تسـجيل‌أو‌تصـوير‌للجلسـة •

‌ المستخدمة‌أثناء‌الجلسة

ع‌‌وقـــد‌ وقـ مـ الـ بـــإطـاق‌ ي‌ دبـ إمـــارة‌ ي‌ فـ يـــة‌ حـلـ مـ الـ يـــة‌ ومـ حـكـ الـ ي‌‌قـــامـــت‌ رونـ تـ كـ ‌‌الإلـ

www.dxbpp.gov.aeيسـتطيع‌مإ‌‌‌إذ‌جراءات‌التقاضـي،‌‌إالمتقاضـيإ‌و‌‌ مخصـص‌لشـكاو‌‌وهو‌‌

إ‌الحصــول‌رل ‌المعلومات‌المتوافرة‌باســتمرار‌رإ‌الدراو ‌المعروضــة‌رل ‌‌وخالو‌المســتخدم

إ‌تقـديم‌الطلبـات‌المختلفـة‌المتعلقـة‌بـالـدرـاو ،‌‌نوإ‌والمواطوكمـا‌يســـــتطيع‌المحـام‌‌،المحـاكم‌في‌دبي

دفع‌الرسـوم‌رإ‌‌يل ‌القسـم‌المسـةول‌رإ‌تسـجيل‌الدراو ‌وإالمحامي‌لوائ ‌الدرو ‌مباشـرة‌‌‌‌فيرسـل

ائل‌الدفع‌الإلكترونية،‌كما‌بإمكاإ‌الخصـوم‌متابعة‌الدراو ‌الخاصـة‌بام ومعرفة‌وقائع‌‌‌‌،طريق‌وسـ
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،‌كما‌‌(1)الجلســـات‌بعد‌الانتااء‌مناا‌دوإ‌الحاجة‌لمراجعة‌المحاميإ‌للحصـــول‌رل ‌معلومات‌منام

  ‌‌(2)أطلقت‌موقع‌جدول‌جلسات‌التقاضي‌رإ‌بعد‌في‌محاكم‌دبي

تشمل‌نظام‌رفع‌الدرو ‌الإلكترونية‌‌‌‌(3)وقد‌أنشأت‌وزارة‌العدل‌الإماراتية‌منصة‌إلكترونية

ــم‌نظام‌العدالة‌الذكية،‌ونظام‌الدخول‌إل ‌بوابة‌‌ ــدار‌الحكم‌تحت‌اسـ ‌مإ‌تســـجيلاا‌وحت ‌إصـ ابتداءم

الذ ‌يمك،إ‌المســـــتخدم‌مإ‌الدخول‌إليو‌مإ‌خال‌إدخال‌اســــم‌‌‌‌(4)الجلســـــات/الاجتمارات‌المرئية

ــية‌التي‌يرغب‌‌ ــر‌أو‌رإ‌طريق‌الاوية‌الرقمية،‌ومإ‌ثم‌إدخال‌رقم‌القضــ ــتخدم‌وكلمة‌الســ المســ

م‌‌ ــا اإ‌يمتلـ ‌تفويضـــ ا‌إذا‌كـ ا‌ومـ م‌فياـ ا ا‌إذا‌كـاإ‌طرفـ د‌فيمـ ديـ د،‌وتحـ ا‌رإ‌بعـ الطرف‌في‌حضـــــورهـ

م‌لتســـايل‌التعامل‌مع‌المنصـــات‌الســـابقة‌مإ‌قبل‌‌‌‌الوزارة‌‌بحضـــورها،‌كما‌نشـــرت‌ دليام‌إرشـــاديا

 المحاميإ‌والمستخدميإ‌وتحقيق‌الغاية‌المرجوة‌مناا ‌

 الفرع الثاني

 التقاضي الإلكتروني في المملكة العربية السعودية

خـدمـة‌‌‌توفرالتي‌‌لقـد‌أطلقـت‌وزارة‌العـدل‌الســـــعوديـة‌منصـــــة‌إلكترونيـة‌)منصـــــة‌نـاجز(‌‌

ــي‌الإلكتروني ــيةلأطراف‌الدرو ‌الاطاو‌رل ‌كامل‌ما‌ي ‌،‌بحيث‌تتي ‌‌التقاضـ كما‌‌‌‌،قدم‌في‌القضـ

ــتندات‌‌،مكنام‌مإ‌الترافع‌الإلكتروني‌وتبادل‌المذكرات‌ت ــم‌المســ ــ ‌‌،‌والرد‌رل ‌طلبات‌الدائرة،‌وتقدي

ــات‌‌‌ورقد‌ ــة‌الكتابية(‌‌نوريإ‌مإ‌الجلســ م‌وإيداو‌‌)الجلســ بحيث‌يقوم‌الأطراف‌خالاا‌بالترافع‌كتابيا

ــة‌المرئية(اللوائ ‌والمرافعات،‌و ــورة‌لأطراف‌الدرو ‌ربر‌‌‌‌)الجلســ ــوت‌والصــ التي‌تنقل‌الصــ

 
‌( 393،‌مرجع‌سابق،‌ص)التقاضي الإلكتروني(،‌2019السارد ،‌قصي) (1)

ــالي‌‌(2) ــرابط‌التــــــــــ ــال‌الــــــــــ ــإ‌خــــــــــ ــع‌مــــــــــ ــ ‌الموقــــــــــ ــدخول‌إلــــــــــ ــإ‌الــــــــــ يمكــــــــــ

https://www.dc.gov.ae/PublicServices/SessionAgenda.aspx?lang=ar‌،

‌ 09/12/2023تاريخ‌يخر‌زيارة‌

ــة‌مإ‌خال‌الرابط‌‌(‌‌3) دخول‌إل ‌المنصـــ https://www.moj.gov.ae/ar/services/esystems/e-يمكإ‌الـ

filing-system.aspx28/10/2023،‌تاريخ‌يخر‌زيارة‌ ‌

ع(‌‌4) وقـ مـ الـ ط‌ زيـــارة‌،‌‌‌‌https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/language?id=2رابـ ر‌ يخـ خ‌ تـــاريـ

28/10/2023 ‌
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ــام‌‌الوسائل‌الإلكترونية ــ ــو‌أم ــ ــراج‌رلي ــ ــم‌والارت ــ ــخة‌الحك ــ ــتام‌نس ــ ــم‌واس ــ ــق‌بالحك ــ ،‌والنط

‌ (1)ةالمحكمة‌الأرل ‌درج

السـعود ‌‌أما‌فيما‌يتعلق‌بالتشـريعات‌التي‌نظمت‌التقاضـي‌الإلكتروني،‌أصـدر‌وزير‌العدل‌‌

م‌ ــعودية‌‌‌‌(2)قرارام‌وزاريا ــنف‌رل ‌أنو‌مإ‌الأنظمة‌الســ لوائ ‌وزارة‌العدل‌يتكوإ‌مإ‌أربعة‌‌‌‌–ي صــ

وجوب‌اتخاذ‌الأطراف‌‌،‌وقد‌نص‌فيو‌رل ‌‌ضوابط‌إجراءات‌الإثبات‌إلكترونيام‌ورشريإ‌مادة‌حول‌‌

مإ‌‌،‌و‌(3)حســاب‌الشــخصــي‌المســجل‌في‌الأنظمة‌الإلكترونية‌المعتمدةالجراءات‌الإثبات‌بوســاطة‌‌إ

د،‌و دم‌مإ‌خال‌أ ‌إجراء‌لم‌‌بخاف‌ذلـ ‌‌خال‌الإجراء‌الإلكتروني‌المعتمـ ل‌يقـ أ ‌دليـ د‌بـ لا‌يعتـ

تعانة‌بالتقنيات‌الحديثة‌في‌إجراءات‌الإثبات،‌بما‌في‌ذل ‌‌‌رل ‌جوازقد‌نص‌‌،‌و(4)لو‌‌يخصـص‌ الاسـ

وضــ ‌‌،‌كما‌أ(5)الذكاء‌الاصــطناري،‌وي ســتغن ‌رإ‌أ ‌إجراء‌تحققت‌غايتو‌باســتخدام‌هذه‌التقنيات‌

ــتجواب‌‌ ــاود‌أو‌تحليف‌اليميإ‌أو‌اســ ــماو‌الشــ النظام‌بعج‌الإجراءات‌الواجب‌مراراتاا‌رند‌ســ

م‌الخصوم‌  والتي‌تم‌الإشارة‌إلياا‌في‌المبحث‌السابق (‌6)إلكترونيا

م،‌بمـا‌في‌ذل ‌الاســـــتجواب‌‌ت ‌و حفظ‌وقائع‌الجلســـــة‌التي‌اتخـذ‌فياـا‌إجراء‌الإثبـات‌إلكترونيـا

ــماو‌‌ ــر،‌وللمحكمة‌الرجوو‌إلياا‌في‌أ ‌‌وسـ ــموناا‌في‌المحضـ ــاادة‌وأداء‌اليميإ،‌ويثبت‌مضـ الشـ

تتحقق‌رنــد‌اتخــاذ‌إجراءات‌الإثبــات‌‌،‌ويكوإ‌رل ‌المحكمــة‌أإ‌‌(7)مرحلــة‌مإ‌مراحــل‌الــدرو 

 
الموقع‌‌(‌‌1) ــارة‌،‌‌https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Pages/eLitigation.aspxرابط‌ زي يخر‌ ــاريخ‌ ت

4/11/2023 ‌

‌ هـ‌16/3/1444(‌الصادر‌بتاريخ‌921القرار‌الوزار ‌رقم‌)(‌2)

‌ هـ‌16/3/1444(‌الصادر‌بتاريخ‌921القرار‌الوزار ‌رقم‌)(‌مإ‌5و‌4المادتيإ‌)(‌3)

‌ هـ‌16/3/1444(‌الصادر‌بتاريخ‌921القرار‌الوزار ‌رقم‌)(‌مإ‌7)المادة‌(‌4)

(5)‌‌( ــادة‌ ــمـ ــط‌‌23الـ ــرابـ الـ ــر‌ ــظـ انـ ــود ،‌ ــعـ الســـــ ــات‌ ــبـ الإثـ ــام‌ ــظـ ــنـ لـ ــة‌ ــيـ ــرائـ الإجـ ــة‌ الأدلـ ــإ‌ مـ ‌)

https://maaal.com/archives/2022103/11/2023،‌تاريخ‌يخر‌زيارة‌ ‌

‌هـ ‌16/3/1444(‌الصادر‌بتاريخ‌921(‌مإ‌القرار‌الوزار ‌رقم‌)11المادة‌)(‌6)

‌  هـ‌16/3/1444(‌الصادر‌بتاريخ‌921القرار‌الوزار ‌رقم‌)(‌مإ‌9المادة‌)(‌7)
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إلكترونيـام‌مإ‌هويـة‌الشـــــخص،‌ومإ‌رـدم‌وجود‌مـا‌يةثر‌رل ‌الإجراء،‌وإذا‌ظار‌خاف‌ذلـ ‌فلاـا‌

  (1)هاتخاذ‌ما‌ترا

م،‌‌ رل ‌‌‌‌المســــتند‌مطابقة‌‌يجوز‌للمحكمة‌إجراء‌وإإ‌ســــبق‌أإ‌تم‌تقديم‌بينات‌الدرو ‌ورقيا

ــلو‌‌ م‌إأصــ م‌‌يقد‌،‌أما‌إإ‌تم‌ت(2)لكترونيا ــحت‌‌فيكوإم‌الدليل‌الرقمي‌إلكترونيا و‌مإ‌خال‌‌التحقق‌مإ‌صــ

م‌ م‌كما‌من ‌النظام‌صــاحية‌للمحكمة‌لإجراء‌المعاينة‌‌،‌‌(3)إجراء‌التحقق‌إلكترونيا ،‌وأجاز‌‌(4)إلكترونيا

م‌ م‌‌‌‌،(5)أإ‌تتم‌جميع‌إجراءات‌الخبرة‌في‌المسـائل‌الفنية‌اليسـيرة‌إلكترونيا وفي‌نااية‌النظام‌أورد‌نصـا

م‌أتاح‌فيو‌للمحاكم‌الســعودية‌تطبيق‌‌ فيما‌لم‌‌‌الإجراءات‌الإلكترونية‌المقررة‌في‌إجراء‌المرافعةراما

 .(6)ة‌الإثبات‌عبما‌لا‌يخالف‌طبيو،‌يرد‌رليو‌النص‌مإ‌إجراءات‌الإثبات‌

 الفرع الثالث

 التقاضي الإلكتروني في وطر 

ــير‌رل ‌المواطنيإ‌‌ ــاء‌نظام‌)المحاكم(‌الإلكتروني‌للتيســ ــأ‌المجلج‌الأرل ‌للقضــ لقد‌أنشــ

ــاولة‌وجودة‌أرل ،‌بحيث‌يمكنام‌‌ ــول‌رل ‌الخدمات‌الإلكترونية‌بس والمقيميإ‌في‌دولة‌قطر‌الحص

ال‌إل ‌مقر‌‌ اإ‌دوإ‌اضـــــطرارهم‌إل ‌الانتقـ درو ‌مإ‌أ ‌مكـ الـ ة‌بـ امات‌المتعلقـ مإ‌إجراء‌المعـ

الكـامـل‌في‌المحـاكم‌‌‌الرقميصـــــة،‌وإإ‌نظـام‌)المحـاكم(‌الإلكتروني‌يعـد‌نواة‌للتحول‌‌المحكمـة‌المخت

‌ (7)القطرية‌بحيث‌تصب ‌المحاكم‌با‌ورق

ات،‌‌ دمـ ة‌مإ‌الخـ ة‌مجمورـ ة‌الإلكترونيـ احـت‌البوابـ د‌أتـ ة‌‌وقـ اح‌صـــــحيفـ ات‌افتتـ دمـ ا‌خـ أهماـ

تقـديم‌الـدرو ‌‌(،‌بـالإضـــــافـة‌إل ‌‌اســـــتعام‌رإ‌درو )الإلكترونيـة،‌و‌‌(إخطـار)الـدرو ،‌وخـدمـة‌

 
‌ هـ‌16/3/1444(‌الصادر‌بتاريخ‌921القرار‌الوزار ‌رقم‌)(‌مإ‌10المادة‌)(‌1)

‌ هـ‌16/3/1444(‌الصادر‌بتاريخ‌921القرار‌الوزار ‌رقم‌)(‌مإ‌13المادة‌)(‌2)

‌  هـ‌16/3/1444(‌الصادر‌بتاريخ‌921القرار‌الوزار ‌رقم‌)(‌مإ‌15المادة‌)(‌3)

‌ هـ‌16/3/1444(‌الصادر‌بتاريخ‌921القرار‌الوزار ‌رقم‌)(‌مإ‌19المادة‌)(‌4)

‌  هـ‌16/3/1444(‌الصادر‌بتاريخ‌921القرار‌الوزار ‌رقم‌)(‌مإ‌22المادة‌)‌(5)

‌ هـ‌16/3/1444(‌الصادر‌بتاريخ‌921القرار‌الوزار ‌رقم‌)(‌مإ‌23المادة‌) (6)

‌،دراسـة مقارنة -التقاضـي الذكي في المحاكم القطرية بين الواوع والمأمول ‌‌،(2023بال،‌فاطمة‌ربدالعزيز)‌(7)

‌ ( 88،‌و81‌،82،‌ص)2023جويلية/‌3،‌العدد‌3بحث‌منشور‌في‌مجلة‌البحوث‌القانونية‌والسياسية،‌المجلد‌
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م‌ ــالة‌ثم‌الدفع‌الإلكتروني‌‌رليااثم‌الموافقة‌‌‌‌،إلكترونيا ــات‌رل ‌‌،‌ويليو‌‌رإ‌طريق‌رســ تحديد‌الجلســ

ــات‌الموجودة‌في‌المحاكم،‌كما‌‌ ــاش ــات‌إلكترونية‌بعد‌‌أالش ــاش إ‌ررج‌القرارات‌يتم‌رإ‌طريق‌ش

‌‌ (1)انتااء‌الجلسة

 الفرع الرابع 

 الإلكتروني في الجزاعر التقاضي 

لقد‌بدأ‌المشـرو‌الجزائر ‌طريقو‌نحو‌التقاضـي‌الإلكتروني‌مإ‌خال‌إصـدار‌القانوإ‌رقم‌‌

ضـع‌منظومة‌معلوماتية‌مركزية‌‌،‌والذ ‌هدفَ‌إل ‌و2014المتعلق‌بعصـرنة‌العدالة‌رام‌‌‌‌15-03

ال‌‌إضـافةم‌إل ‌‌لوزارة‌العدل، تخدام‌تقنية‌‌،‌ورونيةتلكإررات‌القضـائية‌بطريقة‌‌لمحوا‌‌الوثائقإرسـ اسـ

‌ (2)القضائيةالمحادثة‌المرئية‌رإ‌بعد‌في‌الإجراءات‌

تحداث‌ يير‌الملف‌القضـائيكما‌تم‌اسـ نة‌‌النظام‌الآلي‌لتسـ يير‌‌‌‌2006،‌الذ ‌تم‌إنجازه‌سـ لتسـ

ــم و‌‌ملفات‌الدراو ،ومتابعة‌‌ ــيإ‌‌يس ــول‌‌‌‌هذا‌النظام‌للمتقاض م‌يبالحص م‌‌‌نيا رل ‌معلومات‌حول‌‌‌‌ويليا

‌ (3)مسار‌القضايا‌المطروحة‌رل ‌الجاات‌القضائية

 الفرع الخامس 

 التقاضي الإلكتروني في مصر 

م‌في‌القانوإ‌رقم‌) ‌‌2019(‌لســنة‌‌146لقد‌أتاح‌المشــرو‌المصــر ‌إقامة‌الدرو ‌إلكترونيا

ف‌‌قد‌‌،‌و(4)2008(‌لســـنة‌‌120المعدل‌لقانوإ‌إنشـــاء‌المحاكم‌الاقتصـــادية‌رقم‌) العنواإ‌‌فيو‌‌رر،

 
ة‌بعنواإ‌"ا‌‌(1) الـ اجزةمقـ ة‌النـ دالـ ة‌تحقق‌العـ  https://www.al-الوطإ‌‌،‌منشـــــورة‌رل ‌موقع"‌لمحـاكم‌الإلكترونيـ

watan.com/article/223450/NEWS‌،10/11/2023تاريخ‌يخر‌زيارة‌ ‌ ‌

ــي‌‌،(2021بومديإ،‌بلباقي)‌(2) ــية للتقاضـ ــاسـ ــرنة العدالة وأثرح في تحقي  المبادلأ الأسـ )قراءة‌في‌‌‌‌وانون عصـ

ــرنة‌العدالة(،‌بحث‌منشـــور‌في‌مجلة‌‌‌‌2015فيفر ‌‌‌01المةرخ‌في‌‌‌15/03مشـــروو‌القانوإ‌رقم‌‌ المتعلق‌بعصـ

‌( 1266ص)‌الجزائر،‌(،4(،‌العدد‌)6والاجتمارية،‌المجلد‌)‌العلوم‌القانونية

ــياف (3) ــمااإأ‌،بوضــ ــرنة وطاع العدالة في الجزاعر(،‌‌2022)ســ ــور‌في‌‌،عصــ مجلة‌الفكر‌القانوني‌بحث‌منشــ

‌( 275،‌ص)2،‌و6والسياسي،‌مج

‌ ‌https://manshurat.org/node/61230للدخول‌إل ‌التشريع‌مإ‌خال‌الرابط‌التالي‌(‌4)
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لموطإ‌الـذ ‌يحـدده‌الأشـــــخـاص‌والجاـات‌المبينـة‌باـذا‌(‌منـو‌بـا13الإلكتروني‌المختـار‌في‌المـادة‌)

م،‌سـواء‌تمثل‌في‌بريد‌إلكتروني‌خاص‌‌ القانوإ‌لإرانام‌بجميع‌إجراءات‌الدراو ‌المقامة‌إلكترونيا

‌ة بام‌أو‌رقم‌هاتف‌أو‌غيرها‌مإ‌الوسائل‌التكنولوجي

ف‌‌ الطلبات‌العارضــة‌‌تقديم‌‌ووســيلة‌إقامة‌الدرو ‌وقيدها،‌‌‌‌بأنوالإيداو‌الإلكتروني‌‌كما‌رر،

م‌ياـا‌‌والإدخـال‌والتـدخـل،‌والتوقيع‌رل ا م‌إلكترونيـ وإيـداو‌المســـــتنـدات‌والمـذكرات‌ربر‌‌‌‌،معتمـدام‌‌‌توقيعـا

ــة ــادية‌المختصــ ــص‌لذل ‌بالمحكمة‌الاقتصــ ف‌‌الموقع‌المخصــ موقع‌‌بالالموقع‌الإلكتروني‌‌،‌ورر،

م‌ال ،‌أما‌خاص‌بالمحكمة‌الاقتصــادية‌المختصــة‌والمخصــص‌لإقامة‌وقيد‌وإراإ‌الدراو ‌إلكترونيا

م‌ م‌فاو‌‌‌‌ســـير‌الدرو ‌إلكترونيا ربر‌الموقع‌الإلكتروني‌‌‌‌مباشـــرة‌إجراءات‌التقاضـــي‌المقررة‌قانونا

ــص‌لاذا‌الغر ــوم‌القانونية،‌وتقديم‌‌المخصـ ــرو‌أحكام‌إقامة‌الدرو ‌ودفع‌الرسـ ج ‌وقد‌نظم‌المشـ

م‌في‌المواد‌مإ‌ال ‌مإ‌القانوإ‌المعدل ‌22وحت ‌‌14لوائ ‌والمرافعات،‌وتبليغ‌الخصوم‌إلكترونيا

العربية‌والغربية‌‌في‌ردد‌مإ‌الدول‌‌‌‌التقاضــي‌الإلكتروني‌‌بعد‌أإ‌تناولت‌الباحثة‌تطبيقات‌و

،‌سـوف‌تنتقل‌للحديث‌رإ‌واقع‌التجربة‌الأردنية‌في‌التقاضـي‌الإلكتروني‌وأبرز‌‌الأول  المبحثفي‌‌

‌ الثاني المبحثفي‌‌التي‌تواجااا‌تحديات‌ال

 المبحث الثاني 

 الإلكتروني التقاضيالتجربة الأردنية في 

‌إيجـابيـة‌في‌مجـال‌أتمتـة‌الإجراءات‌القضـــــائيـة‌منـذ‌بـدايـات‌القرإ‌‌ لقـد‌خطـا‌الأردإ‌خطواتا

الواحد‌والعشـــريإ،‌إذ‌بدأ‌في‌تفعيل‌بعج‌الخدمات‌التي‌يتم‌تقديماا‌لجماور‌المتقاضـــيإ‌رإ‌بعد‌‌

ــيتطلب‌ذل ‌ ــة،‌حيث‌سـ ــتعراج‌مإ‌الباحثة‌‌دوإ‌الحاجة‌لمراجعة‌المحكمة‌المختصـ إجراءات‌اسـ

الأردإ‌‌‌‌تواجوالتحديات‌التي‌‌،‌والمطل  الأولالتقاضــي‌الإلكتروني‌أمام‌المحاكم‌ودوائر‌التنفيذ‌في‌‌

م‌ ‌ المطل  الثانيفي‌‌لكترونيالإالتقاضي‌‌نحوفي‌التحول‌كليا

 المطل  الأول 

 ودواعر التنفيذ   المحاكم أمامإجراءات التقاضي الإلكتروني 

ــي‌أإ‌يتم‌تفعيل‌جميع‌‌إإ‌رملية‌إدخال‌تكنولوجيا‌المعلومات‌إل ‌منظومة‌‌ ــي‌تقتضـ التقاضـ

م‌ وتنفيذها‌‌‌‌،بحيث‌يتم‌اسـتيعاب‌فكرة‌اسـتكمال‌إجراءات‌الدرو ‌كاملة‌‌،إجراءات‌المحاكمة‌إلكترونيا

‌المطلب‌والذ ‌ســتتناولو‌الباحثة‌في‌هذا‌‌،بوســائل‌إلكترونية‌دوإ‌حضــور‌المتقاضــيإ‌إل ‌المحكمة
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ــمو‌إل ‌ ــتقسـ ــي‌الإلكتروني‌في‌المحاكم‌في‌‌؛‌‌فرريإالذ ‌سـ ،‌‌الأول  الفرعتتناول‌إجراءات‌التقاضـ

‌ الفرع الثانيفي‌‌إجراءات‌التقاضي‌الإلكتروني‌أمام‌دوائر‌التنفيذ‌و

 لفرع الأولا

 الإجراءات المتبعة أمام المحاكم 

ة‌إجراءات‌المحـاكمـة‌‌ ة‌حوســـــبـ د‌‌إإ‌رمليـ دأت‌في‌‌قـ المحـاكم‌‌‌‌شـــــررـت‌،‌إذ‌‌2000رـام‌‌بـ

تبنت‌‌‌‌‌‌2003رامأواخر‌‌،‌وفي‌‌لغايات‌إرداد‌وطبارة‌محاضـر‌الجلسـات‌‌‌الحاسـوب‌باسـتخدام‌أجازة‌

اولات‌في‌‌ ذه‌المحـ دأ‌تطبيق‌أول ‌هـ اكم،‌وبـ ل‌المحـ ة‌إجراءات‌رمـ دل‌فكرة‌حوســـــبـ اموزارة‌العـ ‌‌رـ

تم‌إرداد‌الصيغة‌الأولية‌مإ‌نظام‌ميزاإ‌‌‌‌2005خال‌العام‌‌إ،‌وفي‌‌رما‌‌–في‌قصر‌العدل‌‌‌‌2004

  (1)ةالنظام‌في‌معظم‌محاكم‌المملك‌تطبيقتم‌‌2007-2006خال‌العاميإ‌،‌و(1)ميزاإ/

تمثلت‌في‌تحسـيإ‌الأداء‌العام‌‌‌‌2004قد‌تبنت‌وزارة‌العدل‌خطة‌لتطوير‌القضـاء‌في‌رام‌‌و

،‌‌وتعزيز‌دوره‌في‌درم‌المجتمع‌المدني‌ترتكز‌رل ‌أحد‌رشـر‌محورام‌‌‌،للجااز‌القضـائي‌في‌الأردإ

ــبة‌أرمال‌المحاكم‌وأرمال‌وزارة‌العدل‌‌كاإ‌أبرزها؛‌قد‌ ــبة‌‌حوسـ ،‌وقد‌بدأت‌مظاهر‌تطبيق‌الحوسـ

ثم‌الانتقال‌لأرشــفة‌‌‌‌،إلكترونيام‌مإ‌خال‌إنجاز‌مشــروو‌أرشــفة‌الأوراق‌المتعلقة‌بالقضــايا‌التنفيذية‌‌

  (2)كافة‌قضايا‌المحاكم‌تمايدام‌لتطبيق‌البيئة‌الإلكترونية‌في‌رمليات‌التقاضي

بناء‌مركز‌حاســـوب‌‌إجراءات‌حوســـبة‌المحاكم‌التي‌اتخذتاا‌وزارة‌العدل‌في‌‌‌أهم‌‌وتمثلت‌

(‌‌65بناء‌شـبكة‌اتصـال‌بيإ‌جميع‌المحاكم‌بعدد‌)،‌ورئيج‌يضـم‌قاردة‌بيانات‌لجميع‌قضـايا‌المحاكم

م‌ م‌‌‌موقعا ــي‌‌مختلفا ــوب‌الرئيس تطبيق‌نظام‌‌،‌ويتم‌مإ‌خالاا‌تبادل‌البيانات‌وتخزيناا‌في‌مركز‌الحاس

جراءات‌التقاضـي‌منذ‌‌إلتسـجيل‌ومتابعة‌‌‌‌؛"ميزاإ"‌والذ ‌يعتبر‌النظام‌الأسـاسـي‌في‌رمل‌المحاكم

‌‌تطبيق‌نظام‌أرشـفة‌إلكتروني‌لتغطية‌كافة‌أرمال‌المحاكم،‌وصولام‌،‌ووحت ‌إنجازهالحظة‌تسـجيلاا‌‌

 
خطــــــــــة‌حوســــــــــبة‌أرمــــــــــال‌المحــــــــــاكم،‌منشــــــــــورة‌رلــــــــــ ‌موقــــــــــع‌وزارة‌العــــــــــدل‌‌(1)

https://www.moj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=128تــــــــــاريخ‌يخــــــــــر‌زيــــــــــارة‌‌،

13/11/2023 ‌

‌( 67،‌و37،‌ص)(د إ،‌رماإ:‌)1ط‌،القضاء الإلكتروني‌،(2019غريد)حكمت،‌ت (2)
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امـ ذ‌دوائر‌الال،‌وإل ‌الملف‌الإلكتروني‌الكـ اء‌العـتطبيق‌نظـام‌تنفيـ ا‌‌ام،‌ودرـ ــايـ ذ‌القضـــ نظـام‌تنفيـ

‌ (1)عدلنظام‌كاتب‌ال،‌والحقوقية

اســتجابةم‌لرة ‌جالة‌المل ‌ربدالله‌الثاني‌ابإ‌الحســيإ‌التي‌أوردها‌في‌الورقة‌النقاشــية‌‌و

الذ ‌وفر‌رددام‌مإ‌‌‌‌2016في‌رام‌‌‌‌(3)الخدمات‌الإلكترونية‌‌موقع‌ت‌وزارة‌العدلأطلق(‌2)الســادســة

ــجيل‌الدراو ‌‌ ــتعام‌رإ‌الدراو ،‌‌الإجرائية‌‌التنفيذ‌‌وطلبات‌‌الخدمات‌مناا؛‌تســ ومتابعتاا،‌والاســ

ــات‌القادمة،‌‌ ــومواريد‌الجلسـ ــافةم‌إل ‌إجراء‌معامات‌كاتب‌العدل،‌واسـ ــدارإضـ ــاادة‌‌‌‌تصـ ردم‌‌شـ

ــوم‌إلكترونيام‌ ،‌كما‌رملت‌رل ‌ربط‌المحاكم‌مع‌دوائر‌الادراء‌العام،‌دائرة‌المحكومية،‌ودفع‌الرســ

ــركات،‌دائرة‌الأحوال‌المدنية،‌نقابة‌المحاميإ‌النظامييإ، ــاحة‌‌‌دوائر‌الأراضــي‌‌مراقبة‌الش ،‌‌والمس

وغيرها‌مإ‌الجاات‌التي‌تعمل‌رل ‌تزويد‌‌،‌‌دارة‌المعلومات‌الجنائيةوإ‌‌مراكز‌الإصــاح‌والتأهيل،

‌المحاكم‌بالمعلومات‌الازمة‌خال‌ثواإا 

ــادت‌وقد‌‌ ــبة‌الإ‌‌2004في‌رام‌‌ة‌رماإ‌‌يمحكمة‌بدا‌‌شـ جراءات‌الانطاقة‌الأول ‌في‌حوسـ

ــات‌ اضـــــر‌الجلســـ ة‌،‌ثم‌‌ومحـ اكم‌في‌المملكـ ة‌في‌جميع‌المحـ ذه‌التجربـ ل‌رل ‌تعميم‌هـ جر ‌العمـ

ــبكات‌‌الأ ــيرفرات‌وشـ ــروو‌رل ‌تجايز‌البنية‌التحتية‌في‌المحاكم‌مإ‌سـ ــمل‌هذا‌المشـ ردنية،‌وشـ

ــوب‌جازة‌‌أو ــائية‌‌‌حاسـ ــب‌لإدارة‌الدرو ‌القضـ ــغيل‌نظام‌محوسـ ‌‌،وملحقاتاا،‌وكذل ‌تركيب‌وتشـ

م‌ ــجيل‌وتوثيق‌‌وفق‌متطلبات‌العمل‌في‌المحاكم‌الأ‌‌ويعمل‌هذا‌النظام‌خصــيصــا ردنية،‌بحيث‌يتم‌تس

م‌إوتتبع‌مراحل‌الدرو ‌القضـــائية‌‌ خافا‌لنظام‌الملفات‌الورقية‌التقليد ،‌وما‌قد‌يعتريو‌مإ‌‌‌‌لكترونيا

‌ (4)ل ‌تدريب‌العامليإ‌في‌المحاكم‌رل ‌هذا‌النظامإ‌ضافةم‌إوفنية،‌‌ئيةامشاكل‌إجر

‌مإ‌‌2020ثم‌بـدأ‌تفعيـل‌جلســـــات‌المحـاكمـة‌المرئيـة‌في‌رـام‌‌ محـاكمـة‌نزلاء‌مراكز‌ابتـداءم

‌‌دوإ‌إحضـارهفي‌مركز‌الإصـاح‌والتأهيل‌‌بحيث‌يتم‌محاكمة‌النزيل‌‌‌‌،الإصـاح‌والتأهيل‌رإ‌بعد‌

 
‌خطة‌حوسبة‌أرمال‌المحاكم،‌منشورة‌رل ‌موقع‌وزارة‌العدل،‌مرجع‌سابق (‌1)

ــول‌إل ‌العدالة‌‌ (2) ــي‌للوصـ ــريع‌إجراءات‌التقاضـ ــيإ‌فياا‌إل ‌تسـ حيث‌درا‌جالة‌المل ‌ربدالله‌الثاني‌ابإ‌الحسـ

‌الناجزة 

‌ 13/11/2023تاريخ‌يخر‌زيارة‌،‌https://services.moj.gov.joيمكإ‌الدخول‌للموقع‌مإ‌خال‌الرابط‌(‌3)

،‌‌التضـخم الإجراعي دور التقاضـي الإلكتروني في الحد من ‌‌،(2021خليفة،‌رباح‌سـليماإ،‌وإبراهيم،‌ذاكر‌أحمد)(‌4)

‌( 548ص)مرجع‌سابق،‌
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ــة‌وربط‌تلفزيوني‌بيإ‌المحاكم‌ومراكز‌‌‌‌وذل ؛‌لمحكمةإل ‌ا ــاء‌قارات‌متخصــــصــ مإ‌خال‌إنشــ

‌‌ (1)الإصاح‌والتأهيل

أما‌في‌الجلســـات‌الحقوقية،‌فقد‌طبقت‌المحاكم‌الأردنية‌تحليف‌اليميإ‌كامام‌ربر‌الوســـائل‌‌

ة،‌إذ‌إإ‌المحـاكم ة‌رـام‌‌‌‌(2)الإلكترونيـ دايـ دأت‌بتطبيق‌هـذا‌الإجراء‌في‌بـ د‌بـ ،‌حيـث‌جـاء‌في‌‌2021قـ

ولا  جراء تحليف محكمة الدرجة الأإلا إوبالرجوع  بداية‌السـلط‌بصـفتاا‌الاسـتئنافية:"حكم‌محكمة‌‌

ن المحكمة تثبتت من شـخصـية المدعي  أنجد    ،كترونيةلالمدعي ثاعر اليمين الحاسـمة بالوسـاعل الإ

الاتصــــال المرعي،  مام المحكمة عبر شــــاشــــة أ  ا  وكان المدعي ثاعر ماهر  ،ثاعر من خلال وكيلت 

راز جواز ســفرح الذي يثبت شــخصــيت   إبفقام ب  ،ثبات يعرف علا شــخصــيت إي أبراز  إوكلفت  ب

مام أيدح علا الكتا  المقدس   فهام  اليمين الحاســــمة وام بحلفها واضــــعا  إوبعد    ،وروم  الوطني

‌‌ها وروابتها،فشـراإمن خلف المحكمة وتحت    ووام بترديد صـيغة اليمين الحاسـمة ترديدا    ،المحكمة

لكترونية‌لم‌يشـوبو‌ريب‌‌جراء‌تحليف‌المدري‌ثائر‌صـيغة‌اليميإ‌الحاسـمة‌بالوسـائل‌الإإإ‌‌إورليو‌ف

دفـاوجراء‌لـدرجـة‌الإجوهر ‌ينحـدر‌بـالإ (‌مإ‌قـانوإ‌‌24(‌وفق‌المـادة‌)لضـــــرر)ا‌خال‌بحقوق‌الـ

ية‌الحالف‌طالما‌تثبتت‌المحكمة‌مإ‌شــخصــ‌‌،جراءلقول‌ببطاإ‌هذا‌الإأصــول‌المحاكمات‌المدنية‌ل

‌ "ماماا‌بالوسائل‌المتاحة‌قبل‌حلفو‌اليميإ‌الحاسمةأ

ــائل‌الإلكترونية‌في‌المادة‌الثانية‌منو‌الإجراءات‌القضــائية‌‌و ــتعمال‌الوس ف‌نظام‌اس قد‌رر،

وســـائر‌‌‌،وإيداو‌اللوائ ‌والبينات‌والمذكرات‌‌‌،إجراءات‌تســـجيل‌الدراو ‌والطلبات‌":المدنية‌بأناا

وغير‌ذل ‌مإ‌الإجراءات‌‌،الأوراق‌وإجراءات‌التبليغ‌ودفع‌الرســوم‌والمخاطبات‌وســماو‌الشــاود‌

م‌‌أمام‌المحاكم‌ودوائر‌التنفيذ"،‌‌ وتر ‌الباحثة‌أإ‌لفظ‌)وغير‌ذل ‌مإ‌إجراءات‌المحاكم(‌قد‌جاء‌لفظا

 
"تحت‌رراية‌دولة‌الدكتور‌رمر‌الرزاز‌إطاق‌الخدمات‌الإلكترونية‌لوزارة‌العدل"،‌منشورة‌رل ‌‌‌مقالة‌بعنواإ‌(1)

الــعـــدل‌‌ وزارة‌ ،‌‌https://www.moj.gov.jo/DetailsPage/moj/NewsDetails.aspx?ID=1004مــوقــع‌

‌ 13/11/2023تاريخ‌يخر‌زيارة‌

‌‌ ‌‌19/4/2021بتاريخالصــادر‌‌‌‌،2021لســنة‌‌‌‌(491)رقم‌،‌‌ســـتعنافيةبداية الســـلط بصـــفتها الا  محكمةحكم‌‌(2)

ــنة‌‌9907رقم‌)محكمة اســـتعناف عمان   وانظر‌لطفام‌حكم ــادر‌‌،‌‌2023(‌لسـ  وحكم   23/11/2023بتاريخ‌‌الصـ

محكمة صــــلح وحكم‌‌‌ 14/2/2023،‌الصــــادر‌بتاريخ‌‌2022(‌لســــنة‌2444،‌رقم‌)محكمة بداية حقو  عمان

رقم‌‌محكمة صـلح حقو  السـلط،   ‌وحكم‌21/3/2021،‌الصـادر‌بتاريخ‌‌2019(‌لسـنة‌‌1168رقم‌)حقو  السـلط،  

‌،‌منشورات‌قرار  27/1/2021،‌الصادر‌بتاريخ‌2019(‌لسنة‌36)
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م‌يشــــمل‌تحليف‌اليميإ،‌إجراء‌الخبرة‌الفنية ،‌إفاام‌الخبير‌المامة‌المقررة،‌ســــماو‌الشــــاود‌‌‌،راما

‌ التقاضي‌إجراءات‌‌وغيرها‌مإ

ــرو‌الأردني‌إلكترونية‌جميع‌إجراءات‌‌‌الخطوةوقد‌كانت‌هذه‌المادة‌هي‌‌ الأول ‌لتبني‌المش

يستتبع‌ذل ‌مإ‌الباحثيإ‌تقديم‌التوصيات‌‌حيث‌‌تطبيق‌ذل ،‌‌لالتقاضي،‌لكإ‌دوإ‌بياإ‌يليات‌واضحة‌‌

للمشــرو‌لكيفية‌تطبيق‌جميع‌إجراءات‌التقاضــي‌رإ‌طريق‌الوســائل‌الإلكترونية،‌وســوف‌‌الازمة‌

ــي‌الجوهرية‌ ــتعرج‌الباحثة‌في‌هذا‌المطلب‌كيفية‌تطبيق‌المحاكم‌الأردنية‌لإجراءات‌التقاضـ ‌‌،تسـ

‌رليو‌العمل‌في‌وقتنا‌الحالي  ‌وما‌هو‌جارا

ــرو‌الأردني‌‌ (‌مإ‌‌182و‌‌71قد‌رد،ل‌رل ‌غير‌المأمول‌المادتيإ‌)إذ‌تجد‌الباحثة‌أإ‌المشـ

،‌فقد‌حدد‌المشرو‌الإجراءات‌التي‌يجوز‌رقدها‌تدقيقام‌‌2023قانوإ‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌لعام‌‌

دوإ‌حضـــــور‌أطراف‌الـدرو ‌إل ‌المحكمـة،‌ثم‌أدرج‌رـددام‌لا‌بـأج‌بـو‌مإ‌الإجراءات‌الجوهريـة‌‌

اة‌مإ‌ذلـ ‌في‌المـادة‌) ينص‌‌مإ‌قـانوإ‌أصـــــول‌المحـاكمـات‌المـدنيـة،‌بحيـث‌لم‌‌‌(1)(182المســـــتثنـ

 
م‌ارتباريا‌  1"‌(‌1) م‌أو‌وجاهيا ــادرة‌وجاهيا م‌في‌الطعوإ‌المقدمة‌إلياا‌في‌الأحكام‌الصـ ــتئناف‌تدقيقا تنظر‌محكمة‌الاسـ

رإ‌محـاكم‌البـداية‌إذا‌كانت‌قيمـة‌الدرو ‌لا‌تزيد‌رل ‌ثاثيإ‌ألف‌دينـار‌إلا‌اذا‌قررت‌رةيتاـا‌مرافعـة‌مإ‌تلقـاء‌ذاتاا‌

 ‌تنظر‌محكمة‌الاسـتئناف‌مرافعة‌في‌الطعوإ‌المقدمة‌إلياا‌في‌الأحكام‌الصـادرة‌‌‌‌2أو‌بناء‌رل ‌طلب‌أحد‌الخصـوم 

ا‌ د‌الخصـــــوم‌رةيتاـ ب‌أحـ ار‌إذا‌طلـ ا‌رل ‌ثاثيإ‌ألف‌دينـ د‌قيمتاـ درـاو ‌التي‌تزيـ ة،‌وذلـ ‌في‌الـ دايـ اكم‌البـ رإ‌محـ

ــتئناف‌مرافعة‌في‌الطعوإ‌‌59(‌و)57 ‌مع‌مراراة‌أحكام‌المادتيإ‌)‌‌3مرافعة  (‌مإ‌هذا‌القانوإ،‌تنظر‌محكمة‌الاس

 ‌تنظر‌محكمـة‌الاســـــتئنـاف‌مرافعـة‌في‌‌‌4المقـد،مـة‌إلياـا‌في‌الأحكـام‌الصـــــادرة‌بمثـابـة‌الوجـاهي‌رإ‌محـاكم‌البـدايـة 

ــتئناف‌ ‌5الدراو ‌التي‌تعاد‌إلياا‌منقوضــة‌مإ‌محكمة‌التمييز  يرار ‌‌‌إذا‌تم‌نظر‌الطعإ‌مرافعة‌أمام‌محكمة‌الاس

م‌لد ‌‌‌-أ‌ما‌يلي: م‌أو‌إلكترونيا تعقد‌المحكمة‌جلسـات‌في‌غياب‌الخصـوم‌لتوريد‌المذكرات‌المرسـلة‌أو‌المودرة‌ورقيا

أو‌لإصـــــدار‌قرارات‌إرـداديـة‌رل ‌أإ‌يتم‌تبليغ‌تلـ ‌القرارات‌فور‌صـــــدورهـا‌وفق‌أصـــــول‌التبليغ‌‌قلم‌المحكمـة

ــوص‌رلياا ــر ‌أحكام‌البند‌)أ(‌مإ‌هذه‌الفقرة‌‌-ب‌‌في‌هذا‌القانوإ ‌المنصـ ــة‌‌‌‌-‌‌1في‌الحالات‌التالية:‌لا‌تسـ الجلسـ

‌-‌‌3ســماو‌الشــاود‌إلا‌اذا‌اتفق‌الأطراف‌رل ‌غير‌ذل  ‌-‌‌2بعد‌النقج ‌الأول ‌للمحاكمة‌إلا‌إذا‌كانت‌جلســة‌أول 

التي‌يتطلب‌‌‌وتسـليم‌المسـتندات‌والانتقال‌للكشـف‌والمعاينة‌في‌الأحوال‌اليميإ‌المامة‌المقررة‌وتحليفإفاام‌الخبير‌

الحاسـمة‌‌‌اليميإ‌حلف‌-‌‌4تحت‌اشـراف‌المحكمة‌بما‌فياا‌إجراءات‌الاسـتكتاب ‌القانوإ‌إجراء‌الكشـف‌والخبرة‌فياا

‌‌اسـتجواب‌الخصـوم ‌-‌5اليميإ ‌الموجاة‌إليو‌أخر ‌مقررة‌بموجب‌القانوإ‌مإ‌قبل‌الخصـم‌يميإ‌أو‌المتممة‌أو‌أ 



74 
 

م‌‌‌ممارسـة‌‌صـراحةم‌رل ‌إمكانية بحضـور‌أطراف‌الدرو ‌ربر‌منصـة‌‌‌‌الإجراءات‌المسـتثناة‌إلكترونيا

‌‌الوزار ‌مإ‌(‌مإ‌القرار4المـادة‌)‌في،‌رل ‌خاف‌مـا‌ذهـب‌إليـو‌المشـــــرو‌الإمـاراتي‌‌التقـاضـــــي

م‌‌ بموافقة‌جميع‌الخصوم‌في‌الدرو ،‌أو‌جزئيام‌لإجراء‌واحد‌‌إمكانية‌رقد‌جميع‌الإجراءات‌إلكترونيا

‌أو‌أكثر‌بطلب‌مإ‌أحد‌الخصوم‌أو‌وكيلو 

ادة‌) ام‌المـ د‌ورد‌ضـــــمإ‌أحكـ اء‌قـ ة‌أإ‌الاســـــتثنـ احثـ انوإ‌أصـــــول‌‌182وتر ‌البـ (‌مإ‌قـ

المحاكمات‌المدنية‌التي‌جاءت‌ضــــمإ‌إجراءات‌الدرو ‌الاســــتئنافية،‌بينما‌رند‌العودة‌إل ‌أحكام‌‌

مإ‌ذات‌القانوإ‌التي‌وردت‌ضـــمإ‌إجراءات‌الدرو ‌أمام‌محكمة‌الدرجة‌الأول ،‌‌‌‌(1)(71المادة‌)

م،‌أما‌ما‌دوإ‌ذل ‌مإ‌الإجراءات‌تر ‌الباحثة‌‌ يتبيإ‌أإ‌المشـرو‌قد‌اسـتثن ‌رقد‌الجلسـة‌الأول ‌تدقيقا

تثناء،‌فلو‌أراد‌المشـرو‌لقال‌كما‌قال‌في‌المادة‌) ي،‌182أنو‌لا‌يطالاا‌الاسـ ما‌‌(‌مإ‌ذات‌القانوإ،‌لا‌سـ

وأإ‌المشـرو‌قد‌ذكر‌الاسـتثناء‌الوحيد‌المتمثل‌بعقد‌الجلسـة‌الأول ،‌ثم‌ذكر‌الحالات‌التي‌يجوز‌فياا‌‌

م‌ م‌‌ا‌توريد‌المذكرات‌رل ‌ســــبيل‌المثال‌‌‌‌التي‌منااو‌‌،رقد‌الجلســــات‌تدقيقا إصــــدار‌ولمودرة‌ورقيا

م‌ترتكز‌رليو‌محاكم‌‌71،‌مما‌تر ‌معو‌الباحثة‌أإ‌المادة‌)رداديةالإقرارات‌ال م‌قانونيا (‌تشـكل‌أسـاسـا

م؛‌كتحليف‌اليميإ‌وإجراء‌الخبرة‌‌ الـدرجـة‌الأول ‌في‌تبرير‌تنفيـذ‌الإجراءات‌الجوهريـة‌إلكترونيـا

‌( ‌‌‌182واستجواب‌الخصوم‌رل ‌خاف‌محاكم‌الدرجة‌الثانية‌التي‌مازالت‌مقيدة‌بنص‌المادة‌)

اود،‌تجد‌الباحثة‌أإ‌‌ ماو‌الشـ مإ‌المكنات‌التي‌وفرها‌القانوإ‌رند‌ردم‌قدرة‌وفيما‌يتعلق‌بسـ

الشـاهد‌رل ‌الحضـور‌للمحكمة‌انتقال‌المحكمة‌لو‌لسـماو‌شـاادتو‌أو‌إنابة‌المحكمة‌الأقرب‌للشـاهد‌‌

 
رقد‌جلسـة‌حضـورية‌او‌‌في‌المسـائل‌التي‌تجد‌المحكمة‌أنو‌مإ‌الضـرور -‌7الجلسـة‌الختامية‌والنطق‌بالحكم ‌-6

‌بناءم‌رل ‌طلب‌احد‌الخصوم‌وبموافقة‌المحكمة" 

ــت‌رل :"‌ (1) ــية،‌‌1وقد‌نصـ ــوم‌في‌المورد‌المحدد‌لنظر‌القضـ وتكوإ‌المحاكمة‌رلنية،‌إلا‌إذا‌‌ ‌يناد ‌رل ‌الخصـ

قررت‌المحكمة‌مإ‌تلقاء‌نفسـاا‌أو‌بناءم‌رل ‌طلب‌أحد‌الخصـوم‌إجراءها‌سـرام‌محافظة‌رل ‌النظام‌العام‌أو‌الآداب‌

ــرة  ــوم‌لتوريد‌‌ ‌2أو‌حرمة‌الأس ــات‌في‌غياب‌الخص ــة‌الأول ‌للمحاكمة‌رقد‌جلس يجوز‌للمحكمة‌وفي‌غير‌الجلس

م‌لد ‌قلم‌المحكمة‌أو‌لتبادل‌اللوائ ‌أو‌لتقديم‌المذكرات‌والمرافعات‌‌المذكرات‌المرسلة م‌أو‌إلكترونيا أو‌المودرة‌ورقيا

‌‌التبليغ‌المنصوص‌رلياا‌في‌هذا‌القانوإ أو‌لإصدار‌قرارات‌إردادية‌رل ‌أإ‌يتم‌تبليغاا‌فور‌صدورها‌وفق‌أصول‌‌

 ‌‌‌4 ‌يحق‌للمحكمة‌ولقاضـــي‌الأمور‌المســـتعجلة‌أإ‌يعقد‌جلســـاتو‌في‌غير‌قارة‌المحكمة‌وفي‌أ ‌وقت‌يحدده 3

‌‌اليميإ" ‌للمحكمة‌أإ‌تسمع‌أقوال‌الفرقاء‌وأإ‌تسمع‌الشاود‌الذيإ‌يجالوإ‌العربية‌بواسطة‌مترجم‌بعد‌حلف
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أو‌اللجوء‌إل ‌الإنـابـات‌‌‌‌مإ‌قـانوإ‌أصـــــول‌المحـاكمـات‌المـدنيـة،‌‌(1)(82/2وفق‌مـا‌جـاء‌في‌المـادة‌)

اهد‌‌بيإ‌الدول‌‌‌‌(2)القضـائية مارو‌يقيم‌‌المراد‌إذا‌كاإ‌الشـ خارج‌الباد‌ويتعذر‌حضـوره‌لمرضـو‌أو‌‌سـ

‌غير‌رملي‌في‌ظل‌طول‌المراســات‌وردم‌‌‌رجزه‌أو‌لأ ‌ســبب‌يخر، إلا‌أنو‌في‌الواقع‌يعد‌إجراءم

ــمية‌بيإ‌الدول، ــريعة‌وكثرة‌الإجراءات‌الرسـ ــتجابة‌السـ ــاادتو‌‌‌‌الاسـ ــماو‌شـ فيكوإ‌اللجوء‌إل ‌سـ

م‌الماذ‌الأخير ‌وجاد‌‌إلكترونيا ‌ الذ ‌يحقق‌الغاية‌المرجوة‌بأسرو‌وقتا

م،‌ف ت‌‌قد‌نصـإلا‌أإ‌المشـرو‌قد‌اشـترط‌موافقة‌الطرف‌الآخر‌لغايات‌سـماو‌الشـاهد‌إلكترونيا

(‌مإ‌القانوإ‌المعدل‌لقانوإ‌أصـــول‌المحاكمات‌المدنية‌رل ‌من ‌المحكمة‌صـــاحية‌‌81/7لمادة‌)ا

‌رل ‌طلب‌أحد‌ جوازية‌في‌سـماو‌شـاهد‌باسـتخدام‌وسـائل‌الاتصـال‌الحديثة‌دوإ‌مثولو‌أماماا‌بناءم

م‌للنظام،‌‌‌الآخر،‌ســـواء‌كاإ‌الشـــاهد‌داخل‌المملكة‌الخصـــوم‌وبموافقة‌خصـــمو أو‌خارجاا‌ووفقا

‌ نظام‌استعمال‌الوسائل‌الإلكترونيةقصود‌هنا‌والم

أنو‌قد‌نص‌رل ‌أإ‌يكوإ‌للمحكمة‌الصـاحية‌في‌أإ‌‌‌‌تجد‌الباحثةالنظام‌‌‌ ورند‌الرجوو‌إل

أو‌بناء‌رل ‌طلب‌أحد‌أطراف‌الدرو ‌ســـماو‌الشـــاود‌باســـتعمال‌الوســـائل‌‌‌‌،تقرر‌مإ‌تلقاء‌ذاتاا

ــاهد‌يقيم‌في‌منطقة‌خارج‌‌ ــمورة‌المعتمدة‌مإ‌الوزارة‌في‌حال‌كاإ‌الشـ الإلكترونية‌المرئية‌والمسـ

اهد‌إل ‌المحكمة‌المختصـة‌لأ ‌سـبب‌‌‌‌،اختصـاص‌المحكمة‌المختصـة أو‌في‌حال‌تعذر‌حضـور‌الشـ

‌ (3)كاإ

 
تعذر‌حضــوره‌لســبب‌اقتنعت‌بو‌المحكمة‌تأخذ‌‌شــاهد‌التي‌نصــت‌رل :"‌إذا‌كاإ‌مإ‌الضــرور ‌ســماو‌شــاادة‌(1)

شـاادتو‌بحضـور‌الطرفيإ‌في‌محل‌إقامتو‌أو‌في‌غرفة‌القضـاة‌أو‌في‌محل‌يخر‌تسـتنسـبو‌أو‌تنيب‌أحد‌قضـاتاا‌في‌‌

‌ذل ‌والشاادة‌التي‌تسمع‌رل ‌هذا‌الوجو‌تتل ‌أثناء‌النظر‌في‌الدرو " 

ــادة‌)‌(2) ــي‌الم ــاء‌ف ــا‌ج ــق‌م ــاوإ‌القضــائي‌14وف ــي‌للتع ــاج‌العرب ــة‌الري ــإ‌اتفاقي ــا‌‌-(‌م ــادقت‌رليا ــي‌ص الت

التــي‌نصــت‌رلــ ‌أإ:"لكــل‌طــرف‌متعاقــد‌أإ‌يطلــب‌‌-17/01/1986المملكــة‌الأردنيــة‌الااشــمية‌بتــاريخ‌

إلــ ‌أ ‌طــرف‌متعاقــد‌يخــر‌أإ‌يقــوم‌فــي‌إقليمــو‌نيابــةم‌رنــو‌بــأ ‌إجــراء‌قضــائي‌متعلــق‌بــدرو ‌قائمــة‌وبصــفة‌

ــيإ"، ــف‌اليم ــب‌تحلي ــة‌وطل ــراء‌المعاين ــتام‌وإج ــراء‌ومناقش ــارير‌الخب ــي‌تق ــاود‌وتلق ــماو‌الش ــر‌‌خاصــة‌س انظ

‌ 27/10/2023تاريخ‌يخر‌زيارة‌،‌/https://www.courts.gov.ps/userfiles/fileالاتفاقية‌

‌استعمال‌الوسائل‌الإلكترونية‌في‌الإجراءات‌القضائية‌المدنية /أ(‌مإ‌نظام‌9المادة‌) (3)
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م‌مرارــاة‌مــا‌ورد‌‌ ــا الحكم‌التمييز :"   ‌رل ‌المحكمــة‌أيضــــ م‌لــذلــ ‌جــاء‌في‌ وتطبيقــا

ادة المـ ة‌الخصـــــم‌الآخر‌81/7)‌بـ الـة‌مإ‌ضـــــرورة‌موافقـ د‌تطبيق‌هـذه‌الحـ انوإ‌ذاتـو‌رنـ ‌‌،(‌مإ‌القـ

والمحكمة‌رل ‌ســمارو‌لكوإ‌المحكمة‌ملزمة‌بمراراة‌أحكام‌قانوإ‌أصــول‌المحاكمات‌المدنية‌رند‌‌

(‌مإ‌النظـام،‌وبـالتـالي‌ففي‌حـال‌طلـب‌الخصــــم‌‌3)‌(‌مإ‌النظـام‌بـدلالـة‌المـادة9)‌تطبيق‌حكم‌المـادة

ة،‌‌ ذه‌الوســـــيلـ د‌باـ ــاهـ ادة‌الشـــ او‌شـــــاـ ة‌الطرف‌الآخر‌‌ســـــمـ ب‌موافقـ ذا‌الطلـ د‌أإ‌يلحق‌هـ فا‌بـ

‌.(1)   "والمحكمة

م‌في‌تعليق‌سـماو‌الشـاهد‌باسـتخدام‌وسـائل‌‌و تر ‌الباحثة‌أإ‌المشـرو‌الأردني‌لم‌يكإ‌موفقا

‌‌؛الاتصـال‌الحديثة‌رل ‌موافقة‌الخصـم‌الآخر،‌حيث‌إإ‌البينات‌مإ‌حق‌الخصـم‌يختار‌ما‌يشـاء‌مناا‌

م‌باـا‌ادرـاءاتـو،‌ويكوإ‌رل ‌المحكمـة‌أإ‌تجيـب‌طلبـو‌وتقبـل‌بينـاتـو‌مـا‌دامـت‌قـانونيـة،‌متعلقـة‌في‌ليـدر،‌

درو ‌ومنتجـة‌في‌الإثبـات‌دوإ‌أإ‌يكوإ‌للطرف‌الآخر‌أ ‌دور‌في‌ذلـ ،‌وكـذلـ ‌الحـال‌في‌ الـ

ــترط‌إلا‌تو ــي‌الإلكتروني‌فإنو‌لا‌يشـ ــروطفاالتقاضـ في‌البينات‌‌‌‌/أ(‌مإ‌قانوإ‌البينات‌4المادة‌)‌‌ر‌شـ

م‌‌فيالمقدمة‌‌ ــألة‌‌‌،الدرو ‌التي‌ت نظر‌إلكترونيا ــماويلية‌‌‌‌تحديد‌ولا‌يجوز‌تر ‌مسـ لرغبة‌‌البينات‌‌‌‌سـ

ومزاجية‌الخصـم‌الآخر،‌مما‌يةد ‌إل ‌تفويت‌الفرصـة‌رل ‌الخصـم‌بالاسـتشـااد‌ببينات‌جوهرية‌‌

‌ لإثبات‌درواه

(‌مإ‌قانوإ‌أصــول‌المحاكمات‌المدنية‌‌81/7ناهي ‌رإ‌وجود‌التضــارب‌بيإ‌نص‌المادة‌)

م‌‌الإلكترونيةنظام‌اسـتعمال‌الوسـائل‌‌‌‌/أ(‌مإ9والمادة‌) ،‌إذ‌إإ‌الأول‌قد‌أتاح‌سـماو‌الشـاهد‌إلكترونيا

بطلب‌مإ‌الخصـــم‌وموافقة‌خصـــمو‌الآخر،‌في‌حيإ‌أإ‌الأخير‌قد‌من ‌صـــاحية‌ســـماو‌الشـــاهد‌

ا اء‌ذاتاـ ة‌مإ‌تلقـ م‌للمحكمـ ا درو أ‌‌،إلكترونيـ د‌أطراف‌الـ ب‌أحـ اء‌رل ‌طلـ ودوإ‌أإ‌يعلق‌ذلـ ‌‌‌،و‌بنـ

‌رل ‌موافقة‌الطرف‌الآخر ‌

م‌‌‌تر ‌أإ‌النظام‌كاإ‌أكثر‌‌ومإ‌ثم‌فإإ‌الباحثة ــألة‌‌توفيقا م‌‌‌،في‌تنظيم‌هذه‌المسـ ــاقا وأكثر‌اتسـ

تر ‌‌‌‌حيث‌‌‌مع‌القوارد‌العامة‌التي‌تمن ‌المحكمة‌صاحية‌إجازة‌البينة‌لا‌لأ ‌مإ‌أطراف‌الدرو  

 
محكمـة  انظر‌أيضـــــام‌حكم‌‌و،‌‌30/9/2021،‌بتـاريخ‌‌2021لســـــنـة    3491)هيعـة عـامـة(، روم    تمييز‌حقوق (1)

رقم‌‌محكمة اسـتعناف معان وحكم‌،‌‌11/10/2022بتاريخ‌‌الصـادر‌‌،‌‌2022(‌لسـنة‌‌11093رقم‌)‌اسـتعناف عمان

(‌لســنة‌‌12179رقم‌)‌محكمة صــلح حقو  عمانوحكم‌،‌‌13/11/2023بتاريخ‌‌الصــادر‌‌،‌‌2022(‌لســنة‌520)

‌ منشورات‌قسطاج،‌28/12/2022بتاريخ‌الصادر‌،‌2021
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ــائل‌الإلكترونية‌هو‌النص‌الخاص‌والأول ‌‌9الباحثة‌أإ‌نص‌المادة‌) ــتعمال‌الوســ /أ(‌مإ‌نظام‌اســ

‌بالتطبيق؛‌ذل ‌أنو‌قد‌ورد‌ضمإ‌التشريع‌الخاص‌المتعلق‌بالتقاضي‌الإلكتروني 

م‌في‌التعديل‌الأخير‌لقانوإ‌أصـول‌المحاكمات‌المدنية‌رندما‌أضـاف‌‌ وقد‌كاإ‌المشـرو‌موفقا

ليحســم‌بذل ‌الجدل‌حول‌تفســير‌ربارة‌)في‌‌‌‌؛ربارة‌)ســواء‌كاإ‌الشــاهد‌داخل‌المملكة‌أو‌خارجاا(

ائل‌الإلكترونيةمنطقة‌خارج‌اختصـاص‌المحكمة‌المختصـة(‌الواردة‌في‌ تعمال‌الوسـ إذ‌إإ‌‌،‌‌نظام‌اسـ

تفاد‌مإ‌نص‌المادة‌)محكمة‌التمييز‌الموقرة‌قد‌فس،ـ‌ ابقة‌رل ‌النحو‌التالي:"   ‌يسـ (‌‌9رت‌العبارة‌السـ

ــمية‌وليج‌في‌ ــار‌نطاق‌تطبيقو‌المكاني‌داخل‌حدود‌المملكة‌الأردنية‌الااشــ مإ‌النظام‌رل ‌اقتصــ

قراتو‌‌الخارج،‌فعل ‌الرغم‌مإ‌خلو‌النص‌صــراحة‌مإ‌ذل ‌إلا‌أإ‌دلالة‌ألفاظو‌ورباراتو‌في‌كافة‌ف

ــتعمال‌لفظة ــير‌إل ‌ذل ‌كاســ وأإ‌مدلول‌المنطقة‌هو‌‌،‌‌(9)‌مإ‌المادة )أ(‌)المنطقة(‌في‌الفقرة‌تشــ

وأإ‌مـدلول‌المحكمـة‌‌ )ب(‌داخـل‌الإقليم‌وليج‌خـارجـو‌واســـــتعمـال‌لفظ‌المحكمـة‌الأقرب‌في‌الفقرة

لأناا‌ســـتكوإ‌بذل ‌‌؛الأقرب‌لا‌يمكإ‌تحميل‌مقصـــوده‌رل ‌أناا‌المحاكم‌الموجودة‌خارج‌المملكة

ــائل‌‌ م‌لمدلول‌النص‌وأإ‌مإ‌واجب‌المحكمة‌التثبت‌مإ‌فارلية‌الوسـ بالطبع‌هي‌المحاكم‌الأبعد‌خافا

فإإ‌‌‌‌،ومد ‌توافر‌الضــمانات‌المنصــوص‌رلياا‌في‌قانوإ‌أصــول‌المحاكمات‌المدنية‌‌،الإلكترونية

ــل‌هي‌المحاكم‌الوطنية ــاا‌الوطنية‌و‌‌؛المخاطب‌في‌الأصـ ــوصـ ليج‌‌لأناا‌هي‌المكلفة‌بتطبيق‌نصـ

المحـاكم‌الأجنبيـة‌التي‌لو‌أراد‌النص‌شـــــمولاـا‌لنص‌رل ‌ضـــــرورة‌مرارـاة‌الأحكـام‌الأجنبيـة‌أو‌‌

ــائل‌وما‌ورد‌في‌ ــاهد‌باذه‌الوسـ ــماو‌الشـ ــائي‌في‌حال‌سـ ــأإ‌القضـ الاتفاقيات‌الدولية‌المتعلقة‌بالشـ

مإ‌هذا‌النظام‌التي‌أناطت‌بوزارة‌العدل‌واجب‌تقديم‌التســــايات‌ (9)‌المادةمإ‌‌ )هـــــــــ(‌بالفقرة

واتخاذ‌تدابير‌إدارية‌في‌‌‌،الازمة‌لتمكيإ‌المحاكم‌مإ‌اسـتخدام‌الوسـائل‌الإلكترونية‌لسـماو‌الشـاود‌

)أراضــي‌المملكة‌الأردنية‌‌‌والأصــل‌أإ‌ســلطة‌وزارة‌العدل‌لا‌تتعد ‌خارج‌حدود‌الإقليم‌‌،توثيقاا

نظام‌اســـتخدام‌‌وأإ‌الخروج‌رإ‌هذا‌الأصـــل‌يحتاج‌إل ‌نص‌صـــري ‌   ‌ونخلص‌أإ‌‌ الااشـــمية(

ــاود‌المتواجديإ‌داخل‌نطاق‌الحدود‌الأردنية‌وليج‌خارجاا‌ ــائل‌الإلكترونية‌يطبق‌رل ‌الشـ ‌‌،الوسـ

‌.(1)  "‌مإ‌النظام (9مإ‌الأصول‌المدنية‌والمادة‌) (81/7)‌وبشروط‌محددة‌نصت‌رلياا‌المادة

ــماو‌‌ ــرو‌في‌قانوإ‌أصــول‌المحاكمات‌المدنية‌قد‌أحال‌لإجراءات‌س وتجد‌الباحثة‌أإ‌المش

م‌الواردة‌في‌‌ وجوب‌مراراة‌المحكمة‌للضمانات‌المنصوص‌‌رل ‌‌نص‌‌‌‌الذ ‌‌،نظامالالشاهد‌إلكترونيا

رلياا‌في‌القانوإ‌رند‌الاســتماو‌إل ‌شــاادات‌الشــاود‌بالوســائل‌الإلكترونية،‌كما‌أنو‌يتوجب‌رل ‌‌

مإ‌ردم‌وجود‌أ ‌مةثرات‌‌التثبت‌‌المحكمة‌رند‌الاستماو‌إل ‌شاادات‌الشاود‌بالوسائل‌الإلكترونية‌‌

 
‌،‌مرجع‌سابق‌ 2021لسنة  3491)هيعة عامة(، روم   تمييز‌حقوق(‌1)
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ــاهد‌ ــائل‌الإلكترونية‌‌،رل ‌إرادة‌الش ــتخدمة،‌‌ومإ‌فارلية‌الوس ــائل‌مإ‌‌‌‌المس بحيث‌تمكناا‌هذه‌الوس

‌.(1)مشاهدة‌المكاإ‌الموجود‌فيو‌الشخص‌المعني‌وسمارو‌بشكل‌واض 

م‌في‌أ ‌مكاإ‌يتواجد‌فيو،‌أم‌يشـترط‌‌ كما‌يثور‌التسـاةل‌حول‌إمكانية‌سـماو‌الشـاهد‌إلكترونيا

‌مثولو‌أمام‌جاة‌قضائية‌في‌البلد‌الذ ‌يقيم‌فيو؟

ــألة،‌ ــول‌المحاكمات‌المدنية‌ما‌ينظم‌هذه‌المسـ تر ‌الباحثة‌أإ‌‌ولكإ‌‌لم‌يرد‌في‌قانوإ‌أصـ

اســــتعمال‌الوســــائل‌‌‌‌(‌مإ‌نظام9والمادة‌)‌‌قانوإ‌أصــــول‌المحاكمات‌المدنية،(‌مإ‌‌81/7المادة‌)

م‌أمام‌جاة‌قضـائية،‌كما‌أنو‌قد‌ألزم‌‌‌‌الإلكترونية لم‌يرد‌فياا‌قيد‌حول‌وجوب‌سـماو‌الشـاود‌إلكترونيا

ــاهد‌ ــاهد‌مإ‌التثبت‌مإ‌ردم‌وجود‌أ ‌مةثرات‌تحيط‌بالش ــتمع‌للش لقِ‌‌تولم‌‌‌‌،المحكمة‌ذاتاا‌التي‌تس

ــاهد‌ ــماو‌الشـ ــتخلص‌معو‌إمكانية‌سـ م‌في‌أ ‌مكاإ‌‌هذا‌الالتزام‌رل ‌جاة‌أخر ،‌مما‌نسـ إلكترونيا

‌يتواجد‌فيو 

ولكإ‌فيما‌لو‌تم‌ســـمارو‌أمام‌جاة‌قضـــائية‌في‌البلد‌الذ ‌يقيم‌فيو،‌فال‌يشـــترط‌أإ‌تكوإ‌‌

‌بذات‌تشكيل‌محكمة‌الموضوو‌التي‌تتول ‌النظر‌في‌الدرو ؟

م‌أمام‌جاة‌قضـائية،‌فمإ‌باب‌‌ تر ‌الباحثة‌وبما‌أإ‌المشـرو‌لم‌يقيد‌سـماو‌الشـاهد‌إلكترونيا

كيل‌المحكمة‌ناظرة‌النزاو‌‌ اهد‌أمام‌جاة‌قضـائية‌ألا‌تتقيد‌بذات‌تشـ تماو‌إل ‌الشـ أول ‌أنو‌لو‌تم‌الاسـ

لمدنية‌‌(‌مكرر‌مإ‌قانوإ‌أصـول‌المحاكمات‌ا81/1في‌المملكة،‌راوةم‌رل ‌أإ‌المشـرو‌في‌المادة‌)

جازت‌لأحد‌الخصـوم‌الإثبات‌بالبينة‌‌فيما‌لو‌أ‌‌،قد‌أتاح‌للمحكمة‌التي‌يفوق‌تشـكيلاا‌القاضـي‌المنفرد‌

‌‌ الشـخصـية‌الاكتفاء‌بإنابة‌أحد‌أرضـاء‌هيئتاا‌لسـماو‌الشـاود‌رل ‌الواقعة‌المحددة،‌فلم‌تشـترط‌ابتداءم

‌أإ‌يتم‌سماو‌الشاود‌مإ‌كامل‌تشكيل‌المحكمة 

م‌‌‌حقوقيةوقد‌طبقت‌ردة‌محاكم‌‌ ‌‌رند‌‌‌ربر‌تطبيق‌سـكايب‌وغيرها‌‌(2)سـماو‌الشـاود‌إلكترونيا

،‌حيث‌‌ولم‌تشـترط‌سـماو‌الشـاهد‌أمام‌هيئة‌قضـائية‌في‌البلد‌الذ ‌يقطإ‌فيو‌‌،موافقة‌الخصـم‌الآخر

 
‌ المدنية (‌مإ‌نظام‌استعمال‌الوسائل‌الإلكترونية‌في‌الإجراءات‌القضائية‌9المادة‌)(‌1)

،‌وانظر‌لطفام‌30/10/2023،‌الصــــادر‌بتاريخ‌‌2021(‌لســــنة‌‌6052رقم‌)‌محكمة بداية حقو  عمانحكم‌ (2)

ــنة‌‌‌(427)رقم‌‌،‌صــلح حقو  غر  عمان  محكمةحكم‌ ــورات‌‌‌‌،‌29/10/2023بتاريخالصــادر‌‌‌‌،2023لس منش

الاتصــال‌الحديثة‌دوإ‌المثول‌ماو‌الشــاهد‌رإ‌طريق‌وســائل‌س‌ــررت‌المحكمة‌إجازة‌‌   قحيث‌جاء‌فيو:"‌‌‌قســطاج،

(‌مإ‌قانوإ‌أصـول‌المحاكمات‌المدنية‌بموجب‌القانوإ‌المعدل‌رقم‌‌81/7أمام‌المحكمة‌رمام‌بصـراحة‌نص‌المادة‌)
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تركي‌الجنسـية‌مإ‌خال‌مترجمة،‌تترجم‌بيإ‌الشـاهد‌‌‌‌اسـتمعت‌محكمة‌بداية‌حقوق‌رماإ‌إل ‌شـاهد‌

والمحكمـة‌مإ‌اللغـة‌التركيـة‌إل ‌العربيـة‌والعكج‌ربر‌الوســـــائـل‌الإلكترونيـة،‌حيـث‌جـاء‌في‌

ــاهد‌تقع‌رل ‌‌حكماا:" ــمإ‌البريد‌الإلكتروني‌وهاتف‌الشــ    ‌قدم‌وكيل‌المدرية‌مذكرة‌خطية‌تتضــ

‌‌(فاروق‌أوغلو‌)صــفحة‌واحدة‌وضــمت‌إل ‌المحاضــر   وقررت‌المحكمة‌ســماو‌شــاادة‌الشــاهد‌‌

بواسطة‌الوسائل‌الإلكترونية‌وتسطير‌كتاب‌إل ‌وزارة‌العدل‌لتمكيإ‌المحكمة‌مإ‌إرداد‌الإجراءات‌

قررت‌المحكمة‌سـةال‌الوكياإ‌فيما‌إذا‌كانا‌يتفقاإ‌رل ‌تسـمية‌خبير‌‌ثم‌‌   ‌‌‌الازمة‌لسـماو‌الشـاهد‌

وتر ‌الوكياإ‌‌‌‌،كي‌الجنسـية‌لا‌يتقإ‌اللغة‌العربيةللترجمة‌ما‌بيإ‌الشـاهد‌والمحكمة‌كوإ‌الشـاهد‌تر

اسـتمعت المحكمة    ثم‌‌   ‌‌وتبليغاا‌‌(مونة‌مروةأ)مر‌للمحكمة‌وقررت‌المحكمة‌انتخاب‌المترجمة‌‌الأ

‌ "بالوساعل الإلكترونية (مونة مروةأ)بحضور المترجمة  (فارو  اوغلو)لشهادة الشاهد 

ــات‌المرئية‌دوإ‌‌ ــوم‌للمحكمةوفيما‌يتعلق‌بعقد‌الجلســ ــور‌الخصــ وإنما‌مإ‌أماكنام‌‌‌حضــ

،‌تجد‌الباحثة‌أإ‌المحاكم‌الأردنية‌لم‌تفعل‌إمكانية‌رقد‌الجلســــات‌المرئية‌دوإ‌حضــــور‌‌الخاصــــة

ــوم ــات،‌وإنما‌ما‌يجر ‌‌إل ‌المحكمة‌‌الخص ــة‌إلكترونية‌لغايات‌رقد‌الجلس ،‌كما‌لم‌تعتمد‌بعد‌منص

ــاهد‌مقيم‌خارج‌‌ ــماو‌ش ــة‌إلكترونية‌رإ‌طريق‌إحد ‌التطبيقات‌لغايات‌س رليو‌العمل‌هو‌رقد‌جلس

‌مع‌مثول‌الأطراف‌أمام‌المحكمة‌وموافقتاما ‌،الباد‌ويتعذر‌حضوره‌إل ‌المملكة

م‌هو‌إيداو‌‌ ــائل‌الإلكترونية‌كامام‌المتبع‌حاليا وتر ‌الباحثة‌أإ‌الإجراء‌الذ ‌يتم‌ربر‌الوســ

ادتيإ‌) م،‌حيـث‌نصـــــت‌المـ ا م‌حيـ ا م،‌والتي‌تحمـل‌توقيعـ ا ‌‌71المـذكرات‌واللوائ ‌والمرافعـات‌إلكترونيـ

م،‌بغير‌حضـور‌الخصـوم‌لتبادل‌‌قانوإ‌أصـول‌المحاكمات‌المدنية‌‌(‌‌182و رل ‌رقد‌الجلسـات‌تدقيقا

ــدار‌القرارات‌الإردادية‌ثم‌تبليغاا‌ل طراف،‌ومإ‌‌ اللوائ ،‌وتوريد‌المذكرات‌والمرافعات‌أو‌لإصـ

إ‌هذا‌النص‌لا‌يكرج‌مبدأ‌المواجاة‌بيإ‌الطرفيإ،‌خاصةم‌أمام‌محكمة‌الدرجة‌أوجاة‌نظر‌الباحثة‌‌

لذ ‌يتطلب‌‌الأول ‌التي‌ي عرج‌أماماا‌النزاو‌لأول‌مرة،‌ولا‌يحقق‌أهداف‌التقاضــــي‌الإلكتروني‌ا

ــائل‌الإلكترونية،‌مما‌يقتضــي‌معو‌تعديل‌‌ ــات‌بحضــور‌الأطراف‌مإ‌أماكنام‌ربر‌الوس رقد‌الجلس

م‌بعقدها‌إلكترونيام‌بحضور‌الأطراف‌الافتراضي ‌ المادة‌واستبدال‌نظر‌الجلسات‌تدقيقا

 
وتكليف‌وكيل‌المدري‌بتزويد‌الموظف‌المسـةول‌في‌محكمة‌ ،‌‌17/05/2023والسـار ‌بتاريخ‌‌2023(‌لسـنة‌‌14)

ــتو‌بالطرق‌‌‌،ل ‌ســماروإب‌ليصــار‌‌يغرب‌رماإ‌برقم‌هاتف‌الشــاهد‌المطلوب‌مناقشــتو‌رل ‌تطبيق‌واتج‌ ومناقش

‌ "‌)خالد سميح( عبر تطبي  سكاي  استمعت المحكمة لمناوشة الشاهد‌ثم‌   ‌لكترونية‌في‌الجلسة‌القادمةالإ
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حت ‌تكوإ‌رملية‌إنشــاء‌المســتندات‌إلكترونية‌بشــكل‌كامل‌‌‌؛لاســتغناء‌رإ‌التوقيع‌الحيوا

م،‌ثم‌تصـــــويره‌وتحميلـو‌رل ‌النظـامإل ‌دوإ‌حـاجـة‌ م‌حيـا ،‌إذ‌نص‌‌طبـارـة‌المســـــتنـد‌وتوقيعـو‌توقيعـا

‌ ‌(1)المشرو‌رل ‌أإ‌للمحاضر‌حجية‌دوإ‌حاجة‌إل ‌توقيعاا

ة‌لم‌تتبن ‌إجراء‌أمـا‌فيمـا‌‌ ة‌أإ‌المحـاكم‌الأردنيـ احثـ ة،‌تجـد‌البـ إجراء‌الخبرة‌الفنيـ يتعلق‌بـ

م‌بكافة‌أنواراا‌المحاسـبية‌أو‌الخبرة‌بالمضـاهاة‌والاسـتكتاب‌أو‌خبرات‌تقدير‌‌ الخبرة‌الفنية‌إلكترونيا

م  ‌التعويج،‌مما‌يقتضي‌استحداث‌نصوص‌تعالج‌إمكانية‌إجراء‌الخبرة‌إلكترونيا

وأمـا‌تقـديم‌المرافعـات‌فيتم‌رإ‌طريق‌إيـداراـا‌لـد ‌قلم‌الإيـداو‌في‌المحكمـة‌أو‌إلكترونيام‌رإ‌‌

ــة‌تقليدية‌داخل‌المحكمة‌بارتباره‌‌‌ذل طريق‌نظام‌ميزاإ،‌وبعد‌‌ يتم‌التداول‌والنطق‌بالحكم‌في‌جلس

ــتثنتاا‌المادة‌) ــول‌المحاكمات‌المدنية،‌كما‌إإ‌طلب‌182مإ‌الإجراءات‌التي‌اســ (‌مإ‌قانوإ‌أصــ

ــخة‌الحكم‌الورقية م،‌وتجريو‌المحكمة‌يدويام‌رل ‌نس ،‌مع‌أنو‌يجوز‌‌تصــحي ‌الحكم‌مازال‌ي قدم‌يدويا

وإل ‌نظـام‌اســـــتعمـال‌‌(‌مإ‌ذات‌القـانوإ‌‌71ة‌)د‌لمحكمـة‌الـدرجـة‌الأول ‌أإ‌تســـــتنـد‌إل ‌نص‌المـا

الحكم‌في‌كما‌ســبق‌بيانو‌في‌النطق‌بالوســائل‌الإلكترونية‌في‌تعريف‌الإجراءات‌القضــائية‌المدنية‌‌

‌يخر جلسة‌مرئية ‌‌،‌وفي‌أ ‌إجراءا

م‌ ا دقيقـ ا‌تـ ا‌القرارات‌التي‌يتم‌نظرهـ ادة‌‌‌،أمـ م‌للمـ ا التمييز‌وفقـ ب‌الحصـــــول‌رل ‌الإذإ‌بـ كطلـ

ــي‌المفوج‌مإ‌قبل‌رئيج‌محكمة‌‌191) ــدر‌القاضـ ــول‌المحاكمات‌المدنية،‌يصـ (‌مإ‌قانوإ‌أصـ

‌نصـية‌‌ التمييز‌قراره‌فياا،‌ثم‌يتم‌تبليغو‌للوكيل‌في‌الدرو ‌بإحد ‌طرق‌التبليغ‌الإلكترونية؛‌برسـالةا

الحســـــاب‌الخـاص‌بـو‌رل ‌نظـام‌الخـدمـات‌الإلكترونيـة‌‌رل ‌هـاتفـو‌الخلو ‌أو‌بريـده‌الإلكتروني‌أو‌‌

لوزارة‌العدل،‌ويعد‌هذا‌التبليغ‌منتجام‌لآثاره‌قانونية‌مإ‌تاريخ‌اسـتام‌الوكيل‌رسـالة‌بقرار‌الموافقة‌‌

راء‌المعتمـد‌رل ‌من ‌الإذإ‌لغـايـات‌احتســـــاب‌المـدة‌القـانونيـة‌لتقـديم‌الطعإ‌التمييز ،‌حيـث‌إإ‌الإج

م‌لبدء‌حســـاب‌المدة‌يكوإ‌مإ‌خال‌تاريخ‌اســـتام‌الرســـالة‌النصـــية‌المثبت‌بمشـــروحات‌قلم‌‌ حاليا

‌والتي‌تفيد‌بتاريخ‌استام‌الوكيل‌الرسالة‌النصية‌بقرار‌الموافقة‌رل ‌من ‌الإذإ ‌،التمييز

 
ــائل‌9نصــت‌المادة‌) (1) ــاادات‌المأخوذة‌بالوس ــائل‌الإلكترونية‌رل ‌أإ:"تم‌تفريغ‌الش ــتعمال‌الوس /و(‌مإ‌نظام‌اس

الإلكترونيـة‌في‌محـاضـــــر‌أو‌مســـــتنـدات‌ورقيـة‌أو‌إلكترونيـة،‌وتعتمـد‌كمـا‌هي‌دوإ‌حـاجـة‌لتوقيعاـا‌مإ‌أصـــــحـاب‌‌

‌العاقة" 
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ــي‌الإلكتروني‌في‌ ــت‌الباحثة‌التجربة‌الأردنية‌في‌التحول‌إل ‌التقاضـ ــتعرضـ وبعد‌أإ‌اسـ

إجراءات‌التقاضــــي‌الإلكتروني‌أمام‌‌،‌ســــوف‌تنتقل‌للحديث‌رإ‌‌الأول الفرعالمحاكم‌الأردنية‌في‌‌

‌ الثاني الفرعفي‌‌دوائر‌التنفيذ‌

 الفرع الثاني

 الإجراءات المتبعة أمام دواعر التنفيذ

حصـول‌الشـخص‌رل ‌حكم‌قضـائي‌لا‌يكفي‌وحده،‌لأإ‌الحماية‌القضـائية‌لا‌تكتمل‌إلا‌‌‌‌إإ

ليقوم‌‌الجبر ‌‌التنفيذ‌‌يأتي‌‌لذل ‌،‌وحصــول‌صــاحب‌الحق‌رل ‌حقو‌فعام‌‌‌،بتنفيذ‌ما‌قرره‌هذا‌الحكم

ــلحة‌‌ ــاحبو؛‌وإجبار‌المديإ‌رل ‌تنفيذ‌الالتزام‌المترتب‌رليو‌لمصـ ــال‌الحق‌إل ‌صـ بدوره‌في‌إيصـ

‌ (1)الدائإ

ــرو‌الأردني‌في‌قانوإ‌التنفيذ‌رل ‌إدخال‌التكنولوجيا‌في‌إجراءات‌التنفيذ‌‌ وقد‌حرص‌المش

مإ‌‌‌‌(3)‌/ب(10،‌فقد‌نصــــت‌المادة‌)(2)2022ضــــمإ‌التعديات‌التي‌تمت‌رل ‌قانوإ‌التنفيذ‌لعام‌‌

‌‌ م،‌وإرســـــاءم قـانوإ‌التنفيـذ‌رل ‌إمكـانيـة‌تقـديم‌طلـب‌التنفيـذ‌مإ‌المحكوم‌لـو‌أو‌المحكوم‌رليـو‌إلكترونيـا

لـذلـ ‌وف،ر‌نظـام‌الخـدمـات‌الإلكترونيـة‌لوزارة‌العـدل‌العـديـد‌مإ‌الخـدمـات‌الإلكترونيـة‌ضـــــمإ‌دائرة‌

م،‌‌‌؛مناـا‌‌،التنفيـذ‌ تســـــجيـل‌القضـــــايـا‌التنفيـذيـة‌ودفع‌الرســـــوم،‌وإدخـال‌الطلبـات‌الإجرائيـة‌إلكترونيـا

 
‌( 3،‌)د إ(،‌فلسطيإ،‌ص)1،‌طالوجيز في شرح وانون التنفيذ‌،(2020التكرور ،‌رثماإ)(‌1)

ردد‌الجريدة‌الرســمية‌(،‌‌3583المنشــور‌رل ‌الصــفحة‌رقم‌)‌‌2022(‌لســنة‌9قانوإ‌معدل‌لقانوإ‌التنفيذ‌رقم‌)(‌2)

‌ 24/06/2022والنافذ‌بتاريخ‌‌25/05/2022(‌بتاريخ‌5796رقم‌)

ــت‌المادة‌)(‌3) ــنة‌25/ب(‌مإ‌قانوإ‌التنفيذ‌رقم‌)10نصــ ــفحة‌رقم‌‌  وتعدياتو،‌‌2007(‌لســ ــور‌رل ‌الصــ المنشــ

يجوز‌تسـجيل‌الدراو ‌التنفيذية‌ودفع‌‌‌‌-1ب :"‌16/04/2007(،‌بتاريخ‌‌4821(،‌ردد‌الجريدة‌الرسـمية‌)2262)

ــائـل‌ الوســـ ابـات‌بـ ــائر‌الأوراق‌وإجراء‌التبليغـات‌والمخـاطبـات‌والإنـ ذيـة‌وســـ ديم‌الطلبـات‌التنفيـ ا‌وتقـ الرســـــوم‌رناـ

ج ‌تعتمـد‌التبليغـات‌‌‌(‌مإ‌هـذه‌الفقرة 1يصـــــدر‌وزير‌العـدل‌التعليمـات‌الازمـة‌لتنفيـذ‌أحكـام‌البنـد‌)‌-‌‌2الإلكترونيـة 

‌ "‌الإلكترونية‌في‌الدراو ‌التنفيذية‌بما‌فياا‌الرسائل‌النصية
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،‌وإجراء‌الإخطار‌التنفيذ ‌‌(1)ومتابعتاا‌فيما‌إذا‌تم‌اتخاذ‌القرار‌فياا‌أم‌أناا‌بانتظار‌قرار‌القاضــــي

م،‌وأ ‌تبليغات‌أخر ‌خال‌الدرو ‌التنفيذية  ‌إلكترونيا

/ب(‌مإ‌قانوإ‌التنفيذ‌رل ‌أإ‌ي صـدر‌وزير‌العدل‌التعليمات‌الازمة‌10وقد‌نصـت‌المادة‌)

لبيـاإ‌الإجراءات‌في‌تســـــجيـل‌الـدرـاو ‌التنفيـذيـة،‌ودفع‌الرســـــوم‌وتقـديم‌الطلبـات‌التنفيـذيـة‌وإجراء‌‌

‌الآإ ‌‌حت التبليغات‌رإ‌طريق‌الوسائل‌الإلكترونية،‌إلا‌أنو‌لم‌تصدر‌

م‌رنـد‌تســـــجيـل‌الدرو ‌التنفيـذية‌أإ‌يتم‌إرفاق‌صـــــورة‌رإ‌الســـــنـد‌ وإإ‌المعمول‌بو‌حاليـا

م،‌ثم‌يعمل‌النظام‌رل ‌ســــحب‌المعلومات‌المتعلقة‌بأطراف‌‌ التنفيذ ،‌ودفع‌رســــوم‌التنفيذ‌إلكترونيا

و‌رل ‌‌ ادة‌تحميلـ و‌وإرـ و‌وتوقيعـ ارتـ ذ‌بطبـ ب‌التنفيـ الـ ذ ،‌ليقوم‌طـ درو ‌وتجايز‌المحضـــــر‌التنفيـ الـ

م،‌وبعـد‌أإ‌يتحقق‌الموظف‌المســـــةول‌مإ‌اكتمـال‌جميع‌الوثـائق‌يوافق‌‌‌‌النظـام، ثم‌يـأخـذ‌الطلـب‌رقمـا

رل ‌تســـــجيـل‌الـدرو ،‌ثم‌يكوإ‌رل ‌طـالـب‌التنفيـذ‌أإ‌ي ســـــلم‌دائرة‌التنفيـذ‌جميع‌الوثـائق‌التي‌تم‌‌

‌تحميلاا ‌

كمـا‌يمكإ‌للـدائإ‌طلـب‌الحجز‌رل ‌أموال‌المـديإ‌إلكترونيـام‌مإ‌خال‌بوابـة‌الخـدمـات‌

م‌ويدرج‌مد ‌جواز‌إلقاء‌الحجز،‌وفيما‌إذا‌‌‌يســــتلمالإلكترونية،‌ثم‌‌ قاضــــي‌التنفيذ‌الطلب‌إلكترونيا

كانت‌الأموال‌المملوكة‌للمديإ‌مإ‌الجائز‌حجزها‌ثم‌يصــدر‌قراره‌رل ‌النظام،‌ويتم‌تحويل‌القرار‌

رإ‌طريق‌النظام‌الذ ‌تم‌ربطو‌مع‌كافة‌الجاات‌‌‌مباشـرةم‌لموظف‌التنفيذ‌الذ ‌يقوم‌بإنجاز‌الإجراء

ل‌موظف‌التنفيذ‌مخاطبتاا‌لتحويل‌أموال‌المديإ‌مإ‌رواتب‌رائدة‌لو،‌أو‌‌ وضــــع‌‌الرســـــمية‌ويخو،

‌ة بغية‌حجزها‌لصال ‌الدرو ‌التنفيذيالمملوكة‌للمديإ‌منقولات‌العقارات‌وإشارة‌الحجز‌رل ‌ال

وفيما‌يتعلق‌بالأموال‌التي‌يتم‌حجزها‌ويصـعب‌نقلاا‌إل ‌دوائر‌التنفيذ،‌يقوم‌مأمور‌الحجز‌

‌ ‌(2)(‌رلياا‌لتمييزها،‌وحجزها‌في‌مكانااBarcodeبالانتقال‌إل ‌مكاناا،‌ووضع‌رقم‌متسلسل‌)

مإ‌خال‌النظام‌الإلكتروني‌‌‌‌منعو‌مإ‌الســفر‌‌وأ‌‌،حبج‌المديإويتم‌كذل ‌إصــدار‌مذكرات‌

رة‌مع‌الجاات‌المعنية أإ‌دوائر‌التنفيذ‌‌وفيما‌يتعلق‌بإجراء‌الخبرة‌الفنية‌تجد‌الباحثة‌‌،‌‌المتصـل‌مباشـ

‌دخل‌أنظمة‌المعلومات‌في‌إجرائاا ‌مازالت‌تجرياا‌بشكل‌تقليد ،‌ولم‌ت ‌

 
‌ https://services.moj.gov.jo/PetitionFollowيمكإ‌الدخول‌إل ‌النظام‌مإ‌خال‌الرابط‌التالي‌ (1)

م‌‌محكمة‌‌رئيج‌تنفيذ-القاضــي‌محمود‌الدوج‌‌‌(2) (،‌تطبيقات‌قضــائية‌في‌قانوإ‌التنفيذ،‌ضــمإ‌‌2023)-رماإ‌ســابقا

‌ سلسلة‌محاضرات‌في‌المعاد‌القضائي‌الأردني ‌
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ة ة‌المزادات‌الإلكترونيـ ة‌الـدخول‌إل ‌خـانـ ا‌يتي ‌نظـام‌الخـدمـات‌الإلكترونيـ موال‌‌بيع‌الأل‌‌كمـ

،‌واســــتعراج‌كامل‌تفاصــــيل‌العقارات‌والمنقولات‌المعروضــــة‌للبيع‌بالمزاد‌العلني،‌‌المحجوزة

م  ‌والاشترا ‌بالمزايدة‌إلكترونيا

وقـد‌تم‌نشـــــر‌الشـــــروط‌والأحكـام‌الخـاصـــــة‌بـالـدخول‌إل ‌المزادات‌رل ‌نظـام‌الخـدمـات‌

التي‌اشــــترطت‌في‌‌(‌‌2)،‌وأصــــدر‌وزير‌العدل‌التعليمات‌الناظمة‌للبيع‌بالمزاد‌العلني(1)الإلكترونية

رل ‌كل‌مإ‌يرغب‌في‌الشــراء‌والمزاودة‌مإ‌خال‌موقع‌المزادات‌الإلكترونية‌‌مناا‌‌‌‌(3)(6المادة‌)

مراجعة‌‌،‌والخاص‌بوزارة‌العدل‌القيام‌بتسجيل‌بياناتو‌واختيار‌اسم‌مستخدم‌وكلمة‌مرور‌خاصة‌بو

م‌ أو‌مإ‌ينوب‌رنو‌بموجب‌وكالة‌لتوثيق‌حســــابو‌بعد‌تســــجيل‌بياناتو‌‌‌‌أقرب‌دائرة‌تنفيذ‌شــــخصــــيا

م‌ دوإ‌مراجعة‌‌‌مإ‌اســــتخدام‌خدمات‌الموقع‌والاشــــترا ‌بالمزادات‌‌بعد‌ذل ‌‌،‌حت ‌يتمكإإلكترونيا

ــة، ودفع‌مبلغ‌التأميإ‌الازم‌للدخول‌إل ‌المزاد‌الإلكتروني‌رإ‌طريق‌إحد ‌‌‌‌دائرة‌التنفيذ‌المختصـ

‌وسائل‌الدفع‌الإلكترونية 

م،‌إذ‌مـازال‌العمـل‌رل ‌وجوب‌‌ حيـث‌تجـد‌البـاحثـة‌أإ‌هـذه‌الخـدمـة‌لم‌تتحول‌بـالكـامـل‌إلكترونيـا

م لاشترا ‌بالمزايدة‌حساب‌اللغايات‌توثيق‌‌دائرة‌التنفيذ‌مراجعة‌ ‌،‌ثم‌تتم‌باقي‌الإجراءات‌إلكترونيا

وبعد‌أإ‌تناولت‌الباحثة‌إجراءات‌التقاضــــي‌الإلكتروني‌المتبعة‌في‌المحاكم‌ودوائر‌التنفيذ‌‌

م‌نحو‌التقاضي‌‌المطل  الأولالأردنية‌في‌‌ ،‌سـوف‌تنتقل‌للحديث‌رإ‌التحديات‌المرتبطة‌بالتحول‌كليا

‌ المطل  الثانيالإلكتروني‌في‌

 
‌ ‌https://auctions.moj.gov.jo/UsagePolicy.aspxيمكإ‌الدخول‌إل ‌التعليمات‌مإ‌خال‌الرابط‌التالي‌‌(‌1)

ــنة‌1لكتروني‌رقم‌)الإ‌بالمزاد‌للبيع‌الناظمة‌التعليمات (2) ــادرة‌بموجب‌أحكام‌المادة‌)‌‌2022(‌لسـ /د(‌مإ‌61الصـ

‌وتعدياتو ‌2007(‌لسنة‌25قانوإ‌التنفيذ‌رقم‌)

ــترا ‌في‌المزاد‌الإ‌-التي‌نصــت‌رل :‌"أ‌(3) تقديم‌طلب‌‌-1لكتروني‌اتباو‌ما‌يلي:‌يتعيإ‌رل ‌كل‌مإ‌يرغب‌بالاش

توثيق‌وتفعيل‌حسـابو‌‌-2لكتروني‌وفق‌النموذج‌المعد‌لاذه‌الغاية ‌‌لكتروني‌خاص‌بو‌رل ‌الموقع‌الإإإنشـاء‌حسـاب‌

دخالات‌توقيع‌تعاد‌خطي‌بصحة‌الإ‌‌-3مإ‌خال‌مراجعة‌أ ‌دائرة‌تنفيذ‌بشخصو‌أو‌بواسطة‌مإ‌ينوب‌رنو‌قانونا ‌

م‌ ــتخدم‌موافقا ــابو‌وفقا‌للنموذج‌المعد‌لاذه‌الغاية ‌ب‌يعتبر‌المســ ــروط‌‌‌التي‌تتم‌مإ‌حســ رل ‌ما‌ورد‌في‌قائمة‌الشــ

ــتخدام‌الموقع‌الإ ــة‌باسـ ــةولية‌الحفاظ‌رل ‌‌والأحكام‌الخاصـ ــاب‌ويتحمل‌مسـ لكتروني‌رند‌الانتااء‌مإ‌توثيق‌الحسـ

‌" بيانات‌حسابو‌وردم‌الإفصاح‌رناا
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 المطل  الثاني 

 في ضوء التجربة الأردنية التقاضي الإلكتروني التحديات المرتبطة ب

م‌‌ نحو‌إلكترونيـة‌إجراءات‌تواجـو‌المحـاكم‌الأردنيـة‌رـددام‌مإ‌التحـديـات‌في‌التحول‌كليـا

جميع‌‌‌لممـارســـــةمإ‌رـدم‌وجود‌الغطـاء‌القـانوني‌‌أولاـا‌يتمثـل‌في‌تحـديـات‌تشـــــريعيـة‌‌؛‌‌لتقـاضـــــيا

قد‌‌‌2023أإ‌تعديات‌قانوإ‌أصــــول‌المحاكمات‌المدنية‌لعام‌‌ذل ‌؛‌‌إجراءات‌التقاضــــي‌إلكترونيام‌

م‌‌ ‌‌؛واســـتثناء‌الإجراءات‌الجوهرية‌منو‌بغياب‌الخصـــوم‌‌انصـــبت‌رل ‌معالجة‌رقد‌الجلســـات‌تدقيقا

ــاود‌وتحليف‌اليميإ‌وإفاام‌الخبير‌المامة‌ك ــماو‌الش ــتجواب‌الخصــوم‌وس إجراء‌الخبرة‌الفنية‌واس

م‌‌‌أإ‌ت جر المقررة‌مإ‌‌ مع‌الإشارة‌إل ‌أإ‌رقد‌الجلسة‌تدقيقام‌رند‌‌،‌‌أمام‌المحاكم‌الاستئنافية‌‌إلكترونيا

تســـتوجب‌حضـــور‌أحد‌الأطراف‌بالحد‌‌نظر‌الدرو ‌مرافعةم‌لا‌يعد‌جلســـة‌بالمعن ‌القانوني‌التي‌‌

‌ةتر ‌البـاحثـة‌لزوم‌إجراء‌تعديل‌رل ‌الماد‌الأدن ‌ومحـاكمـة‌الآخر‌كمـا‌ســـــبق‌الإشـــــارة،‌ومإ‌ثم‌‌

في‌جلســات‌‌محكمة‌‌عقد‌الربارة‌)ت‌‌بحبث‌تســتبدل‌‌قانوإ‌أصــول‌المحاكمات‌المدنية(‌مإ‌‌182/5)

وتنظيم‌أحكام‌‌بعقدها‌إلكترونيام‌ربر‌منصـة‌التقاضـي‌بحضـور‌الأطراف‌رإ‌بعد،‌‌‌غياب‌الخصـوم(

م‌ ــعود ‌‌إجراءات‌الإثبات‌إلكترونيا ــرو‌الس م‌بالمش الذ ‌نظ،م‌إجراءات‌الإثبات‌إلكترونيام‌ضــمإ‌‌‌‌هديا

‌ تشريعا‌خاص‌

م‌دوإ‌‌‌‌يباشــروناايلياا‌الصــعوبات‌التي‌يواجااا‌المتقاضــوإ‌في‌الدراو ‌التي‌‌ثم‌‌ شــخصــيا

،‌تتمثـل‌‌ في‌قلـة‌خبرتام‌في‌الـدخول‌واســـــتعمـال‌نظـام‌الخـدمـات‌الإلكترونيـة،‌أو‌فام‌‌تمثيـل‌مإ‌محـاما

ام‌رل ‌كثرة‌تـأجيـل‌الجلســـــات‌أو‌‌ إجراءات‌المحـاكمـة‌الإلكترونيـة،‌والتي‌ســـــينعكج‌أثرهـا‌ســـــلبـ

‌ الإجراءات‌

ــعف‌‌هنا ‌‌كما‌أإ‌‌ ــعوبات‌متعلقة‌بضــ ــالات‌الإلكترونية‌صــ ‌‌،البنية‌التحتية‌لقطاو‌الاتصــ

م‌أوغيـاب‌الوري‌التقني‌الكـافي‌مـا‌يطلق‌رليـو‌‌ ميـة‌الإلكترونيـة(،‌للتعـامـل‌مع‌متطلبـات‌البيئـة‌‌لأ)ا‌‌حيـانـا

فالتقاضي‌الإلكتروني‌يحتاج‌بيئة‌‌‌‌،تمام‌رملية‌التقاضـي‌الإلكتروني‌بشكل‌مائم‌وفعالالمعلوماتية‌لإ

ــرية‌ذات‌كفاءة‌رالية‌لإدارة‌وحماية‌هذه‌المنظومةإ الأمر‌الذ ‌يتطلب‌‌‌‌،لكترونية‌قوية‌وكوادر‌بشــ

م‌(1)تكاليف‌مالية‌كبيرة ‌اقتصاديا   ،‌إلا‌أنو‌مجدا

 
مرجع‌،‌التقاضــي الإلكتروني في القانون الأردنيم مشــكلات وحلول: دراســة مقارنة‌‌،(2023العاويإ،‌كمال)‌(1)

‌( 7ص)سابق،‌
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ــات‌الإلكترونية‌رإ‌نقل‌‌ ــاشـ ــات‌المحاكمة‌إلكترونيام‌رجز‌الشـ ويعد‌مإ‌تحديات‌رقد‌جلسـ

كتردد‌المتحدث،‌أو‌ابتسـامتو‌أو‌‌‌‌؛الإشـارات‌غير‌اللفظية‌للشـاود‌أو‌أطراف‌الدرو ‌رند‌اسـتجوابام

ناط‌بو‌‌،‌كما‌أنو‌ي صـع،ب‌مإ‌ممارسـة‌قاضـي‌الصـل ‌دوره‌الم ‌(1)ربوسـو‌أو‌التغيرات‌في‌نبرة‌صـوتو

ادة‌) درو م‌‌(2((/أ7في‌المـ اكم‌الصـــــل ‌في‌ررج‌الصـــــل ‌رل ‌أطراف‌الـ انوإ‌محـ ،‌إذ‌إإ‌‌إ‌قـ

احتدام‌النقاط،‌وزيادة‌اللدد‌‌التفاوج‌ربر‌الوسـائل‌الإلكترونية‌مإ‌شـأنو‌أإ‌يةد ‌إل ‌سـوء‌الفام‌و

‌ ‌بيإ‌الخصوم

كمـة‌اإمكـانيـة‌المســـــاج‌بضـــــمـانـات‌المحـ‌فيتتمثـل‌‌‌‌خطورةهنـا ‌البعج‌ير ‌أإ‌إ‌كمـا‌أ

مإ‌أهم‌مبادئ‌النظام‌القضــائي،‌‌‌‌ام‌قد‌يعدم‌أو‌يلغي‌واحد‌‌‌الإلكترونيةأإ‌وجود‌المحكمة‌ذل ‌‌؛العادلة

جلسـات‌المرافعة‌تعني‌أإ‌تكوإ‌أبواب‌قارة‌المحكمة‌مفتوحة‌أمام‌‌‌‌علنيةوهو‌مبدأ‌رلنية‌الجلسـات،‌ف

ويكوإ‌رقيبام‌رل ‌أرمال‌‌‌‌،مإ‌يشــاء‌مإ‌الجماور‌دوإ‌تمييز‌‌الجميع‌ليحضــر‌إجراءات‌الجلســات‌

الجلسـات‌متوفرٌ‌رند‌رقد‌جلسـات‌المحاكمة‌‌‌‌رلنيةمبدأ‌‌إلا‌أإ‌الباحثة‌تر ‌أإ‌‌،‌‌(3)السـلطة‌القضـائية

م،‌إذ‌يكوإ‌لكل‌جلسة‌رابط‌إلكتروني‌رل ‌النظام‌‌ يتي ‌مإ‌للجلسات‌‌‌‌ةالمخصصأو‌المنصة‌‌إلكترونيا

والاطاو‌رل ‌جلســـات‌المحاكمة‌‌‌‌خالاا‌لعدد‌معيإ‌مإ‌الجماور‌الدخول‌إل ‌الجلســـة‌الإلكترونية

ــرام،‌‌ ــة‌الإلكترونية‌‌‌‌د‌أو‌مإ‌خال‌الدخول‌إل ‌قارة‌المحكمة‌في‌حال‌رقما‌لم‌يتقرر‌رقدها‌س الجلس

‌‌ فيااقاضي‌وجود‌ال‌أثناء

 
(1) Sela, Ayelet(2016), “Streamlining Justice: How Online Courts Can 

Resolve the Challenges of Pro Se Litigation”, Previous Reference, p(345). 

ابتداء‌أإ‌النزاو‌يمكإ‌تسـويتو‌بالوسـاطة،‌فلو‌بموافقة‌الخصـوم‌أإ‌يحيل‌التي‌نصـت‌رل ‌أنو:"إذا‌تبيإ‌للقاضـي‌‌(‌2)

الدرو ‌رل ‌الوساطة‌أو‌أإ‌يبذل‌الجاد‌في‌الصل ‌بيإ‌الخصوم،‌فإذا‌تم‌الصل ‌يجر ‌إثبات‌ما‌اتفق‌رليو‌الطرفاإ‌‌

يصادق‌رليو‌القاضي‌‌في‌محضر‌الجلسة‌ويوقع‌رليو‌مناما‌أو‌مإ‌وكائاما،‌وإذا‌كاإ‌الطرفاإ‌قد‌كتبا‌ما‌اتفقا‌رليو‌‌

ويلحق‌الاتفاق‌المكتوب‌بمحضـر‌الجلسـة،‌ويثبت‌محتواه‌فيو‌ويكوإ‌بمثابة‌الحكم‌الصـادر‌رإ‌المحكمة‌ولا‌يقبل‌أ ‌‌

م‌للقوارد‌المقررة‌ل حكام"  ‌ طريق‌مإ‌طرق‌الطعإ،‌وتعطي‌صورتو‌وفقا

( لســنة  146الاوتصــادية المصــرية طبقا  للقانون روم )ا  أمام المحاكم  إلكترونيالتقاضــي  ‌‌،(2021رلي،‌خالد)‌(3)

‌( 15،‌مرجع‌سابق،‌ص)2019
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ــائل‌الإلكترونية‌يحقق‌‌ ــتعمال‌الوس ــتماو‌إل ‌الشــاود‌باس ويثور‌التســاةل‌فيما‌إذا‌كاإ‌الاس

م‌لد ‌مثولام‌أمام‌المحكمة؟‌ذاتاا‌رند‌الفارلية‌ ‌سماو‌الشاود‌فعليا

احة‌التي‌قد‌يبنأإ‌‌‌ير ‌البعج‌ مناا‌القاضـي‌رقيدتو‌‌‌‌يالتقاضـي‌الإلكتروني‌قد‌يقلص‌المسـ

مإ‌خال‌فراسـتو،‌ومد ‌اقتنارو‌بصـدق‌أو‌كذب‌الخصـوم‌والشـاود،‌رل ‌ركج‌القضـاء‌التقليد ‌‌

الذ ‌يقف‌فيو‌الخصــوم‌والشــاود‌أمام‌القاضــي‌مباشــرة‌يتفرج‌وجوهام،‌ونظرات‌أرينام،‌ويتابع‌‌

كل رقيدتو‌ف ‌جانب‌‌‌‌ردود‌أفعالام،‌ونبرات‌أصـواتام،‌ومد ‌توترهم‌وحدود‌ثباتام‌الانفعالي،‌فتتشـ

ردم‌المثول‌الفعلي‌للشـــاهد‌أمام‌المحكمة‌لو‌أثر‌ســـلبي‌‌‌‌حيث‌إإ،‌‌(1)مناا‌مإ‌خال‌هذه‌المشـــاهد‌

ــاهد‌ذاتو،‌ ‌رل ‌المحكمة‌أو‌رل ‌الش ــواءم ــاادة‌إذ‌مزدوج‌س إإ‌صــاحية‌المحكمة‌في‌تقدير‌قيمة‌ش

الشاهد‌تكوإ‌منقوصةم؛‌حيث‌يتعذر‌رلياا‌تكويإ‌قنارتاا‌رند‌ردم‌المثول‌الفعلي‌للشاهد‌أماماا،‌كما‌‌

م‌مإ‌الرهبة‌التي‌تبعثو‌رل ‌تحر ‌الصدق‌في‌أقوالو ‌ أإ‌هيبة‌المحكمة‌تضفي‌رل ‌الشاهد‌نورا

انيـة‌‌‌‌،الرأ ‌غير‌دقيقالبـاحثـة‌تر ‌أإ‌هـذا‌‌إلا‌أإ‌‌ دليـل‌رل ‌ذلـ ‌أإ‌محكمـة‌الـدرجـة‌الثـ والـ

وتصـــدر‌‌‌‌اادة‌المســـمورة‌أمام‌محكمة‌الدرجة‌الأول ر‌إنتاجية‌الشـــتقد،‌في‌ظل‌التقاضـــي‌التقليد ‌‌

م‌‌‌هـارنـد‌نظرفي‌ملف‌الـدرو ‌‌بـالارتمـاد‌رل ‌شـــــاـادات‌مـدونـة‌‌‌قرارهـا كمـا‌أنـو‌رنـد‌‌،‌‌الـدرو ‌تـدقيقـا

‌ســبق‌لو‌أإ‌قام‌بالاســتماو‌للبينة‌الشــخصــية‌في‌الدرو  ‌نقل‌أو‌انتااء‌خدمة‌قاجا ،‌يســتكمل‌قاجا

‌‌،مإ‌قبل‌الايئة‌الســابقة‌‌‌اتم‌الاســتماو‌إليا‌‌التي‌‌الشــاادةيخر‌النظر‌في‌الدرو ‌وي قد،ر‌مد ‌إنتاجية‌‌

م‌‌بينما‌في‌التقاضــــي‌الإلكتروني‌تكوإ‌‌ والمحفوظة‌‌هنا ‌إمكانية‌تقدير‌الشــــاادات‌الموثقة‌إلكترونيا

ــاهد‌رإ‌وقائع‌‌‌‌وراوةم‌رل ‌أنكصــوت‌وصــورة،‌‌ ــةال‌الش ــماح‌للمدري‌والمدر ‌رليو‌بس يتم‌الس

مشـــاهدة‌المكاإ‌الذ ‌والدرو ،‌كما‌يمكإ‌للمحكمة‌الاســـتيضـــاح‌منو‌كما‌في‌التقاضـــي‌التقليد ،‌‌

‌ مةثرات‌حولووجود‌أ ‌والتأكد‌مإ‌مد ‌‌،يتواجد‌فيو‌الشاهد‌

م‌يتطلـب‌لتحقيق‌غايتـو‌توفر‌‌ لا‌أإ‌‌‌،تكنولوجيـا‌رالية‌الجودةوإإ‌ســـــمـاو‌الشـــــاهد‌إلكترونيـا

م‌‌‌تقنيات‌المحادثة‌رإ‌بعد‌المتداولة،‌‌يقتصـر‌التطبيق‌رل ‌اسـتخدام ما‌تحتو ‌رل ‌فيديو‌‌‌‌والتي‌غالبا

حركات‌‌ظاور‌‌مما‌يةد ‌إل ‌‌‌؛وتكوإ‌الصـــورة‌بدقة‌منخفضـــة‌‌،مإ‌الشـــاشـــة‌‌في‌نافذة‌صـــغيرة

بالنقل‌المتزامإ‌لصــــور‌الكمبيوتر،‌‌‌‌تســــم ‌‌معدات‌مةتمرات‌الفيديو‌المتطورةإ‌‌ذل ‌أة،‌‌متشــــنج

ــاهد‌وتكوإ‌‌ ــماح‌للقاضــي‌برةية‌العرق‌رل ‌جبيإ‌الش ‌‌كما‌،الصــور‌رالية‌الوضــوح‌بما‌يكفي‌للس

 
( لســنة  146التقاضــي إلكترونيا  أمام المحاكم الاوتصــادية المصــرية طبقا  للقانون روم )‌‌،(2021رلي،‌خالد)‌(1)

‌( 16،‌مرجع‌سابق،‌ص)2019
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ــتخدام‌كاميرات‌التلفزيوإ‌‌ ــفل‌كاميرا‌‌ليمكإ‌اس ــيء‌موضــوو‌أس ــتند‌أو‌ش عرج‌صــورة‌لأ ‌مس

‌ (1(التلفزيوإ‌لعرج‌المستندات‌

يسـجنوب‌الأجريت‌في‌جامعة‌‌‌‌ةاورتأطروحة‌دكتجربة‌أردت‌ضـمإ‌‌وفي‌‌ ‌‌لتحديد‌‌‌(2)بييمسـ

ــاادة‌رإ‌بعد‌ ــواء‌رإ‌ما‌إذا‌كانت‌الش ــة‌ربر‌تقنية‌الفيديو‌أو‌ربر‌الااتف‌‌س تةثر‌رل ‌‌‌‌طريق‌جلس

والذ ‌تم‌فيو‌مشـــاهدة‌الشـــاهد‌‌‌قنارة‌الخبراء‌النفســـييإ‌مقارنةم‌بالشـــاادة‌التي‌تمت‌داخل‌المحكمة

م‌أمامام تصــوير‌جزء‌مإ‌‌فياا‌‌‌‌(‌رينة‌تم275الباحثة‌بإجراء‌التجربة‌رل ‌)‌‌ت‌قامحيث‌‌‌‌،شــخصــيا

ــورية‌بالفيديو ــخاص‌مإ‌خال‌‌‌‌محاكمة‌صـ ــاهد‌‌‌والعب‌أشـ ــي‌والمحامي‌والشـ تم‌‌قد‌‌و‌‌،أدوار‌القاضـ

‌‌الشـاهد‌بعج‌المشـاركيإ‌في‌الدراسـة‌‌‌شـاهد‌‌‌،‌حيث‌مإ‌زاوية‌منصـة‌هيئة‌المحلفيإالشـاادة‌‌ر‌‌يصـوت

يدلي‌بشاادتو‌رإ‌بعد‌ربر‌الفيديو،‌‌‌‌الشاهد‌البعج‌الآخر‌‌‌‌وشاهد‌،‌‌أمامام‌في‌المحكمةيدلي‌بشاادتو‌‌

الشـاادة‌‌ذات‌أإ‌‌ت‌هيئة‌المحلفيإ‌الصـورية‌‌وجد‌ثم  الشـاهد‌ربر‌الااتف،والبعج‌الآخر‌سـمع‌شـاادة‌‌

رل ‌الاواء‌أمامام‌‌وهو‌يدلي‌بشـــاادتو‌‌‌الشـــاهد‌مإ‌المصـــداقية‌ســـواء‌شـــاهدوا‌‌‌‌ذاتو‌‌لقدرباتتمتع‌‌

ــرة،‌أو‌رأوا‌ا ــاهد‌مباش ــمعوا‌‌‌لش ــاادتو‌ربر‌الفيديو‌داخل‌الفيديو،‌أو‌س ــاهد‌يدلي‌بش ــاد‌ربر‌‌‌الش يش

‌إل ‌‌مإ‌خال‌نتائج‌التجربة‌‌ت‌توصـــلالجدير‌بالذكر‌أإ‌الباحثة‌في‌الدراســـة‌الســـابقة‌قد‌و،‌‌الااتف

‌واضـحةردم‌وجود‌فر في‌تحديد‌مصـداقية‌الشـاهد‌في‌الشـاادة‌التي‌تمت‌ربر‌الااتف‌أو‌الشـاادة‌‌‌وقا

‌‌ التي‌تمت‌داخل‌المحكمةالتي‌تمت‌ربر‌تقنية‌الفيديو‌مقارنةم‌بالشاادة‌

 
( 1 ) Scanlon, Mark(2009), “Enabling the Remote Acquisition of Digital Forensic 

Evidence through Secure Data Transmission and Verification”, A Thesis submitted 

to the National University of Ireland, Dublin for the degree of M. Sc. in the College of 

Engineering, Mathematical and Physical Sciences, p(20). 

)2( Jones, Ashley(2023), "Does Convenience Come with a Price? The Impact 

of Remote Testimony on Expert Credibility and Decision-Making", 

https://aquila.usm.edu/dissertations/1896/, p(40). see also article “Remote 

Witness Testimony: Impact on Credibility”, 

Posted 16/11/2022,https://www.expertpages.com/library/remote-witness-

testimony-impact-on-credibility, (last visited Dec. 10, 2023). 
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 ة: ــــالخاتمـــــ

‌‌وأبرز‌ما‌يميزه‌رإ‌التقاضي‌التقليد ‌‌،لقد‌تناولت‌هذه‌الدراسة‌مفاوم‌التقاضي‌الإلكتروني

التي‌‌‌‌إلكترونية‌إجراءات‌التقاضـــي،‌حيث‌رمدت‌هذه‌الدراســـة‌إل ‌معالجة‌‌وخصـــائصـــو‌وريوبو

‌‌‌تعتمد‌رل  يختلف‌رإ‌مفاوم‌‌والذ ‌‌‌‌،إنساإ‌يمارج‌القضاء‌باستخدام‌وسائل‌إلكترونية‌‌وجود‌قاجا

ــطناري ــي‌الإلكتروني‌الذ ‌يعتمد‌رل ‌أنظمة‌الذكاء‌الاصـ ــي‌‌‌‌،القاضـ ــتبدال‌القاضـ ويقوم‌رل ‌اسـ

ــاء‌‌تتول بأجازة‌‌ ــة‌هذه‌‌بي،نت‌‌قد‌و،‌‌القضــ ــمانات‌المحاكمة‌العادلة‌في‌‌الدراســ ظل‌مد ‌توفر‌ضــ

تناولت‌تجارب‌بعج‌الدول‌العربية‌والغربية‌في‌التقاضــي‌الإلكتروني،‌‌كما‌،‌‌الإلكترونيالتقاضــي‌‌

نظام‌اسـتعمال‌‌في‌ظل‌‌‌‌في‌التحول‌نحو‌التقاضـي‌الإلكتروني‌‌وسـلطت‌الضـوء‌رل ‌التجربة‌الأردنية

ــائل‌الإلكترونية‌‌ ــائية‌المدنيةالوســ ،‌وتعديات‌قانوإ‌‌2018(‌لعام‌‌95رقم‌)‌‌في‌الإجراءات‌القضــ

 حيث خلصت هذح الدراسة إلا النتاعج التالية:،‌2023أصول‌المحاكمات‌المدنية‌لعام‌

رل ‌غرار‌منصة‌دائرة‌القضاء‌في‌‌‌معتمدة‌لعقد‌الجلسـات‌المرئيةردم‌وجود‌منصـة‌إلكترونية‌‌ (1

  إمارة‌أبو‌ظبي‌لعقد‌الجلسات‌المرئية،‌ومنصة‌ناجز‌السعودية

ــات‌المرئية‌‌ (2 ــوم‌مإ‌أماكنام‌‌رإ‌بعد‌‌أإ‌المحاكم‌الأردنية‌لم‌تفع،ل‌رقد‌الجلسـ ــور‌الخصـ بحضـ

اقتصــر‌الأمر‌رل ‌ســماو‌أحد‌الشــاود،‌أو‌‌إنما‌‌حضــورهم‌إل ‌المحكمة،‌والحاجة‌إل ‌‌ودوإ‌‌

،‌‌وبحضـور‌باقي‌الأطراف‌في‌المحكمة‌‌‌تحليف‌أحد‌الخصـوم‌اليميإ‌ربر‌الوسـائل‌الإلكترونية

م‌،‌دوإ‌ممارسة‌باقي‌ت‌والمرافعات‌رإ‌بعد‌اوإيداو‌المذكر   الإجراءات‌إلكترونيا

ــائل‌الإلكترونية‌‌ (3 ــتعمال‌الوسـ ــائية‌المدنيةأإ‌نظام‌اسـ ــنة(‌‌95رقم‌)‌‌في‌الإجراءات‌القضـ ‌‌لسـ

ــائل‌التبليغ‌الإلكترونية‌‌نظمقد‌‌‌2018 م‌إلا‌أنو‌لم‌يتطرق‌‌‌‌،وس وإجراءات‌قيد‌الدرو ‌إلكترونيا

م‌ ات‌إلكترونيا ألة‌رقد‌الجلسـ الوزار ‌‌(‌مإ‌‌8التي‌نظماا‌المشـرو‌الإماراتي‌في‌المادة‌)‌‌إل ‌مسـ

ــنة‌‌260رقم‌) ــأإ‌‌‌‌2019(‌لسـ ــائل‌‌في‌شـ ــتخدام‌الوسـ ــي‌باسـ الدليل‌الإجرائي‌لتنظيم‌التقاضـ

‌ الإلكترونية‌والاتصال‌رإ‌بعد‌في‌الإجراءات‌المدنية

م‌‌ (4 وإجراءات‌سـماو‌الشـاود‌بشـكل‌تفصـيلي‌‌أإ‌المشـرو‌الأردني‌لم‌ينظم‌إجراء‌الخبرة‌إلكترونيا

م‌يتضـمإ‌ضـوابط‌إجراءات‌الإثبات‌‌ رل ‌خاف‌المشـرو‌السـعود ‌الذ ‌أفرد‌تشـريعام‌خاصـا

 إلكترونيام 

ائل‌الإلكترونية‌‌مإ‌‌(‌‌2في‌المادة‌)‌‌تعريف‌الإجراءات‌القضـائية‌المدنيةأإ‌‌ (5 تعمال‌الوسـ نظام‌اسـ

م‌يمكإ‌الارتماد‌‌ي‌‌2018(‌لسـنة‌‌95في‌الإجراءات‌القضـائية‌المدنية‌رقم‌) م‌قانونيا شـكل‌أسـاسـا

م‌رليو‌لغايات‌تطبيق‌جميع‌   إجراءات‌التقاضي‌إلكترونيا



89 
 

‌‌،صـــــحـة‌التبليغ‌‌‌،العلنيـة‌‌المواجاـة‌بيإ‌الخصـــــوم،أإ‌ضـــــمـانـات‌المحـاكمـة‌العـادلـة‌مإ‌مبـدأ‌‌ (6

 مكرسة‌في‌ظل‌التقاضي‌الإلكتروني  وممارسة‌حق‌الدفاو

ــي‌الإلكتروني‌‌ (7 ــتفادة‌المدري‌رند‌إقامة‌درواه‌مإ‌‌تأإ‌مإ‌أبرز‌مميزات‌التقاضــ تمثل‌في‌اســ

كـامام‌قبـل‌مرور‌الزمـاإ‌المـانع‌مإ‌ســـــمـاو‌الـدرو ‌للمطـالبـة‌بـالحق،‌إذ‌في‌ظـل‌‌ر‌‌اليوم‌الأخي

أما‌‌‌‌،السـارة‌الثالثة‌رصـرام‌‌‌حت ‌‌يكوإ‌للمدري‌تسـجيل‌درواه‌وتقديم‌اللوائ ‌‌التقاضـي‌التقليد 

مإ‌‌‌‌11:59يبق ‌للمدري‌حق‌تسجيل‌الدرو ‌إلكترونيام‌حت ‌السارة‌‌في‌التقاضي‌الإلكتروني‌‌

ل‌ي عز  ت،‌بـ د‌طـالـ ادم‌قـ دة‌التقـ ادم،‌ولا‌يعني‌ذلـ ‌أإ‌مـ ا‌‌إل ‌‌‌‌ذلـ ‌‌اليوم‌الأخير‌للتقـ د‌‌أناـ أحـ

 ي الميزات‌التي‌ظارت‌مإ‌خال‌التقاضي‌الإلكترون

قبج‌رل ‌‌فيما‌يتعلق‌بال(‌مإ‌قانوإ‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌‌74المادة‌)لإ‌يتم‌تطبيق‌أحكام‌‌ (8

وســيقتصــر‌تطبيق‌هذه‌المادة‌رل ‌كتابة‌المحضــر‌‌‌‌المرئية،مرتكب‌الجرم‌في‌ظل‌الجلســات‌‌

(‌مإ‌قانوإ‌أصـول‌‌26وإحالتو‌إل ‌النيابة‌العامة‌كنووا‌مإ‌ممارسـة‌الإخبار‌الوارد‌في‌المادة‌)

‌المحاكمات‌الجزائية‌مإ‌قبل‌القاضي‌المدني ‌

اط‌تطبيقأإ‌‌ (9 ة‌/أ(‌مإ‌‌6/2المـادة‌)‌منـ تبليغ‌بعـد‌‌ال‌‌يتمثـل‌فيقـانوإ‌أصـــــول‌المحـاكمـات‌المـدنيـ

،‌إذ‌يتعذر‌تصــري ‌‌لو‌في‌الدرو ‌‌وتصــريحو‌رإ‌رنواإفي‌الدرو ‌‌حضــور‌المدر ‌رليو‌‌

‌‌حيث‌الدرو ‌المقامة‌ضــــده،‌‌ورلمو‌بالمدر ‌رليو‌رإ‌رنواإ‌لو‌في‌الدرو ‌قبل‌حضــــوره‌‌

الارتماد‌رل ‌العنواإ‌المصــــرح‌بو‌لد ‌دائرة‌الأحوال‌المدنية‌لحيإ‌حضــــور‌‌الباحثة‌‌‌‌تقترح

‌‌رإ‌ر‌‌وتصـــــريحـو‌،المـدر ‌رليـو ‌توفيقي‌بيإ‌‌يرغـب‌بـارتمـاده‌للتبليغ‌في‌الـدرو ‌نواإا كحـلا

ــول‌المحاكمات‌‌مإ‌‌‌‌/أ(6/2)/أ(‌مإ‌قانوإ‌الأحوال‌المدنية‌والمادة‌‌56نص‌المادة‌) قانوإ‌أصـ

قد‌غط ‌الفترة‌‌قانوإ‌أصـــول‌المحاكمات‌المدنية‌‌مإ‌‌/أ(‌‌6/2)،‌بارتبار‌أإ‌نص‌المادة‌‌المدنية

‌مإ‌حضـور‌المدر ‌رليو‌‌ م‌للفترة‌‌ابتداءم أول‌جلسـة،‌إلا‌أنو‌لم‌ينص‌رل ‌كيفية‌تبليغو‌إلكترونيا

ــابقة‌لحضــــوره،‌فيأتي‌نص‌المادة‌) نص‌المادة‌وإ‌الأحوال‌المدنية‌مكمام‌لن(‌مإ‌قا/أ56الســ

ة‌و6/2) دنيـ انوإ‌أصـــــول‌المحـاكمـات‌المـ درو ‌‌/أ(‌مإ‌قـ و‌أوراق‌الـ يغطي‌تبليغ‌المـدر ‌رليـ

 المصرح‌بو‌لد ‌دائرة‌الأحوال‌المدنية‌قبل‌مثولو‌أمام‌المحكمة ‌رنوانوومرفقاتاا‌رل ‌

يخالف‌القوارد‌العامة‌‌‌/ب(‌مإ‌قانوإ‌أصـول‌المحاكمات‌المدنية‌المعدل15/2)المادة‌‌‌إ‌نص‌أ (10

أوراق‌الدرو ‌ومرفقاتاا،‌إلا‌‌‌‌ورياإ‌المدد‌بحق‌المدر ‌رليو‌قبل‌اسـتامسـالتي‌تقضـي‌بعدم‌‌

ــروالباحثة‌تر ‌أإ‌‌‌‌أإ ــع‌التزامام‌رل ‌المدر ‌رليو‌بوجوب‌‌قد‌‌‌المشــ ‌‌مراجعة‌المحكمةوضــ

‌‌،،‌فإإ‌حضــر‌بعد‌ذل ‌أمام‌المحكمة‌وإلا‌يعد‌مقصــرام‌‌خال‌مدة‌أســبوو‌مإ‌اســتام‌الرســالة

م‌‌ذ‌فإإ‌ه‌‌،وتذرو‌بعدم‌صـحة‌التبليغ‌لعدم‌تسـليمو‌أوراق‌الدرو ‌ومرفقاتاا ا‌الدفع‌سـيكوإ‌واجبا

 المشار‌إلياا ‌الرد‌في‌ظل‌وجود‌نص‌المادة
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 ات: ــــــــالتوصي

ــيات‌التي‌تتمن ‌‌‌‌،وفي‌الختام ملةم‌مإ‌التوصــ ــااالأخذ‌باا‌‌تود‌الباحثة‌تقديم‌ج  ،‌إذ‌وتكريســ

‌:توصي‌الباحثة

‌إلكترونية‌تابعة‌للمجلج‌القضـــائي‌الأردني؛‌لتكوإ‌الواجاة‌الرســـمية‌‌ (1 بإنشـــاء‌منصـــة‌تقاجا

م   والمعتمدة‌لعقد‌جلسات‌المحاكمة‌إلكترونيا

 بتبني‌فكرة‌استحداث‌مركز‌مجا،ز‌لإجراء‌الخبرة‌رل ‌المنقولات‌المشار‌إلياا‌في‌البحث  (2

م‌‌الخبرةبتكريج‌الفكرة‌التي‌اقترحتاا‌الباحثة‌فيما‌يتعلق‌بإجراء‌ (3   رل ‌العقارات‌إلكترونيا

 غرار‌المشرو‌الإماراتي بتنظيم‌ضوابط‌رقد‌الجلسات‌المرئية‌رإ‌بعد‌رل ‌ (4

 بتنظيم‌إجراءات‌الإثبات‌إلكترونيام‌رل ‌غرار‌المشرو‌السعود  ‌ (5

ــب ‌رل ‌النحو‌الآتي:"‌71بتعديل‌المادة‌) (6 ــول‌المحاكمات‌المدنية،‌لتصــ تعقد‌‌(‌مإ‌قانوإ‌أصــ

ــات‌‌‌الدرجة‌الأول ‌جميع‌‌محكمة إلكترونيام‌ربر‌منصــة‌‌الخصــوم‌‌‌‌حضــورفي‌‌المحاكمة‌‌جلس

م‌أو‌بمثـابـة‌الوجـاهي؛‌‌ م‌ارتبـاريـا إصـــــدار‌‌و،‌‌لتوريـد‌المـذكرات‌التقـاضـــــي‌أو‌بمحـاكمتام‌وجـاهيـا

والانتقال‌‌‌،اليميإ‌وتحليف‌‌،فاام‌الخبير‌المامة‌المقررةوإ‌‌،سماو‌الشاود‌و‌‌،رداديةالإقرارات‌‌ال

شــراف‌المحكمة‌‌إتحت‌‌‌التي‌يتطلب‌القانوإ‌إجراء‌الكشــف‌والخبرة‌فياا‌للكشــف‌في‌الأحوال

ــتكتاب‌ ــمة‌أو‌المتممة‌أو‌أ ‌اليميإ‌حلف،‌وبما‌فياا‌إجراءات‌الاسـ أخر ‌مقررة‌‌‌يميإ‌الحاسـ

 ،‌والطعإ‌فيو" النطق‌بالحكم،‌واستجواب‌الخصوم،‌وبموجب‌القانوإ

المــدنيــة81/7بتعــديــل‌المــادة‌) (7 رل ‌النحو‌‌لتصـــــب ‌‌‌‌،(‌مإ‌قــانوإ‌أصـــــول‌المحــاكمــات‌

للمحكمة‌أإ‌تقرر‌مإ‌تلقاء‌ذاتاا‌أو‌بناء‌رل ‌طلب‌أحد‌أطراف‌الدرو ‌سـماو‌الشـاود‌‌"الآتي:

أو‌‌‌باسـتخدام‌وسـائل‌الاتصـال‌الحديثة‌دوإ‌مثولو‌أمام‌المحكمة‌سـواء‌كاإ‌الشـاهد‌داخل‌المملكة

م‌للنظام في‌‌‌‌إلغائاا‌كاملةم‌أو‌‌‌‌،وإلغاء‌ربارة‌)وبموافقة‌خصـمو‌الآخر(‌مإ‌متناا،‌‌"خارجاا‌ووفقا

‌ (‌رل ‌النحو‌الذ ‌اقترحتو‌الباحثة71حال‌تم‌تعديل‌المادة‌)

إذا‌‌لتصــب ‌رل ‌النحو‌الآتي:"‌‌‌،قانوإ‌أصــول‌المحاكمات‌المدنيةمإ‌‌(‌‌182/5بتعديل‌المادة‌) (8

اف‌ي رار ‌أإ‌‌ ة‌الاســـــتئنـ ام‌محكمـ ةم‌أمـ د‌‌تم‌نظر‌الطعإ‌مرافعـ ةتعقـ ــات‌‌‌جميع‌‌المحكمـ جلســـ

م‌‌‌‌إلكترونيام‌ربر‌منصـة‌التقاضـيالخصـوم‌‌‌‌حضـورفي‌‌المحاكمة‌‌ م‌ارتباريا أو‌بمحاكمتام‌وجاهيا

فاام‌‌وإ‌‌،سـماو‌الشـاود‌و‌‌،رداديةالإقرارات‌الإصـدار‌‌و‌،لتوريد‌المذكرات‌‌‌؛أو‌بمثابة‌الوجاهي

التي‌يتطلـب‌القـانوإ‌‌‌والانتقـال‌للكشـــــف‌في‌الأحوال‌،اليميإ‌وتحليف‌‌،الخبير‌المامـة‌المقررة

،‌‌شـــــراف‌المحكمـة‌بمـا‌فياـا‌إجراءات‌الاســـــتكتـاب‌إتحـت‌‌‌إجراء‌الكشـــــف‌والخبرة‌فياـا
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اســــتجواب‌‌،‌وأخر ‌مقررة‌بموجب‌القانوإ‌يميإ‌الحاســــمة‌أو‌المتممة‌أو‌أ ‌اليميإ‌حلفو

 ‌ "النطق‌بالحكمو‌،الخصوم

ــب ‌رل ‌النحو‌الآتي:"‌6/2بتعديل‌المادة‌) (9 ــول‌المحاكمات‌المدنية‌لتصـ رل ‌‌/أ(‌مإ‌قانوإ‌أصـ

و‌بالبريد‌‌أ(‌مإ‌هذه‌المادة‌يجوز‌التبليغ‌بإرســال‌رســالة‌نصــية‌‌1الرغم‌مما‌ورد‌في‌الفقرة‌)

الذ ‌يصـدر‌‌‌لكترونية‌المنصـوص‌رلياا‌في‌النظاملكتروني‌أو‌باسـتخدام‌إحد ‌الوسـائل‌الإالإ

م‌إلاذه‌الغاية‌‌ و‌لد ‌نقابة‌‌أرل ‌رنوانو‌المصــرح‌بو‌في‌الدرو ‌‌‌ذا‌كاإ‌المطلوب‌تبليغو‌محاميا

(‌‌في‌الـدرو ‌"،‌وحـذف‌ربـارة‌)و‌كـاإ‌للمطلوب‌تبليغـو‌رنواإ‌مصـــــرح‌بـو‌مإ‌قبلـوأ‌المحـاميإ

 مإ‌رجزها 

ز‌‌لا‌يجو‌(‌مإ‌قانوإ‌أصــول‌المحاكمات‌المدنية،‌لتصــب ‌رل ‌النحو‌الآتي:"4بتعديل‌المادة‌)‌‌ (10

م‌أ ‌تبليغ‌‌أجراء‌إ ‌باسـتثناء‌‌،‌ولا‌بعد‌السـارة‌السـابعة‌مسـاءم‌و‌تنفيذ‌قبل‌السـارة‌السـابعة‌صـباحا

ــمية‌‌أولا‌في‌‌‌‌التبليغ‌الإلكتروني، ــرورة‌وبإيام‌العطل‌الرســ ذإ‌كتابي‌مإ‌‌إلا‌في‌حالات‌الضــ

 ‌ "المحكمة

/أ(‌مإ‌قانوإ‌أصــول‌المحاكمات‌‌15/2/أ(‌و)6/2بإصــدار‌النظام‌المشــار‌إليو‌في‌المادتيإ‌) (11

 المدنية 

ادة‌)‌‌ (12 ذ‌المـ ــدار‌التعليمـات‌الازمـة‌لتنفيـ انوإ‌10بـإصـــ ا‌يتعلق‌بـإجراءات‌‌/ب(‌مإ‌قـ ذ‌فيمـ التنفيـ

 التنفيذ‌الإلكترونية 

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 لمصادر والمراجــــــع: ا

 المراجع العربية: •

 :معاجم اللغة العربيةأولا : 

،‌1،‌تحقيق‌ربد‌المجيد‌قطامط،‌طتاج العروس من جواهر القاموس  ،(2001الزبيـد ،‌محمد‌مرتضـــــ ) (1

  39والآداب،‌الكويت،‌مادة‌)قضي(،‌جالمجلج‌الوطني‌للثقافة‌والفنوإ‌

،‌مـادة‌)قضـــــي(،‌المجلـد‌1رـالم‌الكتـب،‌طمعجم اللغـة العربيـة المعـاصـــــرة،  ‌‌،(2008رمر،‌أحمـد‌مختـار) (2

 الثالث 

 

 :ثانيا : الكتـ  القانونيــــــــة

  المعارفالاسكندرية:‌الناشر‌منشأة‌‌،15ط‌،المرافعات المدنية والتجارية‌،(1995أبو‌الوفا،‌أحمد) (1

 ،‌)د إ(،‌فلسطيإ 1،‌طالوجيز في شرح وانون التنفيذ(،‌2020التكرور ،‌رثماإ) (2

 ،‌)د إ(،‌رماإ 1،‌طالقضاء الإلكتروني(،‌2019حكمت،‌تغريد) (3

ة الأردني‌‌،(2020الزربي،‌روج‌أحمـد) (4 ،‌)د إ(،‌4ط،‌‌الوجيز في وـانون أصـــــول المحـاكمـات المـدنيـ

  الأردإ

 ،‌مطبعة‌جامعة‌القاهرة،‌القاهرة الخبرة في المواد المدنية والتجارية‌،(1990زكي،‌محمود‌جمال‌الديإ) (5

واعدة "لا تحكم دون سماع الخصوم" أو ضرورة احترام الحرية والمساواة (،‌‌1981سعد،‌إبراهيم‌نجيب) (6

  الاسكندرية:‌الناشر‌منشأة‌المعارف،‌1،‌طوالتقابل في الدفاع

ــي المدني عبر الإنترنت‌‌،(2015ســـليماإ،‌داديار‌حميد) (7 ،‌دار‌الثقافة‌للنشـــر‌1،‌طالإطار القانوني للتقاضـ

 والتوزيع،‌الأردإ 

ــي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية‌‌،(2008الشـــررة،‌حازم) (8 ،‌‌،‌دار‌الثقافة‌للنشـــر‌والتوزيع‌1،‌طالتقاضـ

  الأردإ

،‌المركز‌1،‌طتفسـير النصـوص القانونية باتباع الحكمة التشـريعية من النصـوص(،‌‌2019العبيد ،‌رواد) (9

 العربي‌للنشر‌والتوزيع،‌مصر 

( 146التقاضـــي إلكترونيا  أمام المحاكم الاوتصـــادية المصـــرية طبقا  للقانون روم )‌‌،(2021رلي،‌خالد) (10

  ،‌مصرمكتب‌خالد‌رلي‌للمحاماة‌-نشر‌دفاو‌للقانوإ‌وأرمال‌المحاماة‌،‌1ط،‌2019لسنة 

 ،‌الرياج دار‌جامعة‌نايف‌للنشر‌،1ط،‌المحكمة الإلكترونية(،‌2017الغانم،‌ربدالعزيز‌بإ‌سعد) (11

،‌1،‌طالتقاضــي الإلكتروني كنمام وضــاعي معلوماتي بين النمرية والتطبي (،‌‌2020لطفي،‌خالد‌حســإ) (12

 دار‌الفكر‌القانوني،‌الاسكندرية 
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،‌المكتب‌العربي‌1ط،‌‌المحاكم الإلكترونية المعلوماتية والتقاضي الإلكتروني‌‌،(2013يوسف،‌أمير‌فرج) (13

  الحديث‌للنشر،‌الإسكندرية

 

  :ا : الأبحاث العلميــــــــــةلثثا

،‌بحـث‌منشـــــور‌في‌مجلـة‌القـانوإ‌‌ضـــــمـانـات المحـاكمـة العـادلـة في المعـايير الـدوليـة(،‌‌2022إكرام،‌بلبـا ) (1

  1،‌و6الدستور ‌والمةسسات‌السياسية،‌الجزائر،‌مج

،‌بحث‌منشـــور‌في‌مجلة‌جامعة‌دمشـــق‌للعلوم‌الاقتصـــادية‌‌المحكمة الإلكترونية‌‌،(2012صـــفاء)تاني،‌‌أو (2

 (،‌العدد‌الأول 28والقانونية،‌المجلد‌)

دراســـــة   -التقـاضـــــي الـذكي في المحـاكم القطريـة بين الواوع والمـأمول  ‌‌،(2023بال،‌فـاطمـة‌ربـدالعزيز) (3

  2023جويلية/‌3،‌العدد‌3،‌بحث‌منشور‌في‌مجلة‌البحوث‌القانونية‌والسياسية،‌المجلد‌-مقارنة 

المحكمة الإلكترونية كآلية لتقري  الخدمات القضـــــاعية وتداعيات مواجهة جاعحة ‌‌،(2020بوار،‌ســــعاد) (4

  20مجلة‌الباحث‌للدراسات‌القانونية‌والقضائية،‌العدد‌بحث‌منشور‌في‌،‌وباء كورونا المستجد

ــرنة وطاع (،‌‌2022)ســـمااإأ‌‌،بوضـــياف (5 مجلة‌الفكر‌القانوني‌‌بحث‌منشـــور‌في‌‌،العدالة في الجزاعرعصـ

  2،‌و6والسياسي،‌مج

)قراءة‌في‌‌‌وانون عصــرنة العدالة وأثرح في تحقي  المبادلأ الأســاســية للتقاضــي(،‌‌2021بومديإ،‌بلباقي) (6

ــروو‌القانوإ‌رقم‌‌ ــور‌في‌‌‌2015فيفر ‌‌‌‌01المةرخ‌في‌‌‌‌15/03مش المتعلق‌بعصــرنة‌العدالة(،‌بحث‌منش

 الجزائر ‌(،4(،‌العدد‌)6والاجتمارية،‌المجلد)‌مجلة‌العلوم‌القانونية

،‌التقاضـــي عن بعد  نحو وضـــاء إداري إلكتروني في المملكة العربية الســـعودية‌‌،(2021الجاز ،‌جااد) (7

  (3(،‌العدد)48بحث‌منشور‌في‌مجلة‌دراسات،‌رلوم‌الشريعة‌والقانوإ،‌المجلد)

ــي الإلكتروني من خلال رفع الدعوى الإلكترونية ‌‌،(2022جماإ،‌مخال‌الديإ،‌والعمر ،‌محمود) (8 ،‌‌التقاضـ

  10،‌و6بحث‌منشور‌في‌مجلة‌العلوم‌الإقتصادية‌والإدارية‌والقانونية،‌جامعة‌العلوم‌الإسامية‌العالمية‌مج

،‌بحث‌منشـور‌في‌مجلة‌كلية‌الشـريعة‌القاضـي الإلكتروني‌‌،(2018الخروصـي،‌داود‌بإ‌سـليماإ‌بإ‌سـالم) (9

 كلية‌الشريعة‌والقانوإ‌بأسيوط ‌-والقانوإ‌بأسيوط،‌جامعة‌الأزهر‌

ــليماإ،‌وإبراهيم،‌ذاكر‌أحمد) (10 ــخم ‌،(2021خليفة،‌رباح‌سـ ــي الإلكتروني في الحد من التضـ دور التقاضـ

  39،‌و10،‌بحث‌منشور‌في‌مجلة‌كلية‌القانوإ‌للعلوم‌القانونية‌والسياسية،‌مجالإجراعي

،‌بحث‌منشــور‌في‌مجلة‌العلوم‌‌الخصــم أمام القضــاء المدنيدراســات في مركز  (،‌‌1976راغب،‌وجد ) (11

  1،‌و18مججامعة‌ريإ‌شمج،‌القانونية‌والاقتصادية،‌
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لقانون   ة في القضــايا الحقووية البداعية وفقا  نالضــوابط القانونية لحصــر البي(،‌‌2014الزربي،‌روج) (12

ــور‌في‌‌أصــول المحاكمات المدنية الأردني ــية،،‌بحث‌منش ــياس ،‌‌6مج‌المجلة‌الأردنية‌في‌القانوإ‌والعلوم‌الس

  2و

 ،‌بحث‌منشور‌في‌مجلة‌ميساإ‌للدراسات‌الأكاديمية التقاضي الإلكتروني(،‌2019السارد ،‌قصي) (13

مخاطر القرصــنة المعلوماتية علا الحكومة الإلكترونية،  ‌‌،(‌2017شــالي،‌ربدالقادر،‌ومحمد،‌يحياو ) (14

أبحــاث‌المةتمر‌الـدولي‌المحكم:‌الإدارة‌الإلكترونيــة‌بيإ‌الواقع‌والحتميــة،‌رمــاإ:‌مركز‌البحــث‌وتطوير‌‌

  2الموارد‌البشرية‌)رماح(‌ومخبر‌التنمية‌التنظيمية‌وإدارة‌الموارد‌البشرية‌جامعة‌رلي‌لونيسي‌البليدة‌

ــام) (15  -معووات التحول إلا القضــــاء الإداري الإلكتروني في العرا   ‌‌،(2022ظاهر،‌فواز،‌وربدالله،‌بســ

 ( 2(،‌الجزء)4(،‌العدد)6(،‌المجلد)6،‌بحث‌منشور‌في‌مجلة‌جامعة‌تكريت‌للحقوق‌السنة)دراسة تحليلية

ــي في المحكمة الإلكترونية‌‌،(2019رامر،‌رباب‌محمود) (16 ،‌بحث‌منشــــور‌في‌مجلة‌كلية‌التربية‌‌التقاضــ

 السنــة‌الثالثة‌رشرة ‌25للبنات‌للعلوم‌الإنسانية،‌العدد‌

بحث‌منشـــور‌في‌مجلة‌‌‌التقاضـــي الإلكتروني عن بعد "دراســـة مقارنة"،(،‌‌2018ربدالحميد،‌رمارة) (17

 ( 5الطريق‌التربوية‌والعلوم‌الاجتمارية‌التركية،‌المجلد)

ــي الإداري الإلكتروني في النمام القانوني الأردني  (،‌‌2020العدواإ،‌ماجد) (18 ــة مقارنة   –التقاضــ ،‌‌دراســ

 ( 3بحث‌منشور‌في‌مجلة‌جامعة‌العيإ‌ل رمال‌والقانوإ،‌المجلد)

ــة مقارنة (،‌‌2023العاويإ،‌كمال) (19 ــكلات وحلول: دراس ،‌‌التقاضــي الإلكتروني في القانون الأردنيم مش

بحث‌مقدم‌لمةتمر"قضــايا‌قانونية‌مســتجدة:‌مراجعة‌رلمية‌للتحديات‌العملية‌التي‌تواجو‌الدولة‌المعاصــرة"،‌

 الكويت 

،‌بحث‌منشـور‌في‌الضـمانات الدسـتورية والقانونية والقضـاعية لمحاكمة المتهم(،‌‌2017العلواإ،‌محمد) (20

  3،‌و44مجلة‌دراسات،‌رلوم‌الشريعة‌والقانوإ،‌مج

ماريل) (21 تعخار الفصـل في الدعوى المدنية  ‌‌،(2023فريحات،‌نور‌إسـ  -الضـرورات القانونية والعملية لاسـ

 ،‌بحث‌مقدم‌للمعاد‌القضائي‌الأردني،‌بإشراف‌القاضي‌الدكتور‌ربدالمحي‌القرالة دراسة مقارنة

ــيإ)لكعبي،‌‌ا (22 ــتلزمات ‌‌،(2016هاد ‌حس ــور‌في‌مجلة‌المحقق‌مفهوم التقاضــي عن بعد ومس ،‌بحث‌منش

 الحلي‌للعلوم‌القانونية‌والسياسية،‌العدد‌الأول/السنة‌الثامنة،‌العراق 

،‌بحث‌منشـور‌في‌مجلة‌المحاكم الإلكترونية في ضـوء الواوع الإجراعي المعاصـر(،‌‌2020محمد،‌أشـرف) (23

 ( 3(،‌الجزء)35الشريعة‌والقانوإ،‌العدد)

،‌بحـث‌منشـــــور‌في‌التقـاضـــــي الإلكتروني في القـانون الجزاعري‌‌،(2022حمـد،‌خليـل،‌وزيـاإ،‌براب )م (24

  1،‌و7المجلة‌الجزائرية‌للحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌مج



95 
 

بحث‌،‌‌طع ســير الدعوى في التقاضــي الإلكتروني: دراســة مقارنةو‌‌،(2019ياســيإ،‌أحمد‌ســمير‌محمد) (25

  41مقدم‌لمجلة‌الفنوإ‌والأدب‌ورلوم‌الإنسانيات‌في‌كلية‌الإمارات‌للعلوم‌التربوية،‌و

ــفي،‌مباركة،‌وركوط،‌حناإ) (26 ــي الإلكتروني في الجزاعر‌‌،(2022يوسـ ــور‌في‌مجلة‌التقاضـ ،‌بحث‌منشـ

  1،‌و15الحقوق‌والعلوم‌الإنسانية،‌مج

 

‌:ا : الرساعل الجامعيةرابع‌‌‌‌

ــاعي الإلكترونيأحكام التبليغ  ‌‌،(2021حامد،‌محمد‌فواز) (1 ــتير‌مقدمة‌إل ‌كلية‌الحقوق‌القض ــالة‌ماجس ،‌رس

 ،‌الأردإ في‌جامعة‌الشرق‌الأوسط

أثر التقاضـي الإلكتروني علا الحضـور في الدعوى المدنية في ‌‌،(2023الخايلة،‌زيإ‌موسـ ‌ربد‌الحليم) (2

 ق جامعة‌يل‌البيت،‌المفر‌قدمة‌إل م‌رسالة‌ماجستير‌،القانون الأردني

ــاعل الحقووية وفقا  للقانون ‌‌،(2021الدباج،‌ليإ) (3 ــهادة الشــــهود الإلكترونية في المســ أحكام الإثبات بشــ

 ،‌رسالة‌ماجستير‌مقدمة‌إل ‌جامعة‌الشرق‌الأوسط،‌الأردإ الأردني

،‌رســــالة‌نمام التقاضــــي عن بعد وفقا  لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي‌‌،(2022لشــــامســــي،‌مريم)ا (4

  ماجستير‌مقدمة‌إل ‌كلية‌القانوإ‌في‌جامعة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة

ــة ‌‌،(2022غالب،‌مخال‌الديإ‌رثماإ‌جماإ) (5 ــد العدل: دراسـ ــي الإلكتروني وأثرح في تحقي  مقصـ التقاضـ

  جامعة‌العلوم‌الإسامية‌العالمية،‌رماإ‌مقدمة‌إل رسالة‌دكتوراه‌‌،تطبيقية

 

 المقالات: ا :خامس

(‌مقالة‌بعنواإ‌"ارتماد‌نموذج‌التقاضـــي‌رإ‌بعد"،‌منشـــورة‌رل ‌البوابة‌الرســـمية‌لحكومة‌دولة‌الإمارات‌1

ي‌‌ تـــالـ الـ ط‌ رابـ الـ خـال‌ إ‌ مـ ول‌ الـــدخـ إ‌ كـ مـ يـ حـــدة،‌ تـ مـ الـ يـــة‌ ربـ عـ -https://u.ae/ar-ae/information-andالـ

services/justice-safety-and-the-law/litigation-procedures/virtual-litigationزيـــارة‌ يخـر‌ تـــاريـخ‌ ‌،

09/12/2023 ‌

"تحت‌رراية‌دولة‌الدكتور‌رمر‌الرزاز‌إطاق‌الخدمات‌الإلكترونية‌لوزارة‌العدل"،‌منشــورة‌‌‌‌مقالة‌بعنواإ(‌‌2

الـعـــدل‌‌ وزارة‌ مـوقـع‌ ،‌‌https://www.moj.gov.jo/DetailsPage/moj/NewsDetails.aspx?ID=100رـلـ ‌

‌ 13/11/2023تاريخ‌يخر‌زيارة‌

مـوقـع‌‌‌‌(3 رـلـ ‌ مـنشـــــورة‌ رـمـاق"‌ لـتـحـول‌ يـتـاـيـــأ‌ الســـــويســـــر ‌ "الـقضـــــــاء‌ بـعـنـواإ‌ مـقـــالـــة‌

https://www.swissinfo.ch/ara/society/4/11/2023،‌تاريخ‌يخر‌زيارة‌6/3/2020بتاريخ‌‌ ‌
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-https://www.al (‌مقـالـة‌بعنواإ‌"المحـاكم‌الإلكترونيـة‌تحقق‌العـدالـة‌النـاجزة"،‌منشـــــورة‌رل ‌موقع‌الوطإ4

watan.com/article/223450/NEWS10/11/2023،‌تاريخ‌يخر‌زيارة‌ ‌

‌ ‌

 :الأردنية التشريعات سادسا :

 وتعدياتو ‌1988(‌لسنة‌24رقم‌)‌قانوإ‌أصول‌المحاكمات‌المدنية (1

  وتعدياتو‌2001لسنة‌(‌9قانوإ‌الأحوال‌المدنية‌رقم‌) (2

 وتعدياتو ‌1952(‌لسنة‌30البينات‌رقم‌)قانوإ‌ (3

  وتعدياتو‌2007(‌لسنة‌25رقم‌)‌قانوإ‌التنفيذ‌ (4

  2015(‌لسنة‌15قانوإ‌المعامات‌الإلكترونية‌رقم‌) (5

  2017(‌لسنة‌23قانوإ‌محاكم‌الصل ‌رقم‌) (6

  2018(‌لسنة‌96)نظام‌استخدام‌التقنية‌الحديثة‌في‌الإجراءات‌الجزائية‌رقم‌ (7

  2018(‌لسنة‌95رقم‌)‌في‌الإجراءات‌القضائية‌المدنية‌نظام‌استعمال‌الوسائل‌الإلكترونية (8

‌
‌

‌

 التشريعات المقارنة: ا :ابعس‌

بشـأإ‌ضـوابط‌رقد‌الجلسـات‌المرئية‌رإ‌بعد‌للمحاميإ‌في‌المحاكم‌‌‌‌2022(‌لسـنة‌90(‌القرار‌الوزار ‌رقم‌)1

‌الاتحادية 

الدليل‌الإجرائي‌لتنظيم‌التقاضــي‌باســتخدام‌الوســائل‌‌في‌شــأإ‌‌‌‌2019(‌لســنة‌‌260الوزار ‌رقم‌)‌القرار(‌‌2

‌ الإلكترونية‌والاتصال‌رإ‌بعد‌في‌الإجراءات‌المدنية

‌السعودية ‌لوائ ‌وزارة‌العدل‌–‌هـ‌16/3/1444(‌الصادر‌بتاريخ‌921القرار‌الوزار ‌رقم‌)‌(3

‌ بشأإ‌قانوإ‌الإجراءات‌المدنية‌1992(‌لسنة‌11الاتحاد ‌رقم‌)الائحة‌التنظيمية‌للقانوإ‌(‌4

 

‌:الاجتهادات القضاعيةا : ثامن

‌قرار ‌وقسطاج  (1 ‌أحكام‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌المنشورة‌رل ‌موقعي،

 أحكام‌محكمة‌استئناف‌رماإ  (2

 أحكام‌محكمة‌بداية‌رماإ‌بصفتاا‌الاستئنافية ‌ (3
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